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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

كــــــــــــــان تــــــــــــــاليف كتــــــــــــــاب نظــــــــــــــام الحكــــــــــــــم في طبعتــــــــــــــه الأو  في أوائــــــــــــــل 
ـــــــ  في عقـــــــول  ـــــــر كب ـــــــة لهـــــــا أث ـــــــ  الثقافـــــــة ال ربي الخمســـــــينيات مـــــــن هـــــــذا القـــــــرنث وكان

ـــــاء  المســـــلمينث ومـــــن أثرهـــــا كـــــان يســـــيطر علـــــى أذهـــــا م أن الإســـــلام المثقفـــــين مـــــن أبن
ديـــــن كهنـــــوسث وأنـــــه لـــــيس فيـــــه نظـــــام صـــــالح لمعالجـــــة مشـــــاكل الحيـــــاة في هـــــذا العصـــــر. 

 .روحية( ــدولته كان  دولة )دينية ولا نظام حكم لدولةث و 
وكــــــان القــــــائمون علــــــى العمــــــل لغســـــــلام ينــــــادون بافكــــــار عامــــــة  ـــــــ  

برز الإســــــــلام كنظـــــــام كامــــــــل للحيــــــــاة والدولــــــــة مبلـــــــورة ولــــــــيس فيهــــــــا وضـــــــوح يــــــــ
ــــــوح دون أن  ــــــالرجوع إ  الإســــــلام بشــــــكل عــــــام مفت ــــــادون ب والمجتمــــــنث وكــــــانوا ين
ـــــة إعـــــادة الحكـــــم  يكـــــون في أذهـــــا م تصـــــوّر واضـــــف لأنظمـــــة الإســـــلام ولا لكيفي
بالإســــــلامث و ــــــاب عــــــن دعــــــوا م أن إعــــــادة الحكــــــم  ــــــا أنــــــزل الله لا يتــــــاتى إلا 

ـــــب وإعــــادة الحكــــم  ــــا أنــــزل  الخـــــلافةفةث ولهــــذا لم يكــــن لإقامــــة لاـامة دولــــة الخـــــإق
 الله في برنامج عملهم أي نصيب.

في ذلـــــك الوقـــــ  قـــــام تكتـــــل بدراســـــة واقـــــن الأمُـــــة حاضـــــرها ومـــــا  لـــــ  
ــــ  هــــي  ــــة كان ــــوة وســــلطان في دول ــــه مــــن ق ــــ  في ــــهث ودراســــة تاركهــــا ومــــا كان إلي

ســــلامية ومــــا انبثــــق عنهـــــا الدولــــة الأو  في العــــالمث دولــــة تقــــوم علـــــى العقيــــدة الإ
ـــــــذ وتحملهـــــــا رســـــــالة إ   مـــــــن أحكـــــــام شـــــــرعية تضـــــــعها موضـــــــن التطبيـــــــق والتنفي
ــــــــاب  ــــــــل الإســــــــلام مــــــــن مراجعــــــــه الأصــــــــلية في الكت العــــــــالمث ا درت هــــــــذا التكت
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والســـــنة دراســـــة واعيـــــة وخــــــرج بنتي ـــــة أنـــــه نظـــــام كامــــــل شـــــامل يعـــــا  مشــــــاكل 
يـــــة دون التطـــــر  إ  الحيـــــاة جميعهـــــاث فوضـــــن كتبـــــا  تبـــــين كـــــل ذلـــــك بصـــــورة إجمال

ـــــــا ث وفي نظـــــــام الحكـــــــم   ـــــــ  مـــــــن تفصـــــــيلا اث فوضـــــــن في نظـــــــام الإســـــــلام كتاب كث
كتابـــــــــــا ث وفي النظـــــــــــام الاقتصـــــــــــادي كتابـــــــــــا ث وفي النظـــــــــــام الاجتمـــــــــــاعي كتابـــــــــــا ث 
ولاحــــــــــه في وضــــــــــن هــــــــــذه الكتــــــــــب الناحيــــــــــة العمليــــــــــة ليــــــــــدر  المســــــــــلمون أن 

بتبــــــني أنظمتــــــه الإســــــلام مبــــــدأ عملــــــيث ونظــــــام كامــــــل صــــــالح للتطبيــــــقث ليقومــــــوا 
ــــــة الخــــــ ــــــق العمــــــل لإقامــــــة دول ــــــاةث عــــــن طري لافة ـوالعمــــــل لإيجادهــــــا في واقــــــن الحي

 التي هي الطريقة الوحيدة لتطبيق هذه الأنظمة وإيجادها في واقن الحياة.
ــــــــل لمــــــــل هــــــــذه الأفكــــــــار والأنظمــــــــة للمســــــــلمين  ــــــــام هــــــــذا التكت وبقي

ـــــــاة ودوام مناقشـــــــتها والتحـــــــد  بهـــــــا وبلو  ر ـــــــا والرجـــــــوع لإيجادهـــــــا في واقـــــــن الحي
إ  مصـــــادرهاث اتســـــع  لديــــــه هـــــذه الأفكــــــار. ولم تعـــــد تقتصــــــر علـــــى الخطــــــوط 
العريضـــــة والصـــــورة الإجماليـــــةث خاصـــــة بعـــــد أن أصـــــبف الإســـــلام أمـــــل المســـــلمينث 
ومحــــطّ رجــــائهم في الخــــلا  بــــا هــــم فيــــهث وبعــــد أن أصــــبحوا يــــدركون أنــــه نظــــام  

ــــدي ــــاة جميعهــــاث كمــــا أصــــبف ل هم حــــافز لمعرفــــة كامــــل شــــامل يعــــا  مشــــاكل الحي
الــــــــتي يعُمَــــــــلُ لإقامتهــــــــاث وعــــــــن أنظمــــــــة  الخـــــــــلافةأكثــــــــر التفاصــــــــيل عــــــــن دولــــــــة 
علــــــيهمث فكــــــان هــــــذا حــــــافزا  لنــــــا علــــــى  الخـــــــلافةالإســــــلام الــــــتي ســــــتطبقها دولــــــة 

ـــــتي لم تكـــــن موجـــــودة  ـــــ  مـــــن التفصـــــيلات ال ـــــب وإثرائهـــــا بكث توســـــين هـــــذه الكت
 فيها في طبعا ا الأو .

م الــــــذي دــــــن بصــــــدده فقــــــد عملنــــــا في وبالنســــــبة لكتــــــاب نظــــــام الحكــــــ
وأجهز ــــا وأعمالهــــا ومــــا  الخـــــلافةالطبعــــة الثالثــــة علــــى توســــيعه وإبــــراز واقــــن دولــــة 
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يتعلـــــق بهــــــا بشـــــكل تفصــــــيليث ووضّـــــحنا أن شــــــكل الحكـــــم في الإســــــلام شــــــكل 
ـــــــز ك ـــــــد متمي ـــــــا تفري ـــــــن أنظمـــــــة الحكـــــــم الموجـــــــودة في العـــــــالمث وبيّن ـــــــف عـــــــن جمي ل

ـــــــق نصـــــــب الخليفـــــــةث ـولـــــــة الخـــــــبالتفصـــــــيل قواعـــــــد الحكـــــــم وأجهـــــــزة د لافةث وطري
لافة هـــــي دولـــــة بشـــــرية وليســـــ  دولـــــة ـوأســـــاليب ذلـــــكث ووضّـــــحنا أن دولـــــة الخـــــ

إلهيــــــةث وجىنـــــــا علــــــى المعـــــــاونين وصــــــلاحيا مث وعلـــــــى حكــــــم الشـــــــورى ومجلـــــــس 
الأمُـــــة وصـــــلاحياتهث وأبرزنـــــا بيـــــان وجـــــوب تطبيـــــق الإســـــلام تطبيقـــــا  كـــــاملا  دفعـــــة 

ـــــــق ـــــــدرجّ في تطبي ـــــــا حرمـــــــة أن يكـــــــون  واحـــــــدةث وحرمـــــــة الت أحكامـــــــهث كمـــــــا أبرزن
ــــــة حكمــــــا  بوليســــــيا ث ومــــــ   ــــــب طاعــــــة الحــــــاكمث ومــــــ  تحــــــرم  الحكــــــم في الدول
طاعتـــــهث ومـــــ  يجـــــب أن يشـــــهر الســـــيف في وجهـــــهث ووجـــــوب محاســـــبته في كــــــل 

 حين.
وكـــــان قـــــد فاتنـــــا في الطبعـــــة الثالثـــــة ّـــــريج الأحاديـــــ  والالتـــــزام بنصّـــــها 

ـــــــد  ـــــــب الحـــــــدي ث وكنـــــــا ق ـــــــ  منهـــــــا علـــــــى الموجـــــــود في كت اعتمـــــــدنا في أخـــــــذ كث
ــــب الفقــــه تــــروي  ــــب الفقــــه المعتــــبرة ثقــــة بهــــاث  ــــ  أن كت النصــــو  الــــواردة في كت
الحــــدي  أحيانــــا  بــــالمععث أو تقتصــــر علــــى روايـــــة جــــزء مــــن الحــــدي  الــــذي هـــــو 

ـــــدليلث فلمـــــا نفـــــ ت الطبعـــــة الثالثـــــة وأردنـــــا أن نطبعـــــه طبعـــــة دمكـــــان الشـــــاهد وال
ـــــن الأحاديـــــ  رابعـــــة اســـــتدركنا مـــــا فاتنـــــا في  ـــــةث فقمنـــــا بتخـــــريج جمي الطبعـــــة الثالث

الــــــــواردة في الكتــــــــابث وذكرنــــــــا مــــــــن أيــــــــن أخــــــــذ كــــــــل حــــــــدي  منهــــــــاث والتزمنــــــــا 
بـــــالنا الـــــوارد في كتـــــب الحـــــدي ث وأبعـــــدنا كـــــل حـــــدي  لم تتاكـــــد لنـــــا صـــــحته 
أو صــــــلاحه للاســــــتدلالث كمــــــا تاكــــــدت لنــــــا صــــــحة جميــــــن الأخبــــــار الــــــواردة في 

يتاكّـــــــــد لنـــــــــاث أو وجـــــــــدناه ضـــــــــعيفا   الكتـــــــــاب مـــــــــن مصـــــــــادرهاث وكـــــــــل خـــــــــبر لم
حــــــــــذفناهث كمــــــــــا صــــــــــححنا بعــــــــــض المفــــــــــاهيم والأحكــــــــــام نتي ــــــــــة المناقشــــــــــات 
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 والمراجعاتث فخرج الكتاب بهذه الصورة التي نقدمها للمسلمين.
رام المســــــلمين ـإكـــــــوالله نســــــال أن يجعــــــل فيــــــه خــــــ ا  كثــــــ ا ث وأن يعّ ــــــل ب

ب موضـــــــــن التطبيـــــــــق حـــــــــ  يوضـــــــــن مـــــــــا ورد في الكتـــــــــا الخــــــــــلافةامة دولـــــــــة ـإقـــــــــب
 والتنفيذث وما ذلك على الله بعزيز.

 .هـ3035من شهر محرم الحرام  30
 م.43/45/3225

 عبد القديم زلوم
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 :تمهيد

أنزل الله سبحانه وتعا  رسالة الإسلامث وجعلها تقوم على عقيدة 
 التوحيدث عقيدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

ؤون الحياة كلهاث ـم شـرية جمعاءث تنظـاملة للبشـلة عامة شاـوهي رس
وعلاقا ا  ا قبلها وما بعدهاث وتعا  مشاكل الإنسان من حي  هو إنسانث 
وتنظم علاقاته من خالقهث ومن نفسهث ومن   ه من بني البشرث في كل زمان 

 ومكان.
ة الخلق فعالج  علاقة الله الخالق بالكون والإنسان والحياة من ناحي

والتدب ث والإحياء والإماتةث والهدى والضلالث والرز  والنصر و  ها با اتصف 
الله تعا  به من صفات القدرة والإحكام والتدب  والتصرف والعلم المحيط بجمين 

 الكائناتث والإرادة المتعلقة بجمين الممكنات.
اده بالعبودية كما عالج  علاقة الإنسان والحياة بالله الخالق بوجوب إفر 

والتشرينث وعدم إشرا    ه من المخلوقات معه في شيء من ذلكث ووجوب 
عبادته  ا شرع لعباده أن يعبدوه بهث ووجوب الالتزام باوامرهث والابتعاد عن 

بالاتباع لهث والأخذ عنهث وعدم الاتباع  نواهيهث ووجوب إفراد الرسول محمد 
 ل  هث أو الأخذ عن سواه من البشر.

وقد جاءت بافكار معينة محددةث أوجدت بها حضارة متميزةث حددت 
بها مجموع المفاهيم عن الحياةث وبلورت بها أذوا  معتنقيها وفق تلك الحضارةث 
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وجعل  لها وجهة نظر معينة في الحياةث هي الحلال والحرامث وطريقة معينة في 
ره وأنظمته وشخصيات العيشث وأقام  بها مجتمعا  مُتمَيِّزا  في أفكاره ومشاع

 أفراده.
كما جاءت بتشرين كامل يعا  العلاقات في الدولة والمجتمنث سواء في 
الحكمث أو الاقتصاد أو الاجتماع أو التعليمث أو السياسة داخلية أو خارجيةث 
وسواء أكان  تلك العلاقات تتعلق بالعلاقات العامة بين الدولة وأفراد رعاياهاث 

عوبث في حالتي السلم والحربث أم  ـها من الدول والأمم والشأم بين الدولة و   
 كان  تتعلق بالعلاقات الخاصة بين أفراد المجتمن بعضهم من بعض.

انية كلهاث أوجب  ـياة الإنسـاملا  للحـاما  كاملا  شـفكان  بذلك نظ
على المسلمين تطبيقه وتنفيذه كاملا ث في دولة حددت لها شكلا  معيَّنا  يتمثل 

 .الخـلافةظام بن
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 لامــكم في الإسـالح

الحكم والملك والسلطان  عع واحدث وهو السلطة التي تنفذ الأحكامث 
أو هو عمل الإمارة التي أوجبها الشرع على المسلمينث وعمل الإمارة هذا هو 
السلطة التي تستعمل لدفن التظالمث وفصل التخاصم. أو بعبارة أخرىث الحكم 

 اردة في قوله تعا : هو ولاية الأمر الو            
      : وفي قوله تعا                  

   .وهو مباشرة رعاية الشؤون بالفعل . 
ة جعل الدولة والحكم جزءا  والإسلام باعتباره مبدأ للدولة والمجتمن والحيا

منهث وأمر المسلمين بان يقيموا الدولة والحكمث وأن يحكموا باحكام الإسلام. 
وقد نزل  عشرات الآيات في القر ن الكريم في الحكم والسلطان تامر المسلمين 

 بالحكم  ا أنزل الله. قال الله تعا :                

              وقال:  ث          

                           

   وقال:  ث                       ث 
  وقال:                        وقال:  ث
                            وقال:  ث
                          

                  وقال:  ث       

                وقال:  ث   
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             و  ها من عشرات الآيات .
المتعلقة بالحكم من حي  هو حكم وسلطانث وهنا  الآيات الكث ة الدالة على 
تفصيلات حواد  الحكم. فهنا   يات التشرين الحربيث والتشرين السياسيث 

و   ذلك من  المعاملات في شرينتالو والتشرين الجنائيث والتشرين الاجتماعيث 
 التشريعات. قال تعا :                  

           وقال:  ث               

                      

          وقال:  ث             

      وقال: ث                 ث 
  وقال:                      

                     وقال:  ث    

              وقال: ث             

               وقال:  ث        

   وقال:  ث        
        

               وقال:   ث         

    . 

العسكريث في نواحيه المختلفة: وهكذا نجد الخطوط العريضة للتشرين 
والجنائيث والسياسيث وللمعاملات واضحة في مىات الآياتث فضلا  عن الكثرة 

حكم بها ولتطبيقها وتنفيذها. الوافرة من الأحادي  الصحيحة. وكلها أنُزل  لل
ث وأيام الخلفاء الراشدينث وقد طبُق  بالفعل في الواقن العملي أيام الرسول 
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ومن أتى بعدهم من حكام المسلمين. با يدل دلالة واضحة على أن الإسلام 
نظام للحكم والدولةث وللم تمن والحياةث وللأمُة والأفراد. كما يدل على أن 

كم إلا إذا كان  تس  وفق نظام الإسلام. ولا يكون لغسلام الدولة لا تملك الح
وجود إلا إذا كان حيا  في دولة تنُفذ أحكامه. فالإسلام دين ومبدأ والحكم 
والدولة جزء منهث والدولة هي الطريقة الشرعية الوحيدة التي وضعها الإسلام 

وجودا  حيا  إلا إذا  لتطبيق أحكامه وتنفيذها في الحياة العامة. ولا يوجد الإسلام 
كان  له دولة تطبقه في جمين الأحوال. وهي دولة سياسية بشريةث وليس  دولة 

 إلهية روحيةث وليس لها قَداسةث ولا لرئيسها صفة العصمة.
ونظام الحكم في الإسلام هو النظام الذي يبيّن شكل الدولة وصفتهاث 

هث والأفكار والمفاهيم وقواعدها وأركا ا وأجهز اث والأسات الذي تقوم علي
 والمقاييس التي ترعى الشؤون  قتضاها. والدستور والقوانين التي تطبقها.

وهو نظام خا  متميّزث لدولة خاصة متميزةث كتلف عن جمين أنظمة 
ي تقوم عليه هذه ذالحكم الموجودة في العالم اختلافا  كليّا ث سواء في الأسات ال

 في أو  قتضاهاثهيم والمقاييس التي ترُعى الشؤون الأنظمةث أو في الأفكار والمفا
 .تطبقها التي والقوانين الدسات  في بهاث أو تتمثل التي الأشكال
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 لاميةــدولة الإسـال

الدولة الإسلامية هي خليفة يطبق الشرعث وهي كيان سياسي تنفيذي 
وة لتطبيق أحكام الإسلام وتنفيذهاث ولحمل دعوته رسالة إ  العالم بالدع

والجهاد. وهي الطريقة الوحيدة التي وضعها الإسلام لتطبيق أنظمته وأحكامه 
الإسلام في الحياةث وبدو ا يَ يض  وجودالعامة في الحياة والمجتمنث وهي قِوام 

الإسلام كمبدأ ونظام للحياة من الوجودث ويبقى مجرد طقوت روحيةث وصفاتٍ 
 خُلقية. لذلك فهي دائميةث وليس  مؤقتة.

لدولة الإسلامية إنما تقوم على العقيدة الإسلاميةث فهي أساسهاث ولا وا
حين أقام السلطان  يجوز شرعا  أن تنفك عنها لال من الأحوال. فالرسول 

في المدينةث وتو  الحكم فيها أقامه على العقيدة الإسلامية من أول يومث ولم تكن 
 إله إلا الله وأن محمدا  رسول  يات التشرين قد نزل  بعَدُث فَ عَلَ شهادة أن لا

الله أسات حياة المسلمينث وأسات العلاقات بين الناتث وأسات دفن التظالمث 
وفصل التخاصم. أي أسات الحياة كلهاث وأسات الحكم والسلطان. ا إنه لم 
يكتفِ بذلكث بل شرع الجهادث وفرضه على المسلمين لحمل هذه العقيدة للنات. 

: ول الله ـال رسـر قال: قـعن عبد الله بن عم واللفه لهومسلم  روى البخاري
ل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداا رسول ـرت أن أقاتـأم»

الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم 
 .«وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

ار وجود العقيدة أساسا  للدولة فرضا  ا إنه جعل المحافظة على استمر 
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بَواحث أي إذا لم ـعلى المسلمينث وأمر لمل السيف والقتال إذا ظهر الكفر ال
عن الحكام  تكن العقيدة الإسلامية أسات الحكم والسلطان. فقد سىل 

وجعل في  .«لا، ما أقاموا فيكم الصلاة»الظلمة أننابذهم بالسيف؟ قال: 
المسلمون أولي الأمر إلا أن يروا كفرا  بواحا . روى مسلم عن بيعتهث أن لا ينازع 

قيل يا رسول الله: أفلا ننابذهم . .».عوف بن مالك عن شِرار الأئمة: 
روى البخاري عن عبادة بن  ..«..ما أقاموا فيكم الصلاة ثبالسيف؟ فقال: لا
اا ب واحاا إلا أن تروا كفر  ، قال:وأن لا ننازع الأمر أهله»الصام  في البيعة: 

فهذا كله يدل  .«كفراا صُراحاا »ووقن عند الطبراني: « عندكم من الله فيه برهان
على أن أسات الدولة هو العقيدة الإسلاميةث إذ إن الرسول أقام السلطان على 
أساسهاث وأمر لمل السيف في سبيل إبقائها أساسا  للسلطانث وأمر بالجهاد من 

 أجلها. 
ن لدى الدولة الإسلامية أي فكر أو مفهوم أو ولهذا لا يجوز أن يكو 

حكم أو مقيات    منبثق عن العقيدة الإسلاميةث إذ لا يكفي أن يُجعل أسات 
الدولة اسما  هو العقيدة الإسلاميةث بل لا بد من أن يكون وجود هذا الأسات 
 بثلا  في كل شيء يتعلق بوجودهاث وفي كل أمر د  أو جَلّ من أمورها كافة. فلا
يجوز أن يكون لدى الدولة أي مفهوم عن الحياة أو الحكم إلا إذا كان منبثقا  
عن العقيدة الإسلاميةث ولا تسمف  فهوم    منبثق عنهاث فلا يسمف  فهوم 
)الديمقراطية( أن يتُبع في الدولةث لأنه    منبثق عن العقيدة الإسلاميةث فضلا  

ولا يجوز أن يكون لمفهوم القومية أي اعتبارث عن مخالفته للمفاهيم المنبثقة عنهاث 
لأنه    منبثق عن العقيدة الإسلاميةث فضلا  عن أن المفاهيم المنبثقة عنها 
جاءت تذمهث وتنهى عنهث وتبُيّن خطره. ولا يصف أن يكون لمفهوم الوطنية أي 
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ن وجودث لأنه    منبثق عن هذه العقيدةث فضلا  عن أنه كالف ما انبثق عنها م
مفاهيم. وكذلك لا يوجد في أجهزة الدولة الإسلامية وزارات بالمفهوم 

ولا في حكمها أي مفهوم )إمبراطوري( أو ملكي أو جمهوري  ث)الديمقراطي(
لأ ا ليس  منبثقة عن عقيدة الإسلامث وهي ّالف المفاهيم المنبثقة عنها. 

أسات العقيدة  وأيضا  يُمنن منعا  باتا  أن  ري محاسبتها على أسات   
الإسلاميةث لا من أفرادث ولا من حركاتث ولا من تكتلات. ويمنن قيام حركات 
أو تكتلات أو أحزاب على أسات    أسات العقيدة الإسلامية. فإن كون 
العقيدة الإسلامية أسات الدولة يحتم هذا كلهث ويوجبه على الحاكمث وعلى 

 الرعية التي تحكمها الدولة.
قيدة الإسلامية أسات الدولة الإسلامية يقتضي أن ووجوب كون الع

يكون دستورها وسائر قوانينها ماخوذة  من كتاب الله وسنة رسوله. وقد أمر الله 
السلطان والحاكم أن يحكم  ا أنزل الله على رسولهث وجعل من يحكم ب   ما 

ى رسولهث اعتقد بعدم صلاحية ما أنزل الله عل وأأنزل الله كافرا  إن اعتقد بهث 
رُ الله السلطان والحاكم  وجعله عاصيا  وفاسقا  وظالما  إن حكم به ولم يعتقده. وأمَ 

   بالحكم  ا أنزل الله ثاب  في القر ن والسنّة. قال تعا :    

              وقال:  ث        

     وقد حصر تشرين الدولة  ا أنزل اللهث وحذّر من الحكم ب    ث
 قال تعا :  ثما أنزل اللهث أي الحكم باحكام الكفر          

            كل عمل ليس »وقال عليه الصلاة والسلام:  ث
 .«فهو ر دّ  عليه أمرنا

فهذا كله يدل على أن تشريعات الدولة كلها من دستور وقوانين 
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ا أنزله الله على ـرعيةث أي  ـلامية من أحكام شـورة  ا انبثق عن العقيدة الإسـمحص
ه من قيات وإجماع ـدا إليـنةث وفيما أرشـتاب والسـوله من أحكام في الكـرس

 صحابة.
لقا  بافعال العبادث وملزما  النات ا إنه لما جاء خطاب الشارع متع

بالتقيّد به في جمين أعمالهمث كان تنظيم هذه الأعمال  تيا  من الله سبحانهث 
وجاءت الشريعة الإسلامية متعلقة بجمين أفعال الناتث وجمين علاقا مث سواء 
أكان  هذه العلاقات من الله أم من أنفسهم أم من   هم. ولهذا لا محلّ في 

لسن قوانين للدولة من قبل النات لتنظيم علاقا مث فهم مُقيدون الإسلام 
 بالأحكام الشرعية. قال تعا :                 

  وقال:  ث                        

             وقال  ث« : إن الله فرض فرائض فلا
تُضيعوها، وحدّ حدوداا فلا تعتدوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت 

وروى مسلم عن  ث«عن أشياء رخصة لكم ليس بنسيان فلا تبحثوا عنها
هذا ما ليس منه ومن أحدث في أمرنا : »عائشة قال : قال رسول الله 

. فالله سبحانه وتعا  هو الذي شرع الأحكامث وليس السلطانث وهو «فهو ردّ 
الذي أجبر الناتث وأجبر السلطان على اتباعها في علاقا م وأعمالهمث 

 وحصرهم بهاث ومنعهم من اتباع   ها.
علاقات  لتنظيم ولهذا لا محلّ للبشر في دولة الإسلام في وضن أحكام

 في تشرين دستور أو قوانينث ولا مكان للسلطان في إجبار النات أو الناتث ولا
 ّي هم على اتباع قواعد وأحكام من وضن البشر في تنظيم علاقا م.

الدولة الإسلامية في المدينة المنورةث باساسها الذي  وقد أقام الرسول 
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ة والخارجية. تقوم عليهث وقواعدها وأركا ا وأجهز ا وجيشها وعلاقا ا الداخلي
فمنذ وصل إ  المدينة حكم المسلمينث ورعى شؤو مث وأدار أمورهمث وأوجد 
المجتمن الإسلاميث وعقد معاهدة من اليهودث ا من بني ضمرة وبني مدٍ ث ا من 
قريشث ومن أهل أيلة والجرباء وأذرحث وأعطى النات عهدا  أن لا يُمنن من البي  

الحرامث وأرسل حمزة بن عبد المطلبث وعبيدة بن  حاجث ولا كُاف أحد في الشهر
الحار  وسعد بن أبي وقا  في سرايا لمحاربة قريشث وأرسل زيد بن حارثة وجعفر 
بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة لمحاربة الرومث وأرسل خالد بن الوليد لمحاربة 

حنة. دُومة الجندلث وقاد بنفسه الجيوش في  زوات عديدةث خاض بها معار  طا
وعيّن للمقاطعات وُلاةث وللبلدان عُمالا ث فوّ  عتاب بن أسيد على مكة بعد 
فتحهاث وبعد أن أسلم باذان بن ساسان ولاهّ على اليمنث ووّ  معاذ بن جبل 
الخزرجي على الجنََدث ووّ  خالد بن سعيد بن العا  عاملا  على صنعاءث وزياد 

شعري على ث ووّ  أبا موسى الأبن لبيد بن ثعلبه الأنصاري على حضرموت
زَبيدث وعدنث ووّ  عمرو بن العا  على عُمان. وكان أبو دُجانة عاملا  للرسول 

حين يولّي الولاة يتخ هم بن يحسنون العمل فيما  على المدينةث وكان 
يتولونهث ويشُربِون قلوب من ينزلون عليهم الإيمانث وكان يسالهم عن الطريقة التي 

أن »ليها في حكمهم. فقد روى البيهقي وأحمد وأبو داود عن مُعاذ: سيس ون ع
ضي إذا عرض ـلما بعث معاذاا إلى اليمن، قال له: كيف تق  رسول الله

الله، قال:  ده في كتابـقال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجلك قضاء، 
د ـل: أجتهول الله، قاـنة رسـده في سـول الله، قال: فإن لم تجـنة رسـأقضي بس

رب بيده في صدري وقال: الحمد الله الذي وفق رسول ـبرأيي، لا آلو، قال: فض
ث وروى ابن سعد من طريق عمرو بن عوف أن «رسول الله لما يرضي رسول الله

استوص »وّ  أبان بن سعيد بن العا  على البحرينث وقال له:  رسول الله 
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 .«قيس خيراا، وأكرم سراتهمالبعبد 
رسل الولاة مِن أمثل مَن دخلوا في الإسلامث وكان يامرهم ي وكان 

بتلقين الذين أسلموا الدينث وأخذ الصدقات منهمث ويسند إ  الوالي في كث  
من الأحيان جباية الأموالث ويامره أن يبشر النات بالخ ث ويعلمهم القر نث 

في الظلمث  ويفقههم في الدينث ويوصيه أن يلَين للنات في الحقث ويشتد عليهم
وأن ينهاهم إذا كان بين النات هَي ج عن الدعاء إ  القبائل والعشائرث ليكون 
دعاؤهم إ  الله وحده لا شريك لهث وأن ياخذ خمس الأموالث وما كُتِبَ على 

لاما  خالصا  من ـراني إسـالمسلمين في الصدقات. وأنّ من أسلم من يهودي أو نص
من المؤمنينث له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم.  لام فإنهـهث ودان دين الإسـنفس

 وديته فإنه لا يفُتن عنها.ـرانيته أو يهـومن كان على نص
لما بعث   أن رسول الله»روى مسلم والبخاري عن ابن عبات: 

م على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه دمعاذاا إلى اليمن قال إنك تق
صلوات  فوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمسعبادة الله عز وجلّ، فإذا عر 

في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من 
ث وفي «أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا فخذ منهم وتوقّ كرائم أموالهم

لله واتَّقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين ا» رواية ثانية لهما بزيادة:
 .«حجاب

يرسل في بعض الأحيان رجلا  مخصوصا  للأموالث فقد كان  وكان 
يبع  كل عام عبد الله بن رواحة إ  يهود خيبر كَر  عليهم ثمرهمث ورد في 

كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم،  عليه السلام أنه»الموطا: 
 .«خذونهثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأ
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يّا  من حليّ نسائهمث فقالوا: ـوعن سلمان بن يسار قال: ف معوا له حل
هذا لك وخفف عناث و اوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود 
والله إنكم لمن أب ض خلق الله تعا  إلّيث وما ذا  لاملي على أن أحيف 

إناّ لا ناكلهاث فقالوا: بهذا عليكمث فاما ما عرضتم من الرشوة فإ ا السح  و 
يكشف عن حال الولاة والعمالث ويسمن  قام  السموات والأرض. وكان 

ما ينُقل إليه من أخبارهمث وقد عَزَل العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين لأن 
وفد عبد قيس شكاه. قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني... عن 

بع  العلاء بن  امر بن لؤي أن رسول الله عمرو بن عوف حليف بني ع
الحضرمي إ  البحرينث ا عزله عن البحرينث وبع  أبان بن سعيد عاملا  عليها. 

قد كتب إ  العلاء بن الحضرمي أن  قال محمد بن عمر: وكان رسول الله 
د قيسث فقدم عليه منهم بعشرين رجلا ث رأسهم بيقدم عليه بعشرين رجلا  من ع

 بن عوف الأشجث واستخلف العلاء على البحرين المنذر بن ساوىث عبد الله
سعيد بن ث ووّ  أبان بن فعزله رسول الله  ثفشكا الوفد العلاء بن الحضرمي

وكان عليه  ث«استوص بعبد القيس خيراا وأكرم سراتهم»العا ث وقال له: 
 الصلاة والسلام يستوفي الحساب على العمال ويحاسبهم على المستخرج

 والمصروف.
  أن النبي»فقد روى البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي: 

  يَّة على صدقات بني سليم فلما جاء إلى رسول الله ـِاستعمل ابن الْلُّتْب
 : وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي، فقال رسول الله

فهلّا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت 
فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال:   دقاا، ثم قام رسول اللهصا
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أما بعد فإني أستعمل رجالاا منكم على أمورٍ مما ولانّي الله فيأتي أحدكم 
فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي فهلّا جلس في بيت أبيه وبيت أمه 

شيئاا بغير حق يأخذ أحدكم منها  حتى تأتيه هديته إن كان صادقاا، فوالله لا
ألا فلأعرفنّ ما جاء الله رجلٌ ببعير له رغُاء  ثإلا جاء الله يحمله يوم القيامة

أو ببقرة لها خُوار أو شاةٍ تيعر، ثم رفع يده حتى رأيت بياض إبطيه: ألا هل 
من استعملناه على » قال: وروى أبو داود عن بريدة عن النبي « بلّغت

. وشكا أهل اليمن من «ذلك فهو غلول عمل فرزقناه رزقاا فما أخذ بعد
تطويل معاذ في الصلاة فزجرهث روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري 

قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطوّل بنا فلان، فما »قال: 
في موعظة أشدّ غضباا من يومئذٍ فقال: يا أيها الناس إنكم   رأيت النبي

بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا  منفرون، فمن صلى
... يا معاذ أفتّان »وفي رواية لمسلم من طريق جابر بلفه:  ث«الحاجة

 «....أنت

ن علي بن أبي طالب ـيَّ ـد عـات فقـون بين النـضـاة يقـيولّي قض وكان 
قاضيا  على اليمنث وأنفذ معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري قاضيين إ  اليمنث 

في  م  تحكمان فقالا: إن لم نجد الحكم في الكتاب ولا ـِب»قال لهما: و 
ا ـوقد أقرهم ث«لنا بهـفما كان أقرب إلى الحق عم ثرـر بالأمـنا الأمـنة قسـالس

ه كان يتخ  القضاة ويتثب  من طريقتهم ـدل على أنـا يـب ثعلى ذلك النبي 
 في القضاء.

با  لإدارة هذه المصالحث وكانوا يدُير مصالح الناتث ويعين كتا وكان 
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 قام مديري الدوائرث فكان علي بن أبي طالب كاتب العهود إذا عاهدث والصلف 
كان مُعيقيب بن أبي إذا صالحث وكان معيقيب بن أبي فاطمة على خاتمهث كما  

على ال نائمث وكان حذيفة بن اليمان يكتب خر  ثمار الح ازث  فاطمة كاتبا  
لعوام يكتب أموال الصدقاتث وكان الم  ة بن شعبة يكتب وكان الزب  بن ا

المداينات والمعاملاتث وكان شُرَحبيل بن حَسَنة يكتب التوقيعات إ  الملو ث 
وكان يعين لكل مصلحة من المصالح كاتبا ث أي مديرا  مهما تعددت هذه 

أي كث  المشاورة لأصحابهث وما انفكّ عن استشارة أهل الر   المصالحث وكان 
والبص ةث ومن شهد لهم بالعقل والفضلث وأبانوا عن قوة إيمانث وتفانٍ في ب  

وقد خا أربعة عشر رجلا  في الشورىث كان يرجن إليهم في دعوة الإسلامث 
أخذ الرأيث وقد اختارهم لأ م نقباء على قومهم أي أ م بثلون لهمث وكانوا 

عمرث و حمزةث و أبو بكرث سبعة عن المهاجرينث وسبعة عن الأنصارث منهم: 
. وكان يستش  أبو ذرو عمارث و سلمانث و ابن مسعودث و بلالث و جعفرث و عليث و 

أيضا     هؤلاءث إلا أن هؤلاء كانوا أكثر من يرَجن إليهم في الرأيث فكانوا  ثابة 
قد وضن على المسلمينث وعلى   همث وعلى الأرضين  مجلس شورىث وكان 

ث هي الزكاةث والعشرث والفيءث والخراجث والجزيةث وكان  والثمار والماشية أموالا  
الأنفال وال نائم من الأموال التي لبي  المالث وكان يوزع الزكاة على الأشخا  
الثمانية الذين ذكُروا في القر ن ولا يعُطي   هم منها شيىا ث ولا يدُير شؤون 

من الفيء والخراج الدولة بشيء منهاث وكان  إدارة شؤون النات ينفق عليها 
والجزية وال نائمث وكان  تكفي لإدارة الدولةث و هيز الجيشث ولم تكن الدولة 

 تشعر أ ا في حاجة إ  مال.
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جهاز الدولة الإسلامية بنفسهث وأتمهّ في حياته.  وهكذا أقام الرسول 
فقد كان رئيسا  للدولةث وكان له معاونونث وولاةث وقضاةث وجيش ومديرو دوائرث 

قد وردت به شورى. وهذا الجهاز في شكله وصلاحياته ال يرجن إليه في ومجلس
يقوم باعمال رئيس الدولة منذ أن وصل إ   . وقد كان النصو  الشرعية

المدينة ح  وفاتهث وكان أبو بكر وعمر معاونين لهث وأجمن الصحابة من بعده 
ولة فقطث لا في على إقامة رئيس للدولة يكون خليفة للرسول في رئاسة الد

. وهكذا أقام الرسول جهاز الدولة  الرسالةث ولا في النبوةث لأ ا ختم  به 
كاملا  في حياتهث وتر  شكل الحكمث وجهاز الدولة معروفين وظاهرين كل 

 الظهور.
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 لامــكم في الإسـكل الحـش

نظام الحكم الإسلامي نظام متميز عن جمين أنظمة الحكم في العالمث 
لأسات الذي يقوم عليهث أو بالأفكار والمفاهيم والمقاييس والأحكام سواء في ا

التي ترعى  قتضاها الشؤونث أو بالدستور والقوانين التي يضعها موضن التطبيق 
ين والتنفيذث أو بالشكل الذي تتمثل به الدولة الإسلاميةث والذي تتميز به عن جم

 أشكال الحكم في العالم أجمن.

 لام ليس ملكياا شكل الحكم في الإس

نظام الحكم في الإسلام ليس نظاما  ملكيا ث ولا يقُرّ النظام الملكيث ولا 
 يشبه النظام الملكي.

فالنظام الملكي يكون الحكم فيه وراثيا ث يرثه الأبناء عن الآباءث كما 
يرثون تركتهم. بينما نظام الحكم في الإسلام لا وراثة فيهث بل يتولاه من تبايعه 

 الرضى والاختيار.الأمُة ب
والنظام الملكي كاّ الملك بامتيازات وحقو  خاصةث لا تكون لأحد 
سواه من أفراد الرعيةث ويجعله فو  القانونث ويمنن ذاته من أن تُمسّث ويجعله رمزا  
للأمُة يملك ولا يحكمث كملو  أوروباث أو يملك ويحكمث بل يكون مصدر 

يد ويهوىث كملو  السعوديةث والم رب الحكمث يتصرف بالبلاد والعباد كما ير 
 والأردن.

بينما نظام الإسلام لا كاّ الخليفة أو الإمام باية امتيازات أو حقو  
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خاصةث فليس له إلا ما لأي فرد من أفراد الأمُة. وهو ليس رمزا  للأمُة يملك ولا 
بل يحكمث ولا رمزا  لها يملك ويحكم ويتصرف بالبلاد والعباد كما يريد ويهوىث 

هو نائب عن الأمُة في الحكم والسلطانث اختارته وبايعته بالرضى ليطبق عليها 
شرع اللهث وهو مُقيَّد في جمين تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون الأمُة ومصالحها 

 بالأحكام الشرعية.

هذا فضلا  عن انعدام ولاية العهد في نظام الحكم الإسلاميث بل هو 
كر أن يؤخذ الحكم عن طريق الوراثةث ويحصر طريقة يستنكر ولاية العهدث ويستن

 أخذه بالبيعة من الأمُة للخليفة أو الإمام بالرضى والاختيار.

 شكل الحكم في الإسلام ليس جمهورياا 

فالنظام  ونظام الحكم في الإسلام كذلك ليس هو نظاما  جمهوريا .
لسيادة فيه الجمهوري يقوم في أساسه على النظام الديمقراطيث الذي تكون ا

للشعبث فالشعب فيه هو الذي يملك حق الحكم وحق التشرينث فيملك حق 
الإتيان بالحاكمث وحق عزلهث ويملك حق تشرين الدستور والقوانينث وحق 

 إل ائهما وتبديلهما وتعديلهما.
وم نظام الحكم الإسلامي في أساسه على العقيدة الإسلاميةث ـبينما يق

لسيادة فيه للشرع لا للأمُةث ولا تملك الأمُة فيه ولا وعلى الأحكام الشرعية. وا
الخليفة حق التشرينث فالمشرع هو الله سبحانهث وإنما يملك الخليفة أن يتبع 
أحكاما  للدستور والقانون من كتاب الله وسنة رسوله. كما لا تملك الأمُة فيه 

صيبهث لأن حق عزل الخليفةث والذي يعزله هو الشرعث لكن الأمُة تملك حق تن
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 الإسلام قد جعل السلطان والحكم لهاث فتنيب عنها فيه من ّتاره وتبايعه.
 صلاحيةوالنظام الجمهوري في شكله الرئاسي يتو  فيه رئيس الجمهورية 

وإنما يكون معه  وزراءث رئيس معه يكون الوزراءث ولا رئيس الدولةث وصلاحية رئيس
وفي شكله البرلماني يكون فيه  ريكية.وزراءث مثل رئيس الولايات المتحدة الأم

رئيس لل مهوريةث ورئيس للوزراءث وتكون صلاحية الحكم فيه لمجلس الوزراءث لا 
 لرئيس الجمهوريةث مثل جمهورية ألمانيا.

بالمعع فلا يوجد فيه وزراءث ولا مجلس وزراء من الخليفة  الخـلافةأما نظام 
نما فيه معاونون وهم وزراء ث لهم اختصاصات وصلاحياتث وإ)الديمقراطي(

ث والقيام  سؤوليا ا. وهم وزراء الخـلافةيعينهم الخليفة ليعاونوه في تحمل أعباء 
تفويض ووزراء تنفيذث وحين يترأسهم الخليفة يترأسهم بوصفه رئيسا  للدولةث لا 
ه بوصفه رئيسا  للوزراءث أو رئيسا  لهيىة تنفيذيةث لأنه لا يوجد معه مجلس للوزراء ل

صلاحياتث فالصلاحيات كلها للخليفةث والمعاونون إنما هم معاونون له في تنفيذ 
 صلاحياته.

هذا فضلا  عن أنّ النظام الجمهوري بشكليه الرئاسي والبرلماني يكون فيه 
رئيس الجمهورية مسؤولا  أمام الشعبث وأمام بثليهث ويملك فيه الشعب وبثلوه 

 .حق عزلهث لأن السيادة فيه للشعب
ؤمنينث وإن كــــــــــان ـؤمنينث فــــــــــإن أمــــــــــ  المـــــــــــلاف إمــــــــــارة المـــــــــــذا بـــــــــــوهــــــــــ

مســــؤولا  أمـــــام الأمُــــةث وأمـــــام بثليهـــــاث ويحاســــب مـــــن الأمُــــة ومـــــن بثليهـــــاث إلا أن 
زلهث وبالتــــــالي فــــــإن بثليهــــــا لا يملكــــــون حــــــق عزلــــــهث ولا ـلك حــــــق عـــــــالأمُــــــة لا تمــــــ

قـــــرر ذلـــــك إنمـــــا توجب عزلـــــهث والـــــذي يـرع مخالفـــــة تســــــيعـــــزل إلا إذا خـــــالف الشـــــ
 هو محكمة المظالم.
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ة فيه محددة ـيا ث أم برلمانيا  فإن الرئاسـواء أكان رئاسـوري سـهـام الجمـوالنظ
 بزمن معين لا تتعداه.
لا يحدد فيه للخليفة زمن معينث وإنما تحديده بتنفيذ  الخـلافةبينما نظام 

حكمه أحكام  الشرعث فما دام الخليفة قائما  بالشرعث مطبقا  على النات في
الإسلامث الماخوذة من كتاب الله وسنة رسوله فإنه يبقى خليفةث مهما طال  
مدة خلافته. وم  أخلّ بالشرعث وابتعد عن تطبيق أحكام الإسلام انته  مدة 

 حكمه ولو كان  يوما  أو شهرا ث ويجب أن يعزل. 
ام ـنظث والالخـلافةدم يتبين الاختلاف الكب  بين نظام ـومن كل ما تق

ام الجمهوري والخليفة في النظام ـوريث وبين رئيس الجمهورية في النظـهـالجم
 الإسلامي.

وعلى ذلك فلا يجوز مطلقا  أن يقال إن نظام الإسلام نظام جمهوريث 
امين في ـأو أن يقال: الجمهورية الإسلاميةث لوجود التناقض الكب  بين النظ

ود الخلاف بينهما في الشكل ولوج ثالأسات الذي يقوم عليه كل منهما
 والتفاصيل.

 شكل الحكم في الإسلام ليس )إمبراطورياا(

وهو أيضا  ليس )إمبراطوريا (ث بل النظام )الإمبراطوري( بعيد عن 
وإن كان  مختلفة الأجناتث  ــالإسلام كل البعدث فالأقاليم التي يحكمها الإسلام 

ام )الإمبراطوري(ث بل  ا يناقض فإنه لا يحكمها بالنظ ــوترجن إ  مركز واحد 
النظام )الإمبراطوري(ث لأن النظام )الإمبراطوري( لا يساوي بين الأجنات في 
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رية( في الحكم والمال أقاليم )الإمبراطورية( بالحكمث بل يجعل ميزة لمركز )الإمبراطو 
 والاقتصاد.

 وطريقة الإسلام في الحكم هي أنه يسوي بين المحكومين في جمين أجزاء
الدولةث وينكر العصبيات الجنسيةث ويعطي ل   المسلمين الذين يحملون التابعية 
حقو  الرعية وواجبا اث فلهم ما للمسلمين من الإنصافث وعليهم ما على 

يجعل لأي فرد من أفراد  لا المسلمين من الانتصافث بل هو أكثر من ذلك
ولو كان مسلما ث فهو بهذه  من الحقو  ما ليس ل  ه ــ أيا  كان مذهبهــ الرعية 

وهو بهذا النظام لا يجعل الأقاليم  ثالمساواة كتلف عن )الإمبراطورية(
مستعمراتث ولا مواضن است لالث ولا منابن تصب في المركز العام لفائدته 
وحدهث بل يجعل الأقاليم كلها وحدة واحدة مهما تباعدت المسافات بينهاث 

إقليم جزءا  من جسم الدولةث ولأهله سائر  وتعددت أجنات أهلهاث ويعتبر كل
الحقو  التي لأهل المركزث أو لأي إقليم  خرث ويجعل سلطة الحكم ونظامه 

 عه كلها واحدة في كافة الأقاليم.وتشري

 ل الحكم في الإسلام ليس اتحادياا شك

وليس نظام الحكم في الإسلام نظاما  اتحاديا ث تنفصل أقاليمه 
ش ـتتحد في الحكم العامث بل هو نظام وحدة تعتبر فيه مراكبالاستقلال الذاسث و 

في الم رب وخراسان في المشر ث كما تعتبر مديرية الفيوم إذا كان  العاصمة 
الإسلامية هي القاهرة. وتعتبر مالية الأقاليم كلها مالية واحدةث وميزانية واحدة 

أن ولاية كان  فلو تنفق على مصالح الرعية كلهاث ب ض النظر عن الولايات. 



 77 

واردا ا ضعف حاجا ا فإنه ينفق عليها بقدر حاجا اث لا بقدر واردا ا. ولو 
ق عليها من ـر إ  ذلكث بل ينفـأن ولاية لم تكف وارداُ ا حاجاِ ا فإنه لا ينظ

 .الميزانية العامة بقدر حاجا ا سواء أوف  واردا ا لاجا ا أم لم تفِ 
يس اتحادا . ولهذا كان نظام الحكم في فنظام الحكم وحدة تامة ول

الإسلام نظاما  إسلاميا  متميزا  عن   ه من النظم المعروفة الآن في أصوله 
وأسسهث وإن تشابه  بعض مظاهره من بعض مظاهرها. وهو فو  كل ما تقدم 
مركزي في الحكمث يحصر السلطة العليا في المركز العامث ويجعل له الهيمنة والسلطة 

جزء من أجزاء الدولة ص ر أو كبرث ولا يسمف بالاستقلال لأي جزء على كل 
منهث ح  لا تتفكك أجزاء الدولة. وهو الذي يعين القواد والولاة والحكام 
والمسؤولين عن المالية والاقتصادث وهو الذي يولي القضاة في كل إقليم من 

لكل شيء  أقاليمهث وهو الذي يعين كل مَن عمله يكون حكما ث وهو المباشر
 من الحكم في جمين البلاد.

والحاصل أن نظام الحكم في الإسلام نظام خلافة. وقد انعقد الإجماع 
ث ووحدة الدولةث وعدم جواز البيعة إلا لخليفة واحد. وقد الخـلافةعلى وحدة 

اتفق على ذلك الأئمة والمجتهدون وسائر الفقهاء. وإذا بوين لخليفة  خر من 
د بيعة لخليفة قوتل الثانيث ح  يباين للأول أو يقتل؛ لأن وجود خليفةث أو وجو 

 البيعة إنما ثبت  شرعا  لمن بوُين أولا  بيعة صحيحة.
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 ةـلافــلام الخــكم في الإسـام الحـنظ

لافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا  في الدنيا لإقامة أحكام الشرع ـالخ
وهي عينها الإمامةث فالإمامة  الإسلاميث وحمل الدعوة الإسلامية إ  العالمث

 عع واحد وهي الشكل الذي وردت به الأحكام الشرعية لتكون عليه  الخـلافةو 
الدولة الإسلامية. وقد وردت الأحادي  الصحيحة بهاتين الكلمتين  عع واحدث 
ولم يرد لأي منهما معع كالف معع الأخرى في أي نا شرعيث أي لا في 

لأ ما وحدهما النصو  الشرعية. ولا يجب أن يلُتزم هذا  الكتاب ولا في السنة
 ث وإنما يلتزم مدلوله.الخـلافةاللفهث أي الإمامة أو 

 وإقامة خليفة فرض على المسلمين كافة في جمين أقطار العالم. والقيام به
هو أمر محتم لا  ــ كالقيام باي فرض من الفروض التي فرضها الله على المسلمين  ــ

ه ولا هوادة في شانهث والتقص  في القيام به معصية من أكبر المعاصيث ّي  في
 يعذب الله عليها أشد العذاب.

والدليل على وجوب إقامة الخليفة على المسلمين كافة  السنةُ وإجماعُ 
الصحابة. أما السنة فقد رُوي عن نافن قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمع  

داا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة من خلع ي»يقول:  رسول الله 
رواه مسلمث فالنبي  ث«له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

صلى الله عليه و له وسلم فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعةث ووصف 
من يموت وليس في عنقه بيعة بانه مات ميتة جاهلية. والبيعة لا تكون إلا 

. وقد أوجب الرسول على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة للخليفة ليس   
لخليفةث ولم يوجب أن يباين كل مسلم الخليفة. فالواجب هو وجود بيعة في عنق  
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كل مسلمث أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجودهث فوجود 
ث الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعةث سواء باين بالفعلث أم لم يباين

وعلى وجوب أن يكون في ولهذا كان الحدي  دليلا  على وجوب نصب الخليفةث 
ث لأن الذي ذمه الرسول هو عنق كل مسلم بيعة وليس دليلا  على وجوب البيعة

خلو عنق المسلم من بيعة ح  يموتث ولم يذم عدم البيعة. وروى مسلم عن 
ة يقُات ل من ورائه إنما الإمام جُن»قال:  الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 

. وروى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين «ويتُقى به
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء،  »قال:  فسمعته يُحدّ  عن النبي 

كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا 
وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم  فما تأمرنا؟ قال: فُوا ببيعة الأول فالأول،

من كره من أميره »قال:  . وعن ابن عبات عن رسول الله «عما استرعاهم
شيئاا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراا فمات 

رواه مسلم. فهذه الأحادي  فيها وصف للخليفة « عليه إلا مات ميتة جاهلية
الرسول بان الإمام جنة هو إخبار عن فوائد وجود  بانه جُنةث أي وقاية. فوصف

الإمامث فهو طلبث لأن الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو 
طلب تر ث أي  يث وإن كان يتضمن المدح فهو طلب فعلث فإن كان الفعل 
المطلوب يترتب على فعله إقامة الحكم الشرعيث أو يترتب على تركه تضييعهث  

الطلب جازما . وفي هذه الأحادي  أيضا  أن الذين يسوسون  كان ذلك
الخلفاءث وهو يعني طلب إقامتهمث وفيها تحريم أن كرج المسلم من  مالمسلمين ه

السلطان. وهذا يعني أن إقامة المسلم سلطانا ث أي حكما  لهث أمر واجب. على 
م. وهذا يعني أمر بطاعة الخلفاءث وبقتال من ينازعهم في خلافته أن الرسول 

إقامة خليفةث والمحافظة على خلافته بقتال كل من ينازعه. فقد روى مسلم ـأمرا  ب
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ومن بايع إماماا فأعطاه صفقة يده، وثمره قلبه فليطعه إن »قال:  أن النبي 
فالأمر بطاعة الإمام أمر «. استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر

 واحدا .ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة إقامتهث والأمر بقتال من ـب
وأما إجماع الصحابة فإ م رضوان الله عليهم أجمعوا على لزوم إقامة 

بعد موتهث وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكرث ا لعمرث  خليفة لرسول الله 
يفة ا لعثمان بعد وفاة كل منهم. وقد ظهر تاكيد إجماع الصحابة على إقامة خل

من تاخ هم دفن رسول الله صلى الله عليه و له وسلم عقب وفاتهث واشت الهم 
بنصب خليفة لهث من أن دفن المي  عقب وفاته فرضث ويحرم على من يجب 
عليهم الاشت ال في  هيزه ودفنه الاشت ال في شيء   ه ح  يتم دفنه. 

نه اشت ل قسم والصحابة الذين يجب عليهم الاشت ال في  هيز الرسول ودف
منهم بنصب الخليفة عن الاشت ال بدفن الرسولث وسك  قسم منهم عن هذا 
الاشت الث وشاركوا في تاخ  الدفن ليلتين من قدر م على الإنكارث وقدر م 
على الدفنث فكان ذلك إجماعا  على الاشت ال بنصب الخليفة عن دفن المي ث 

ب من دفن المي . وأيضا  فإن ولا يكون ذلك إلا إذا كان نصب الخليفة أوج
الصحابة كلهم أجمعوا طوال أيام حيا م على وجوب نصب الخليفةث ومن 
اختلافهم على الشخا الذي ينُتخب خليفة فإ م لم كتلفوا مطلقا  على إقامة 
خليفةث لا عند وفاة رسول اللهث ولا عند وفاة أي خليفة من الخلفاء الراشدين. 

 ا  وقويا  على وجوب نصب الخليفة.لا  صريحفكان إجماع الصحابة دلي
على أن إقامة الدينث وتنفيذ أحكام الشرع في جمين شؤون الحياة الدنيا 
والأخرى فرض على المسلمينث بالدليل القطعي الثبوتث القطعي الدلالةث ولا 

م ـ)ما لا يت يمكن أن يتم ذلك إلا لاكم ذي سلطان. والقاعدة الشرعية إن
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 ( فكان نصب الخليفة فرضا  من هذه الجهة أيضا .و واجبـه فهب إلا بـالواج
وفو  ذلك فإن الله تعا  أمر الرسول صلى الله عليه و له وسلم أن 
يحكم بين المسلمين  ا أنزلث وكان أمره له بشكل جازمث قال تعا  مخاطبا  

 : عليه السلامالرسول                   

        وقال:  ث                  

                        وخطاب .
ه بهث وهنا لم يرد دليل فيكون ب لأمته ما لم يرد دليل كصصطاالرسول خ

إقامة الحكم. ولا يعني إقامة الخليفة إلا إقامة الحكم ـخطابا  للمسلمين ب
والسلطان. على أن الله تعا  فرض على المسلمين طاعة أوُلي الأمر أي الحكامث 

 با يدل على وجوب وجود ولّي الأمر على المسلمين. قال تعا :       

                      ولا يامر الله بطاعة
 الله أنزل لأن الحكم  ا ثمن لا وجود لهث فدل على أن إيجاد ولّي الأمر واجب

إيجاده. فإن ـالأمر فإنه يكون قد أمر ب وليّ  بطاعة أمر حين تعا  . فاللهواجب
الأمر يترتب عليه إقامة الحكم الشرعيث وتر  إيجاده يترتب عليه وجود ولّي 

تضيين الحكم الشرعيث فيكون إيجاده واجبا  لما يترتب على عدم إيجاده من 
 حرمةث وهي تضيين الحكم الشرعي.

فهذه الأدلة صريحة بان إقامة الحكم والسلطان على المسلمين منهم 
الحكم والسلطان فرض على  فرضث وصريحة بان إقامة خليفة يتوّ  هو

المسلمينث وذلك من أجل تنفيذ أحكام الشرعث لا مجرد حكم وسلطان. أنظر 
 ون عليهموتصلّ  خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم،» :قوله 
وتلعنونهم  ويبغضونكم، تبغضونهم الذين أئمتكم وشرار ،عليكم ونويصلّ 
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لسيف فقال: لا، ما أقاموا ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم با
رواه مسلم من طريق عوف بن مالكث فهو صريف في الإخبار  ث«فيكم الصلاة

بالأئمة الأخيار والأئمة الأشرارث وصريف بتحريم منابذ م بالسيف ما أقاموا 
الدينث لأن إقامة الصلاة كناية عن إقامة الدين والحكم به. فَكو ن إقامة الخليفة 

مث ويحمل دعوته فرضا  على المسلمين أمر لا شبهة في ثبوته ليقيم أحكام الإسلا
في نصو  الشرع الصحيحةث فو  كونه فرضا  من جهة ما يحتمه الفرض الذي 
فرضه الله على المسلمين من إقامة حكم الإسلامث وحماية بيضة المسلمين. إلا أن 

ط عن هذا الفرض فرض على الكفايةث فإن أقامه البعض فقد وجد الفرضث وسق
الباقين هذا الفرضث وإن لم يستطن أن يقيمه البعضث ولو قاموا بالأعمال التي 
تقيمه فإنه يبقى فرضا  على جمين المسلمينث ولا يسقط الفرض عن أي مسلم ما 

 دام المسلمون ب   خليفة.

والقعود عن إقامة خليفة للمسلمين معصية من أكبر المعاصيث لأ ا 
أهم فروض الإسلامث ويتوقف عليه إقامة أحكام قعود عن القيام بفرض من 

الدينث بل يتوقف عليه وجود الإسلام في معتر  الحياة فالمسلمون جميعا   ثمون 
إثما  كب ا  في قعودهم عن إقامة خليفة للمسلمين. فإن أجمعوا على هذا القعود  

مين كان الإا على كل فرد منهم في جمين أقطار المعمورة. وإن قام بعض المسل
بالعمل لإقامة خليفةث ولم يقم البعض الآخر فإن الإا يسقط عن الذين قاموا 
يعملون لإقامة الخليفةث ويبقى الفرض عليهم ح  يقوم الخليفة. لأن الاشت ال 

إقامة الفرض يسقط الإا على تاخ  إقامته عن وقتهث وعلى عدم القيام بهث ـب
ه عن إنجاز القيام به. أما الذين لم يتلبسوا لتلبسه بالقيام بهث ولاستكراهه  ا يقهر 
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بالعمل لإقامة الفرض فإن الإا بعد ثلاثة أيام من ذهاب الخليفة إ  يوم نصب 
الخليفة يبقى عليهمث لأن الله قد أوجب عليهم فرضا  ولم يقوموا بهث ولم يتلبسوا 

ذاب الله بالأعمال التي من شا ا أن تقيمهث ولذلك استحقوا الإاث فاستحقوا ع
وخزية في الدنيا والآخرة. واستحقاقهم الإا على قعودهم عن إقامة خليفةث أو 
عن الأعمال التي من شا ا أن تقيمهث ظاهر صريف في استحقا  المسلم العذاب 
على تركه أي فرض من الفروض التي فرضها الله عليهث لا سيما الفرض الذي به 

ويعلو أمر الإسلامث وتصبف كلمة الله هي تنُفَذ الفروضث وتقُام أحكام الدينث 
 العليا في بلاد الإسلامث وفي سائر أداء العالم.

ود عن القيام قعوعليه فإنه لا يوجد عذر لمسلم على وجه الأرض في ال
لإقامة الدينث ألا وهو العمل لإقامة خليفة للمسلمين حين   ا فرضه الله عليه

د فيها من يقُيم حدود الله لحفه حرمات لافةث وحين لا يوجـّلو الأرض من الخ
اللهث ولا من يقيم أحكام الدينث ويجمن شمل جماعة المسلمين تح  راية لا إله إلا 

ود عن القيام بهذا قعالله محمد رسول الله. ولا توجد في الإسلام أي رخصة في ال
 الفرض ح  يقوم.
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 كمـد الحـواعـق

 يقوم نظام الحكم على أربن قواعد هي: 

 السيادة للشرع لا للأمُة.  ــ 3
 السلطان للأمُة.  ــ 8
 نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.  ــ 1
للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن   ــ 0

 الدستور وسائر القوانين.
التي لا يوجد الحكم إلا بها وإذا  هذه هي قواعد الحكم في الإسلام

والمراد به الحكم الإسلامي أي سلطان الإسلام ذهب شيء منها ذهب الحكم 
 . وهذه القواعد أُخذت بالاستقراء من الأدلة الشرعية.لا مجرد حكم

 رعـيادة للشـالس

فالقاعدة الأو  وهي كون السيادة للشرع لها واقنث وهو كلمة السيادةث 
هذه ولها دليلث وهو الدليل على أ ا للشرع وليس  للأمُة. أما واقعها فهو أن 

ة والمسّ  لهاث فالفرد إذا كان هو رادالكلمة اصطلاح  ربيث ويراد بها الممارِت لغ
الذي يُسّ  إرادتهث ويمارسها كان  سيادته لهث وإن كان  إرادته يمارسها   ه 
ويُسّ هاث كان عبدا ث والأمُة إذا كان  إراد اث أي مجموع إرادة أفرادها مس ة من 

منهاث تعطيهم برضاها حق تسي هاث كان  سيدة نفسهاث  قبلهاث بواسطة أفراد



 21 

وإن كان  إراد ا مُسّ ة مِن قِبَل   ها جبرا  عنها كان  مستعبدةث ولهذا يقول 
النظام الديمقراطي: السيادة للشعبث أي هو الذي يمارت إرادتهث ويقيم عنه من 

راد تنزيل الحكم يشاءث ويعطيه حق تسي  إرادته. هذا هو واقن السيادة الذي يُ 
عليه. أما حكم هذه السيادة فهي أ ا للشرع وليس  للأمُةث فالذي يُسّ  إرادة 
الفرد شرعا  ليس الفرد نفسه كما يشاءث بل إرادة الفرد مُسّ ة باوامر الله ونواهيه. 

إراد ا تفعل ما تريدث بل هي مُسّ ة باوامر الله ـوكذلك الأمُة ليس  مُسّ ة ب
  والدليل على ذلك قوله تعا : ونواهيه.         

        وقوله:  ث              

                          

                  ومعع رده إ  الله والرسول  ث
هو رده إ  حكم الشرع. فالذي يتحكّم في الأمُة والفردث ويُسّ  إرادة الأمُة 

كان    والفردث إنما هو ما جاء به الرسول. فالأمُة والفرد ّضن للشرعث ومِن  هنا
السيادة للشرعث ولهذا فإن الخليفة لا يبُايَن من قِبَل الأمُة كاج  عندها لينفذ لها 
ما تريدث كما هي الحال في النظام )الديمقراطي(ث وإنما يبُاينَ الخليفة من الأمُة 
على كتاب الله وسنة رسولهث ليُنفِذَ كتاب الله وسنة رسولهث أي ليُنفِذ الشرعث لا 

ريده الناتث ح  لو خرج النات الذين بايعوه عن الشرع قاتلهم ح  ليُنفِذ ما ي
 يرجعوا.

 ةــلطان للأمُّ ـالس

وأما قاعدة السلطان للأمُة فماخوذة من جعل الشرع نَصبَ الخليفة من 
قِبَل الأمُةث ومن جعل الخليفة ياخذ السلطان بهذه البيعة. أما جعل الشرع 



 22 

ف في أحادي  البيعةث روى مسلم عن عبادة الخليفة ينصب من قِبَل الأمُة فواض
على السمع والطاعة في العسر   الله نا رسول  بايعْ »بن الصام  قال: 

 بايعت رسول الله»وعن جرير بن عبد الله قال:  ث«واليسر والمنشط والمكره
 وعن أبي هريرة قال: قال  ث«على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم

يُكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ثلاثة لا : »رسول الله 
أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماماا لا 
يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد و فى له، وإلا لم يفِ له، ورجل يبايع 
رجلاا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أُعطي بها كذا وكذا فصدقه 

رواه البخاري ومسلم. فالبيعة من قِبَل المسلمين « ا ولم يعُط بهافأخذه
للخليفةث وليس  من قِبَل الخليفة للمسلمينث فهم الذين يبايعونهث أي يقيمونه 
حاكما  عليهمث وما حصل من الخلفاء الراشدين أ م إنما أخذوا البيعة من الأمُةث 

أما جعل الخليفة ياخذ السلطان وما صاروا خلفاء إلا بواسطة بيعة الأمُة لهم. و 
لافةث روى مسلم ـبهذه البيعة فواضف في أحادي  الطاعةث وفي أحادي  وحدة الخ

... ومن بايع إماماا »قال:  عن عبد الله بن عمرو بن العا  أن رسول الله 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه 

ن نافن قال: قال لي عبد الله بن عمر سمع  رسول ث وع«فاضربوا عنق الآخر
من خلع يداا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن »يقول:  الله 

رواه مسلم. وعن ابن عبات عن « مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
من كره من أميره شيئاا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من » :رسول الله 

رواه « من السلطان شبراا فمات عليه إلا مات ميتة جاهليةالناس خرج 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم »قال:  مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي 

وستكون خلفاء الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبيَّ بعدي، 
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أعطوهم حقهم و ، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، فتكثر
رواه مسلم. فهذه الأحادي  تدل على أن « سائلهم عما استرعاهمفإن الله 

من »الخليفة إنما أخذ السلطان بهذه البيعةث إذ قد أوجب الله طاعته بالبيعة: 
بالبيعةث ووجب  طاعته لأنه  الخـلافةفهو قد أخذ «. فليطعه ...بايع إماماا 

ث ووجوب طاعتها خليفة قد بوينث فيكون قد أخذ السلطان من الأمُة ببيعتها له
لمن بايعتهث أي لمن له في عنقها بيعةث وهذا يدل على أن السلطان للأمُة. على 

من كونه رسولا  فإنه أخذ البيعة على الناتث وهي بيعة على  أن الرسول 
الحكم والسلطانث وليس  بيعة على النبوةث وأخذها على النساء والرجالث ولم 

وا الحلمث فكون المسلمين هم الذين يقيمون ياخذها على الص ار الذين لم يبل 
الخليفةث ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسولهث وكون الخليفة إنما ياخذ السلطان 

 بهذه البيعةث دليل واضف على أن السلطان للأمُة تعطيه من تشاء.

 رضـد فـة واحـليفـب خـنص

فإن أما القاعدة الثالثة وهي نصب خليفة واحد فرض على المسلمين 
فرضية نصب الخليفة ثابتة في الحدي  الشريفث فقد روى مسلم عن نافن قال: 

من خلع يداا من طاعة »يقول:  قال لي عبد الله بن عمر: سمع  رسول الله 
لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 

أوجب على كل مسلم ووجه الاستدلال بهذا الحدي  هو أن الرسول  ث«جاهلية
أن تكون في عنقه بيعة لخليفة ولم يوجب أن يباين كل مسلم الخليفةث فالواجب 
هو وجود بيعة في عنق كل مسلمث أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم 
بيعة بوجوده. فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء باين 
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فة واحدا  فلما روى مسلم عن أبي سعيد بالفعل أم لم يباين. وأما كون الخلي
 ث«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»قال:  الخدري عن رسول الله 

 وهذا صريف بتحريم أن يكون للمسلمين أكثر من خليفة.

 دهـة وحـفـليـني للخـبـق التـح

وأما القاعدة الرابعة وهي للخليفة وحده حق تبني الأحكام فقد ثب  
اع ـليفة وحده حق تبني الأحكامث ومن هذا الإجمـحابةث على أن للخـإجماع الصـب

أمر الإمام ) ث(أمر الإمام يرفع الخلافهورة. )ـرعية المشـواعد الشـذت القـأخُ
 (.للسلطان أن يُحدث من الأقضية بقدر ما ي حدُث من مشكلات) ث(نافذ

وع ا بعدث في موضـه فيمـان أدلتـرحه وبيـيف ذلك وشـياس توضـوس
 صلاحيات الخليفة.
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 ةـدولـزة الــهـأج
 تقوم الدولة على ثمانية أجهزة وهي:

 الخليفة.  ــ 3
 معاون التفويض.  ــ 8
 معاون التنفيذ.  ــ 1
 أم  الجهاد.  ــ 0
 الولاة.  ــ 0
 القضاء.  ــ 5
 مصالح الدولة.  ــ 5
 مجلس الأمُة.  ــ 2

الدولة على هذا الشكل. . لأنه قد أقام جهاز ودليلها فعل الرسول 
 حين دولة هو رئيس الدولةث وأمر المسلمين بان يقيموا لهم رئيس فقد كان 

أبا بكر  اختار الرسول  فقد المعاونون وأما إمام. وبإقامة خليفةث إقامةـب أمرهم
وعمر معاونين لهث روى الحاكم والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 

السماء جبريل وميكائيل، ومن أهل الأرض أبو بكر  وزيراي من: »الله 
ومعع كلمة وزيراي هنا معاونان ليث لأن هذا هو معناها الل ويث وأما  ث«وعمر

كلمة وزير بالمعع الذي يريده النات اليوم فهو اصطلاح  ربيث ويراد به عمل 
حكم معينث وهو لم يعرفه المسلمون وكالف نظام الحكم في الإسلامث لأن 
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لمعاون الذي سماه الرسول وزيرا  لا كتا بعمل معينث بل هو معاون يفوض إليه ا
الخليفة القيام بجمين الأعمال تفويضا  عاما ث ولا يصف اختصاصه بعمل معين. 

عيّن للمقاطعات ولاةث فقد و َّ عتّاب بن أسُيد واليا   وأما الولاة فإن الرسول 
ان بن ساسان ولاه على اليمنث ووّ   على مكة بعد فتحهاث وبعد أن أسلم باذ

قضاة يقضون بين  قد وّ   . وأما القضاء فإن الرسول   هما كث ا  من الولاة
الناتث فقد عيّن عليّ بن أبي طالب قاضيا  على اليمنث ووّ  معاذ بن جبل وأبا 
موسى القضاء والإمارة على اليمن. أخرج الطبراني برجال الصحيف عن مسرو  

 ،وعلي ،: عمرةست  ان أصحاب القضاء على عهد رسول اللهك»قال: 
موسى  ووعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأب

كتّابا  لإدارة   . وأما الجهاز الإداري لمصالح الدولة فقد عيّن «الأشعري
 المصالحث وكانوا  قام مديري الدوائرث فقد عيّن مُعيقيب بن أبي فاطمة كاتبا  على
ال نائمث وكان حذيفة بن اليمان يكتب خر  ثمار الح ازث وعيّن   هما لباقي 
المصالحث لكل مصلحةث أو أكثر كاتبا . وأما الجيش والذي يتبن إداريا  لأم  

هو القائد الفعلي لل يشث وهو الذي يباشر إدارتهث ويتوّ   الجهاد فقد كان 
للقيام بعمل من الأعمالث فقد عيّن شؤونه. وكان يعيّن قوادا  في بعض الأحيان 

عبد الله بن جحش ليذهب من جماعة لياس له باخبار قريشث وعيّن أبا سلمة بن 
عبد الأسد قائد سرية مؤلفة من مائة وخمسين رجلا ث وعقد له لواءهاث وكان فيها 
من خ ة أبطال المسلمينث من بينهم أبو عبيدة بن الجراحث وسعد بن أبي وقا ث 

بن حض . وأما مجلس الأمُة الذي من عمله الشورى والمحاسبة للحاكم وأسيد 
لم يكن له مجلس معين دائما ث بل كان يستش  المسلمين حينما  فإن الرسول 

يريدث فقد جمعهم يوم أحد واستشارهمث وجمعهم يوم حدي  الإفك 
كان واستشارهمث وجمعهم في    ذلك. إلا أنه من جمعه للمسلمين واستشار م  
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يدعو أشخاصا  معينين بشكل دائمي يستش همث وكانوا من نقباء القومث وهم 
حمزةث وأبو بكرث وجعفرث وعمرث وعليث وابن مسعودث وسلمانث وعمارث 

ث وبلال. فكانوا  ثابة مجلس شورى له لاختصاصه دوحذيفةث وأبو ذرث والمقدا
قام جهازا  معينا  قد أ إياهم دائما  بالشورى. ومن هذا يتبين أن الرسول 

للدولةث على شكل مخصو ث وظل يس  لسبه إ  أن التحق بالرفيق الأعلىث 
ا جاء خلفاؤه من بعده فساروا على ذلكث يحكمون حسب هذا الجهاز الذي 
أقامه الرسول بعينهث وكان ذلك على مرأى ومسمن من الصحابةث ولهذا فإنه 

هذا الشكل. قد يقال إن الرسول  يتعين أن يكون جهاز الدولة الإسلامية على
  قد أقام المسؤول على المال منفردا  في مصلحة المالث با قد يظُن منه أن

المالية جهاز خا ث وليس داخلا  في هذه الأجهزة. والجواب على ذلك هو أنه 
قد أقام شخصا  معينا  للمالث وجعله مصلحة عليه السلام وإن كان الرسول 

عله جهازا ث بل جعله جزءا  من جهاز. فإن الولاة الذين كان مستقلةث ولكنه لم يج
كان  ولايته عامة تشمل الحكم والمالث ومنهم من    نمنهم م يعيّنهم الرسول 

 كان  ولايته خاصة تشمل الحكمث ويعيّن واليا  خاصا  للمال. فقد بع  
ث كما عمرو بن حزم واليا  على اليمنث وجعل ولايته عامة تشمل الحكم والمال

جاء في الكتاب الذي أعطاه إياه. واستعمل فروة بن مُسَي ك على قبائل مرادث 
وزبيدث ومُذحجث وبع  معه خالد بن سعيد بن العا  على الصدقة. وكان 
الوالي الذي كتا بالحكم يقال له والي الصلاةث وهي لفه اصطلاحيث وكان  

لقضاء والسياسة والحرب تعني الولاية على النات في جمين الأمور لغدارة وا
والعبادات و  ها باستثناء جباية الأموالث وكان الوالي الذي كتا بالمال يقال 
له والي الخراجث وهي تعني جمن الزكاةث وخراج الأرضث وما شابه ذلك. وكان 
الوالي الذي تكون ولايته عامة يقال له والي الصلاة والخراج. وعليه فالمالية ليس  
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ا ث وإنما هي جزء من أعمال الإمارةث أي الولايةث قد كصا بها والٍ جهازا  منفرد
   والي الحكمث وقد تُسند لوالي الحكمث ولكنها على أي حال ليس لها في مركز 
الدولة مرجن خا ث بل يرجن فيها للخليفة. فهي جزء من جهازث وليس  

ربية والخارجية جهازا  خاصا . وأما إمارة الجهاد التي تشرف على الناحية الح
وخلفاءه كانوا هم بانفسهم يتولون ذلك.  والداخلية والصناعية. فإن الرسول 

يعُد الجيش ويجهزه ويتو  أمره بنفسهث كما كان يتو   فقد كان الرسول 
الشؤون الخارجية والداخليةث وأرسل إ  جُرَش اليمن من يتعلم صناعة الأسلحة. 

  أن عمر بن الخطاب قد أنشا ديوان الجندث وكذلك كان خلفاؤه مِن  بعده.  
 وجعل له مسؤولا ث وهو من صلاحيات أم  الجهاد.
ذه ـكانـــــ  تقـــــوم علـــــى هـــــ  وعليـــــه فـــــإن الدولـــــة الـــــتي أقامهـــــا الرســـــول 

 زة.ـهـالأج
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 ةـفـيـلـالخ

الخليفة هو الذي ينوب عن الأمُة في الحكم والسلطانث وفي تنفيذ 
د جعل الحكم والسلطان للأمُةث تنُيب فيه من أحكام الشرع. ذلك أن الإسلام ق

 يقوم به نيابة عنها. وقد أوجب الله عليها تنفيذ أحكام الشرع جميعها.

و ا أن الخليفة إنما ينصبه المسلمونث لذلك كان واقعه أنه نائب عن 
الأمُة في الحكم والسلطانث وفي تنفيذ أحكام الشرع. لذلك فإنه لا يكون خليفة 

له  الخـلافةجعلته نائبا  عنهاث وانعقاد  الخـلافةعته الأمُةث فبيعتها له بإلا إذا باي
 بهذه البيعة أعطاه السلطانث وأوجب على الأمُة طاعته.

والعقد  الحل أهل بايعه ولا يكون مَن  يلي أمر المسلمين خليفة إلا إذا
نعقاد في الأمُة بيعة انعقاد شرعيةث بالرضى والاختيارث وكان جامعا  لشروط ا

 له بتطبيق أحكام الشرع. الخـلافةث وأن يبادر بعد انعقاد الخـلافة

أما اللقب الذي يطلق عليه فهو لقب الخليفةث أو الإمام أو أم  
المؤمنين. وقد وردت هذه الألقاب في الأحادي  الصحيحةث وإجماع الصحابة  

 لرسول كما لُقّب بها الخلفاء الراشدون. وقد روى أبو سعيد الخدري عن ا
رواه مسلم. وعن عبد الله بن « إذا بوُيع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»أنه قال: 

من بايع إماماا فأعطاه صفقة و»يقول:  عمرو بن العا  أنه سمن رسول الله 
 رواه مسلم. وعن عوف بن مالك عن رسول الله « يده، وثمرة قلبه فليطعه

ون ون عليهم ويصلّ ونكم، وتصلّ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحب»قال: 
رواه مسلم. وأما لقب أم  المؤمنين فإن أول من أطُلق عليه هذا اللقب « عليكم

هو عمر بن الخطاب. ا استمر اطلاقه على الخلفاء من بعده زمن الصحابة 
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ومن بعدهمث وليس واجبا  أن تلتزم هذه الألقاب الثلاثةث بل يجوز إطلا    ها 
ن يتو  أمر المسلمينث با يدل على مضمو اث مثل حاكم من الألقاب على م

المؤمنينث أو رئيس المسلمينث أو سلطان المسلمينث أو   ها با لا يتناقض من 
مضمو اث أما الألقاب التي لها معع معيّن كالف أحكام الإسلام المتعلقة 

تطلق على من  بالحكمث كالملك ورئيس الجمهوريةث )والإمبراطور( فإنه لا يجوز أن
 يتو  أمر المسلمينث لتناقض ما تدل عليه من أحكام الإسلام.

 ةـفـيـلـروط الخـش

لافةث وح  ـن تتوفر في الخليفة سبعة شروط ح  يكون أهلا  للخأيجب 
لافة. وهذه الشروط السبعةث شروط انعقادث إذا نقا شرط ـتنعقد البيعة له بالخ

 لافة.ـمنها لم تنعقد الخ

 وهي:اد ـنعقروط الاـش

لكافر مطلقا ث ولا  ب  الخـلافةفلا تصف  .: أن يكون مسلما  أولاا 
 طاعتهث لأن الله تعا  يقول:                    

 والحكم هو أقوى سبيل للحاكم على المحكومث والتعب  بلن المفيدة للتابيد .
ازم عن أن يتو  الكافر أي حكم مطلقا  على المسلمين سواء قرينة للنهي الج

دو ا. وما دام أنّ الله قد حرَّم أن يكون للكافرين على المؤمنين  مأ الخـلافةأكان 
 سبيل فإنه يحرمُ على المسلمين أن يجعلوا الكافر حاكما  عليهم.

ط أن وأيضا  فإن الخليفة هو ولّي الأمرث والله سبحانه وتعا  قد اشتر 
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 قال تعا :  .يكون ولّي أمر المسلمين مسلما              

              :وقال              

                           ولم ترد
في القر ن كلمة )أولي الأمر( إلا مقرونه بان يكونوا من المسلمين فدلّ على أن 
ولّي الأمر يشترط فيه أن يكون مسلما . ولما كان الخليفة هو ولي الأمرث وهو 

فإنه يشترط فيه أن يكون الذي يعُيّن أولي الأمر من المعاونين والولاة والعمال 
 مسلما .

: أن يكون ذكرا . فلا يجوز أن يكون الخليفة أنثىث أي لا بد أن ثانياا 
رةَ قال: لقد  يكون رجلا ث فلا يصف أن يكون امرأة. لما روى البخاري عن أبي بَك 

أيام الجملث بعد ما كدت أن ألحق  نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله 
أن أهل فارت قد  اقاتل معهم قال: لما بلغ رسول الله باصحاب الجمل ف

فإخبار  .«ا أمرهم امرأةلن يفلح قوم ولّوْ »ملّكوا عليهم بن  كسرى قال: 
الرسول بنفي الفلاح عمن يولون أمرهم امرأة هو  ي عن توليتهاث إذ هو من 

بنفي صيغ الطلبث وكون هذا الإخبار جاء إخبارا  بالذم لمن يولون أمرهم امرأة 
الفلاح عنهمث فإنه يكون قرينة على النهي الجازم. فيكون النهي هنا عن تولية 
المرأة قد جاء مقرونا  بقرينة تدل على طلب التر  طلبا  جازما ث فكان  تولية المرأة 

وما دو ا من المناصب التي تعتبر من  الخـلافةحراما . والمراد توليتها الحكم: 
ولاية بن  كسرى مُلكا  فهو خا   وضوع الحكم الحكمث لأن موضوع الحدي  

الذي جرى عليه الحدي . وليس خاصا  لادثة ولاية بن  كسرى وحدهاث كما 
أنه ليس عاما  في كل شيءث فلا يشمل    موضوع الحكمث ولا بوجه من 

 الوجوه.
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: أن يكون بال ا ث فلا يجوز أن يكون صبيا ث لما روى أبو داود عن ثالثاا 
رفُع القلم عن ثلاثة: عن »قال:  أن رسول الله  بي طالب علي بن أ

. وله رواية «الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ
رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى »أخرى بلفه: 

نه ومن رفن القلم ع ث«يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم
لا يصف أن يتصرف في أمرهث وهو    مكلف شرعا ث فلا يصف أن يكون 
خليفةث أو ما دون ذلك من الحكمث لأنه لا يملك التصرفات. والدليل أيضا  على 

عن أبي عقيل زهرة بن معبد »عدم جواز كون الخليفة صبيا  ما روى البخاري: 
 ةه زينب ابنـبه أموذهبت  عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي 

: هو صغير ول الله بايعه، فقال النبي ـفقالت: يا رس ول الله ـإلى رس يدحم
فإذا كان  بيعة الصبي    معتبرة وأنه ليس عليه أن  .«...فمسح رأسه ودعا له

 يباين   ه خليفة فمن باب أو  أنه لا يجوز أن يكون خليفة.

: ون مجنونا  لقول رسول الله : أن يكون عاقلا ث فلا يصف أن يكرابعاا 
. «حتى يفيق عقله على المغلوب المجنون» منها: وقال ث«ةثلاث رفُع القلم عن»

ومن رفُن عنه القلم فهو    مكلف. ولأن العقل مناط التكليفث وشرط لصحة 
التصرفات. والخليفة إنما يقوم بتصرفات الحكمث وبتنفيذ التكاليف الشرعيةث فلا 

نونا ث لأن المجنون لا يصف أن يتصرف في أمر نفسهث ومن باب يصف أن يكون مج
 أو  لا يصف أن يتصرف في أمور النات.

: أن يكون عدلا ث فلا يصف أن يكون فاسقا . والعدالة شرط خامساا 
ولاستمرارها. لأن الله تعا  اشترط في الشاهد أن يكون  الخـلافةلازم لانعقاد 

 عدلا . قال تعا :           فمن هو أعظم من
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الشاهد وهو الخليفة من باب أو  أنه يلزم أن يكون عدلا ث لأنه إذا شرط  
 العدالة للشاهد فشرطها للخليفة من باب أو .

لأن العبد بلو  لسيده فلا يملك التصرف  ث: أن يكون حرا  سادساا 
 .النات على الولاية يملك فلا  هب  التصرف يملك لا أن أو  باب ومن .بنفسه

لأن  الخـلافةعلى القيام باعباء الكفاية  من أهل: أن يكون قادرا  سابعاا 
ذلك من مقتضى البيعةث إذ إن العاجز لا يقدر على القيام بشؤون الرعية 

 بالكتاب والسنة اللذين بوين عليهما.

 ةـليـضـروط الأفـش

وما عدا هذه الشروط السبعة  للخليفةث الخـلافةهذه هي شروط انعقاد 
لا يصلف أيُ شرط لأن يكون شرط انعقادث وإن كان يمكن أن يكون شرط 
أفضلية إذا صح  النصو  فيهث أو كان مندرجا  تح  حكم ثب  بنا 
صحيف. وذلك لأنه يلزم في الشرط ح  يكون شرط انعقاد أن ياس الدليل على 

ينة على اللزوم. فإذا لم يكن الدليل اشتراطه متضمنا  طلبا  جازما  ح  يكون قر 
متضمنا  طلبا  جازما  كان الشرط شرط أفضليةث لا شرط انعقادث ولم يرد دليل فيه 
طلب جازم إلا هذه الشروط السبعةث ولذلك كان  وحدها شروط انعقاد. أما 

 طما عداها با صف فيه الدليل فهو شرط أفضلية فقط. وعلى ذلك فلا يشتر 
أن يكون الخليفة مجتهدا ث لأنه لم يصف نا في ذلكث ولأن  فةالخـلالانعقاد 

عمل الخليفة الحكمث وهو لا يحتاج إ  اجتهادث لإمكانه أن يسال عن الحكمث 
وأن يقلد مجتهدا ث وأن يتبع أحكاما  بناء على تقليدهث فلا ضرورة لأن يكون 
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دت خلافته. مجتهدا . ولكن الأفضل أن يكون مجتهدا ث فإن لم يكن كذلك انعق
لافة أن يكون الخليفة ش اعا ث أو من أصحاب ـوكذلك لا يشترط لانعقاد الخ

الرأي المفضي إ  سياسة الرعية وتدب  المصالحث لأنه لم يصف حدي  في ذلكث 
ولا يندرج تح  حكم شرعي يجعل ذلك شرط انعقادث وإن كان الأفضل أن 

أن يكون  الخـلافةنعقاد يكون ش اعا  ذا رأي وبص ة. وكذلك لا يشترط لا
 ا . أما ما روى البخاري عن معاوية أنه قال: سمع  رسول الله يالخليفة قرش

إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا »يقول: 
لا يزال : »وما روى البخاري عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله  ث«الدين

. فهذه الأحادي  و  ها با صف «ش ما بقي منهم اثنانهذا الأمر في قري
إسناده للرسول من جعل ولاية الأمر لقريشث فإ ا وردت بصي ة الإخبارث ولم 
يرد ولا حدي  واحد بصي ة الأمرث وصي ة الإخبار وإن كان  تفيد الطلبث 

ترن باية ولكنه لا يعتبر طلبا  جازما  ما لم يقترن بقرينة تدل على التاكيدث ولم يق
قرينة تدل على التاكيد ولا في رواية صحيحةث فدل على أنه للندب لا 

لا »للوجوبث فيكون شرط أفضليةث لا شرط انعقاد. وأما قوله في الحدي : 
معادا مث عن  خر في النهي  الحدي . فإنه معع  « يعاديهم أحد إلا كبَّه الله

الحدي  ينا على أن الأمر ف ث«إن هذا الأمر في قريش»وليس تاكيدا  لقوله: 
فيهمث وعلى النهي عن معادا م. وأيضا  فإن كلمة قريش اسم وليس صفة. 
ويقال له في اصطلاح علم الأصول لقب. ومفهوم الاسم أي مفهوم اللقب لا 
يعمل به مطلقا ث لأن الاسم أي اللقب لا مفهوم لهث ولذلك فإن النا على 

إن هذا الأمر في »ش. فقوله عليه السلام: قريش لا يعني أن لا يجعل في    قري
لا يعني أن هذا الأمر لا يصف أن  ث«لا يزال هذا الأمر في قريش» ث«قريش

 ثولا أنَّ كونه لا يزال فيهم أنه لا يصف أن يكون في   هم ثيكون في    قريش
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ويصف أن يكون في   همث فيكون النا عليهم    مانن من  ثبل هو فيهم
 لافة. فيكون على هذا شرط أفضليةث لا شرط انعقاد.ـ الخوجود   هم في

عبد الله بن رَواحةث وزيد بن حارثةث  وأيضا  فقد أمَّرَ رسول الله 
وأسامة بن زيد وجميعهم من    قريشث فيكون الرسول قد أمَّرَ    قريش. 

لافة ـوليس  هي نصا  في الخ .وكلمة هذا الأمر تعني ولاية الأمرث أي الحكم
وحدها. فكون الرسول يولّي الحكم    قريش دليل على أنه    محصور فيهمث 
و   بنوع عن   همث فتكون الأحادي  قد نص  على بعض من هم أهل 

لافة بهمث وعدم انعقادها ـلافةث للدلالة على أفضليتهمث لا على حصر الخـللخ
 ل  هم.

ا . لما ثب  أن النبي وكذلك لا يشترط أن يكون الخليفة هاشميا ث أو علوي
صلى الله عليه و له وسلم وّ  الحكم    بني هاشمث و   بني عليث وأنه حين 
خرج إ  تبو  وّ  على المدينة محمد بن مسلمةث وهو ليس هاشميا  ولا علويا . 
وكذلك وّ  اليمن معاذ بن جبلث وعمرو بن العا  وهما ليسا هاشميينث ولا 

لافة لأبي بكر وعمر ـلقاطن مبايعة المسلمين بالخعلويين. وثب  بالدليل ا
ّ  وعثمانث ومبايعة علي  ّ   لكل واحد منهمث من أ م لم يكونوا من بني

هاشمث وسكوت جمين الصحابة على بيعتهمث ولم يرُوَ عن أحد أنه أنكر بيعتهمث 
لأ م ليسوا هاشميينث ولا علويينث فكان ذلك إجماعا  من الصحابةث  ن فيهم 

وابن عباتث وسائر بني هاشم على جواز أن يكون الخليفة    هاشميّ ولا  عليّ 
ث وفي فضل  ل البي  علويّ. أما الأحادي  الواردة في فضل سيدنا عليّ 

 أن يكون الخليفة منهم. الخـلافةفإ ا تدل على فضلهمث لا على أن شرط انعقاد 

لانعقاد ومن ذلك يتبين أنه لا يوجد أي دليل على وجود أي شرط 
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لافة سوى الشروط السبعة السابقةث وما عداها على فرض صحة جمين ـالخ
النصو  التي وردت فيهث أو اندراجه تح  حكم صح  فيه النصو  فإنه 
يمكن أن يكون شرط أفضليةث لا شرط انعقادث والمطلوب شرعا  هو شرط انعقاد 

ل للمسلمين حين لافة للخليفة ح  يكون خليفة. أما ما عدا ذلك فهو يقاـالخ
لافة ليختاروا الأفضل. ولكن أي شخا اختاروه ـيعرض عليهم المرشحون للخ

 انعقدت خلافته إذا توفرت فيه شروط الانعقاد وحدهاث ولو لم يتوفر فيه   ها.

 ةـلافــاد الخـانعق

 لافة عقد مراضاة واختيارث لأ ا بيعة بالطاعة لمن له حق الطاعة منـالخ
له. ولذلك  بايعينـمُ ـال ورضا ليتولاهاث يُـبَاينَ من رضا من فيها بد فلا الأمر. ولاية

لافة لا يجوز إكراهه عليهاث فلا ـإذا رفض أحد أن يكون خليفة وامتنن من الخ
يُجبَر على قبولهاث بل يعُدَل عنه إ    ه. وكذلك لا يجوز أخذ البيعة من النات 

ٍٍ بالإجبار والإكراهث لأنه  تبار العقد فيها صحيحا ث لمنافاة لا يصف اع حينىذٍ
لأ ا عقد مراضاة واختيارث لا يدخله إكراه ولا إجبار كاي عقد من  ثالإجبار لها

العقود. إلا أنه إذا تم عقد البيعة بن يعتد ببيعتهم فقد انعقدت البيعةث واصبف 
ت المباينَ هو ولّي الأمرث فوجب  طاعته. وتصبف البيعة له بعد ذلك من بقية النا

يجوز له أن يجبر النات  حينىذٍ لافة. و ـبيعة على الطاعةث وليس  بيعة لعقد الخ
الباقين على بيعتهث لأ ا إجبار على طاعتهث وطاعته واجبة شرعا  على الناتث 

ح  يقال لا يصف فيه الإجبار.  الخـلافةوليس  هي في هذه الحال عقد بيعة ب
بالرضا والاختيار. أما بعد انعقاد  وعلى ذلك فالبيعة ابتداء  عقد لا تصف إلا

البيعة للخليفة فتصبف طاعةث أي انقيادا  لأمر الخليفةث ويجوز فيها الإجبار تنفيذا  
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عقدا  فإ ا لا تتم إلا بعاقدث كالقضاء لا  الخـلافةلأمر الله تعا . ولما كان  
أم ا  إلا إذا يكون المرء قاضيا  إلا إذا ولّاه أحد القضاء. والإمارة لا يكون أحد 

لافة. ومن ـلا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاهّ أحد الخ الخـلافةولاهّ أحد الإمارة. و 
هنا يتبين أنه لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاهّ المسلمونث ولا يملك صلاحيات 

إلا إذا تم عقدها لهث ولا يتم هذا العقد إلا من عاقدي ن أحدهما طالب  الخـلافة
والثاني المسلمون الذين رضوا به أن يكون خليفة لهم.  ثلوب لهاوالمط الخـلافة

 من بيعة المسلمين. الخـلافةولهذا كان لا بد لانعقاد 

 لطـكم المتسـح

وعلى هذا فإنه إذا قام متسلط واستو  على الحكم بالقوة فإنه لا 
يصبف بذلك خليفةث ولو أعلن نفسه خليفة للمسلمينث لأنه لم تنعقد له خلافة 

ن قبل المسلمين. ولو أخذ البيعة على النات بالإكراه والإجبار لا يصبف خليفة م
ث لأ ا عقد الخـلافةولو بوُينث لأن البيعة بالإكراه والإجبار لا تعتبر ولا تنعقد بها 

مراضاة واختيار لا يتم بالإكراه والإجبارث فلا تنعقد إلا بالبيعة عن رضا 
ن يقنن النات بان مصلحة المسلمين أا استطاع واختيار. إلا أن هذا المتسلط إذ

في بيعتهث وأن إقامة أحكام الشرع تحتم بيعتهث وقنعوا بذلك ورضواث ا بايعوه عن 
رضا واختيارث فإنه يصبف خليفة منذ اللحظة التي بوُين فيها عن رضا واختيارث 

وأن  ولو كان أخذ السلطان ابتداء  بالتسلط والقوة. فالشرط هو حصول البيعةث
يكون حصولها عن رضا واختيارث سواء كان مَن  حصل  له البيعة هو الحاكم 

 والسلطانث أو لم يكن.
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 ةـلافــم الخـد بهـنْ تنعقـم  

ببيعتهم فإن ذلك يفُهم من استعراض  الخـلافةأما من هم الذين تنعقد 
كر ما حصل في بيعة الخلفاء الراشدينث وما أجمن عليه الصحابة. ففي بيعة أبي ب

اكتُفِيَ باهل الَحلّ والعقد من المسلمين الذين كانوا في المدينة وحدهاث ولم يؤخذ 
رأي المسلمين في مكةث وفي سائر جزيرة العربث بل لم يُسالوا. وكذلك الحال في 
بيعة عمر. أما في بيعة عثمان فإن عبد الرحمن بن عوف أخذ رأي المسلمين في 

الَحلّ والعقد. وفي عهد عليّ اكتُفِيَ ببيعة  المدينةث ولم يقتصر على سؤال أهل
دَ هو بالبيعة. واعتبرت بيعته ح  عند الذين رِ ر أهل المدينة وأهل الكوفةث وأفُأكث

خالفوه وحاربوهث فإ م لم يبايعوا   هث ولم يعترضوا على بيعتهث وإنما طالبوا بدم 
مرا ث فعليه أن عثمانث فكان حكمهم حكم الب اة الذين نقموا على الخليفة أ

 خلافة أخرى. يقيموايوضحه لهم ويقاتلهمث ولم 

أي بيعة الخليفة من أكثر أهل العاصمة فقط ــ  وقد حصل كل ذلك
مخالف في  هنالك يكن ولم الصحابةث من ومسمن مرأى على ــ الأقاليم باقي دون

 المدينة. أهل ذلكث ولا مُنكِر لهذا العمل من حي  اقتصار البيعة على أكثر
تنعقد بن يمثلون رأي المسلمين  الخـلافةفكان ذلك إجماعا  من الصحابة على أن 

في الحكمث لأن أهل الحلّ والعقد وأكثر سكان المدينة كانوا هم أكثرية الممثلين 
 .حينىذٍ لرأي الأمُة في الحكم في جمين رقعة الدولة الإسلامية 

لممثلين لأكثر الأمُة تنعقد إذا جرت البيعة من ا الخـلافةوعلى هذا فإن 
الإسلاميةث بن يدخلون تح  طاعة الخليفةث الذي يرُاد انتخاب خليفة مكانهث  

بيعة عقد  حينىذٍ كما جرى الحال في عهد الخلفاء الراشدين. وتكون بيعتهم 
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للخليفة تصبف بيعته بيعة  الخـلافةللخلافة. أما مَن  عداهم فإنه بعد انعقاد 
 خليفةث لا بيعة عقد للخلافة.طاعةث أي بيعة انقياد لل

هذا إذا كان هنالك خليفة مات أو عزلث ويرُاد إيجاد خليفة مكانه. أما 
إذا لم يكن هنالك خليفة مطلقا ث وأصبف فرضا  على المسلمين أن يقيموا خليفة 
لهمث لتنفيذ أحكام الشرعث وحمل الدعوة الإسلامية إ  العالمث كما هي الحال 

ه رية الموافق سنة  3101الإسلامية في اسطنبول سنة  الخـلافةمنذ زوال 
ميلاديةث فإن كل قطر من الأقطار الإسلامية الموجودة في العالم  3280

ث فإذا باين قطر ماث من هذه الخـلافةالاسلامي أهل لأن يبُاين خليفةث وتنعقد به 
لمسلمين لهث فإنه يصبف فرضا  على ا الخـلافةالأقطار الإسلامية خليفةث وانعقدت 

في الأقطار الأخرى أن يبايعوه بيعة طاعةث أي بيعة انقيادث بعد أن انعقدت 
له ببيعة أهل قطرهث سواء أكان هذا القطر كب ا  كمصرث أو تركياث أو  الخـلافة

أندونيسياث أم كان ص  ا  كالأردن أو تونس أو لبنان. على شرط أن تتوفر فيه 
 أربعة أمور:

ذلك القطر سلطانا  ذاتيا ث يستند إ   : أن يكون سلطانأحدها
 المسلمين وحدهمث لا إ  دولة كافرةث أو نفوذ كافر.

: أن يكــــــون أمــــــان المســــــلمين في ذلــــــك القطــــــر بامــــــان الإســــــلامث ثانيهــــــا
ــــــة إســــــلام  ــــــداخل والخــــــارج حماي ــــــه مــــــن ال لا بامــــــان الكفــــــرث أي أن تكــــــون حمايت

 من قوة المسلمينث باعتبارها قوة إسلامية لتة.
: أن يبدأ حالا   باشرة تطبيق الإسلام كاملا  تطبيقا  انقلابيا  ثهاثال

 شاملا ث وأن يكون متلبسا  لمل الدعوة الإسلامية.
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بايَن مستكملا  شروط انعقاد رابعها
ُ
ث وإن الخـلافة: أن يكون الخليفة الم

 لم يكن مستوفيا  شروط الأفضليةث لأن العبرة بشروط الانعقاد.

 الخـلافةالقطر هذه الأمور الأربعةث فقد وجدت  فإذا استوفى ذلك
 بايعة ذلك القطر وحدهث وانعقدت به وحدهث ولو كان لا يمثل أكثر أهل الحلّ 

فرض كفايةث والذي يقوم  الخـلافةوالعقد لأكثر الأمُة الإسلاميةث لأن إقامة 
بذلك الفرض على وجهه الصحيف يكون قام بالشيء المفروض. ولأن اشتراط 

إذا كان  هنالك خلافة موجودةث يرُاد إيجاد  إنما يكون ر أهل الحلّ والعقدأكث
خليفة فيها مكان الخليفة المتوفى أو المعزول. أما إذا لم تكن هنالك خلافة 

 الخـلافةمطلقا ث ويرُاد إيجاد خلافةث فإن مجرد وجودها على الوجه الشرعيث تنعقد 
ن بايعوه. ان عدد المبايعين الذيباي خليفة يستكمل شروط الانعقادث مهما ك

مسالة قيام بفرضث قصَّر المسلمون عن القيام بهث مدة  حينىذٍ لأن المسالة تكون 
تزيد على ثلاثة أيام. فتقص هم هذا تَـر   لحقهم في اختيار من يريدون. فمن 

في ذلك القطر  الخـلافةبهث وم  قام   الخـلافةالفرض يكفي لانعقاد بيقوم 
 الخـلافةليفةث يصبف فرضا  على المسلمين جميعا  الانضواء تح  لواء وانعقدت لخ

ومبايعة الخليفةث وإلا كانوا  ثمين عند الله. ويجب على هذا الخليفة أن يدعوهم 
لبيعتهث فإن امتنعوا كان حكمهم حكم الب اةث ووجب على الخليفة محاربتهمث 

فس القطرث أو في قطر ح  يدخلوا تح  طاعته. وإذا بوين لخليفة  خر في ن
له انعقادا  شرعيا  مستوفيا  الأمور  الخـلافة خر بعد بيعة الخليفة الأولث وانعقاد 

ةث وجب على المسلمين محاربة الخليفة الثانيث ح  يباين الخليفة قالأربعة الساب
قال:  الأولث لما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العا  أن رسول الله 

ع إماماا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء ... ومن باي»



 11 

ولأن الذي يجمن المسلمين هو خليفة  ث«آخر ينازعهُ فاضربوا عنق الآخر
المسلمين براية الإسلام. فإذا وُجد الخليفة وجدت جماعة المسلمينث ويصبف فرضا  

 ن ابن عبات الانضمام إليهمث ويحرم الخروج عنهم. روى البخاري ومسلم ع
م نْ رأى مِنْ أميره شيئاا يكرهه فليصبر عليه، فإنه م نْ فارق »قال:  عن النبي 

وروى مسلم عن ابن عبات عن «. الجماعة شِبراا فمات إلّا مات ميتة جاهلية
من الناس  فإنه ليس أحد ثم نْ كره مِنْ أميره شيئاا فليصبر عليه»قال:  النبي 

ومفهوم هذين «. ت عليه إلا مات ميتة جاهليةخرج من السلطان شبرا فما
 الحديثين لزوم الجماعة ولزوم السلطان.

على  أي  ولا حق في البيعة ل   المسلمينث لأ ا بيعة على الإسلام
كتاب الله وسنة رسولهث وهي تقتضي الإيمان بالإسلامث وبالكتاب والسنة. و   

ينتخبوا الحاكمث لأنه لا سبيل لهم المسلمين لا يجوز أن يكونوا في الحكمث ولا أن 
 على المسلمينث ولأنه لا محلّ لهم في البيعة.

 ةـفـيـلــون الخـن هم الذين ينصّبـم  

إن الشارع قد جعل السلطان للأمُةث وجعل نصب الخليفة للمسلمين 
عامةث ولم يجعله لفىة دون فىةث ولا لجماعة دون جماعةث فالبيعة فرض على 

رواه « جاهلية .. م نْ مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة.»المسلمين عامة: 
مسلم من طريق عبد الله بن عمرث وهذا عام لكل مسلم. ولذلك ليس أهل 
الحل والعقد هم أصحاب الحق في نصب الخليفة دون باقي المسلمين. وكذلك 
ليس أصحاب الحق أشخاصا  معينينث وإنما هذا الحق لجمين المسلمين دون 
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دث ح  الف ار والمنافقينث ما داموا مسلمين بال ينث لأن النصو  استثناء أح
فتبقى  ثجاءت عامةث ولم يرد ما كصصها سوى رفض بيعة الص   الذي لم يبلغ

 عامة.
 ثإلا أنه ليس شرطا  أن يباشر جمين المسلمين هذا الحقث لأنه حق لهم

لكفايةث وليس وهو وإن كان فرضا  عليهمث لأن البيعة فرضث ولكنه فرض على ا
ه البعض سقط عن الباقين. إلا أنه يجب أن يُمكّن جمين أقامفرض عينث فإذا 

المسلمين مِن مباشرة حقهم في نصب الخليفةث ب ض النظر عما إذا استعملوا 
هذا الحقث أم لم يستعملوهث أي يجب أن يكون في قدرة كل مسلم التَمكُّن من 

تمكينا  تاما . فالقضية هي تمكين القيام بنصب الخليفةث بتمكينه من ذلك 
المسلمين من القيام  ا فرضه الله عليهم من نصب الخليفةث قياما  يسقط عنهم 
هذا الفرضث وليس  المسالة قيام جمين المسلمين بهذا الفرض بالفعل. لأن 
الفرض الذي فرضه الله هو أن يَجري نصبُ الخليفة من المسلمين برضاهمث لا أن 

المسلمين. ويتفرع على هذا أمران: أحدهما أن يتحقق رضا جمين  يُجريهَ جمينُ 
المسلمين بنصبهث والثاني أن لا يتحقق رضا جمين المسلمين بهذا النصبث من 

 قق التمكين لهم في كلا الأمرين.تح
أما بالنسبة للأمر الأول فلا يشترط عدد معينث فيمن يقومون بنصب 

قق في هذه البيعة رضا المسلمين الخليفةث بل أي عدد باين الخليفةث وتح
إقبالهم على طاعته بناء على بيعتهث أو باي شيء يدل على ـبسكو مث أو ب

رضاهمث يكون الخليفة المنصوب خليفة للمسلمين جميعا ث ويكون هو الخليفة 
شرعا ث ولو قام بنصبه خمسة أشخا ث إذ يتحقق فيهم الجمن في إجراء نصب 

لسكوت والمبادرة للطاعةث أو ما شاكل ذلكث على الخليفة. ويتحقق الرضا با
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ن يتم هذا  نتهى الاختيار والتمكين من إبداء الرأي تمكينا  تاما . أما إذا أشرط 
لم يتحقق رضا جمين المسلمينث فإنه لا يتم نصب الخليفة إلا إذا قام بنصبه 

ن عدد جماعة يتحقق في نصبهم له رضا جمهرة المسلمينث أي أكثريتهمث مهما كا
هذه الجماعة. ومن هنا جاء قول بعض الفقهاء: يَجري نصبُ الخليفة ببيعة أهل 
الحلّ والعقد له. إذ يعَتبرون أهلَ الحلّ والعقد الجماعةَ التي يتحقق رضا المسلمين 

لافة. وعلى ذلك ـ ا تقومُ به من بيعةِ أيّ رجل حائز على شروط انعقاد الخ
ي التي يَجري فيها نصب الخليفةث وليس وجود فليس بيعة أهلِ الحلّ والعقد ه

يعة أهل الحلّ والعقد أمَارة بيعتهم شرطا  لجعل نصب الخليفة نصبا  شرعيا ث بل ب
الَأمارات الدالة على تحقق رضا المسلمين بهذه البيعةث لأن أهل الحلّ والعقد   مِنَ 

ا المسلمين ببيعة على تحقق رض كانوا يعُتبرون الممثلين للمسلمين. وكل أمارة تدلُّ 
 خليفةث يتمُ بها نَصبُ الخليفةث ويكون نصبُه بها نصبا  شرعيا .

 وعلى ذلك فالحكم الشرعي هو أن يقوم بنصب الخليفة جمنٌ يتحققُ في
ذلك بكون  أكان التحققث سواء أمارات مِن   أمارة المسلمينث بايّ  رضا له نصبهم

أكثر الممثلين للمسلمينث أم كان المبايعين أكثر أهل الحلّ والعقدث أم بكو م 
بسكوت المسلمين عن بيعتهم لهث أم مسارعتهم بالطاعة بناء على هذه البيعةث 
أم باي وسيلة من الوسائلث ما دام متوفرا  لهم التمكين التام من إبداء رأيهم. 
وليس من الحكم الشرعي كوُ م أهلَ الحلّ والعقدث ولا كو م خمسة أو خمسائة 

و أقلث أو كو م أهل العاصمةث أو أهل الأقاليم. بل الحكم الشرعي  أو أكثر أ
كون بيعتهم يتحقق فيها الرضا مِن  قِبَل جمهرة المسلمينث باية أمارة مِن 

 الأماراتث من تمكينهم مِن  إبداء رأيهم تمكينا  تاما .
والمراد بجمين المسلمينث المسلمون الذين يعيشون في البلاد الخاضعة 



 12 

 الخـلافةالإسلاميةث أي الذين كانوا رعايا للخليفة السابقث إن كان  للدولة 
بهمث إن كان   الخـلافةقائمةث أو الذين يتم بهم قيام الدولة الإسلاميةث وتنعقد 

إيجادهاث واستىناف الحياة ـب هم قَـب لهمث وقاموا من قائمة الدولة الإسلامية   
ين فلا تشترط بيعتهمث ولا يشترط الإسلامية بواسطتها. أما   هم من المسلم

رضاهم. لأ م إما أن يكونوا خارجين على سلطان الإسلامث أو يكونوا يعيشون 
في دار كفرث ولا يتمكنون من الانضمام إ  دار الإسلام. وكلاهما لا حق له في 
بيعة الانعقادث وإنما عليه بيعة الطاعةث لأن الخارجين على سلطان الإسلام 

ب اة. والذين في دار الكفر لا يتحقق بهم قيام سلطان حكمهم حكم ال
الإسلامث ح  يقيموه بالفعلث أو يدخلوا فيه. وعلى ذلك فالمسلمون الذين لهم 
حق بيعة الانعقادث ويشترط تحقق رضاهم ح  يكون نصب الخليفة نصبا  

  شرعيا ث هم الذين يقوم بهم سلطان الإسلام بالفعل. ولا يقال: هذا الكلام ل
عقليث وليس هنالك دليل شرعي عليه. لا يقال ذلك لأنه ل  في مناط الحكم 
وليس في نفس الحكمث ولهذا لا يؤتى له بدليل شرعي وإنما هو ببيان حقيقته. 
فاكل الميتة حرامث هو الحكم الشرعي. وتحقيق ما هي الميتة هو مناط الحكمث أي 

بنصب الخليفة هو الحكم  الموضوع الذي يتعلق به الحكم. فقيام المسلمين
الشرعيث وأن يكون هذا النصب بالرضا والاختيار هو الحكم الشرعي أيضا ث 
وهذا هو الذي يؤتى له بالدليل. أما من هم المسلمون الذين يتم بهم النصبث 
وما هو الأمر الذي يتحقق فيه الرضا والاختيارث فذلك مناط الحكم أي 

وانطبا  الحكم الشرعي عليه هو الذي  الموضوع الذي جاء الحكم لمعالجتهث
يجعل الحكم الشرعي فيه متحققا . وعليه يبح  هذا الشيء الذي جاء الحكم 

 الشرعي له ببيان حقيقته.



 19 

ولا يقال إن مناط الحكم هو علة الحكم فلا بد له من دليل شرعيث لا 
يقال ذلك لأن مناط الحكم    علة الحكمث وهنالك فر  كب  بين العلة 

فالعلة هي الباع  على الحكم أي هي الشيء الدال على مقصود  .لمناطوا
الشارع من الحكمث وهذه لا بد لها من دليل شرعي يدل عليها ح  يفهم أ ا 
هي مقصود الشارع من الحكمث أما مناط الحكم فهو الموضوع الذي نيط به 

ته. ومعع كونه الحكم أي هو المسالة التي ينطبق عليها الحكم وليس دليله ولا عل
الشيء الذي نيط به الحكم هو أنه الشيء الذي عُلّق به الحكم أي أنه قد جيء 
 .بالحكم له أي لمعالجته لا أنه جيء بالحكم لأجله ح  يقال إنه علة الحكم

فمناط الحكم هو الناحية    النقلية في الحكم الشرعي. وتحقيقه    تحقيق 
فهم النا الذي جاء معللا  وهذا فهم للنقليات  العلة فإن تحقيق العلة يرجن إ 

وليس هو المناطث بل المناط هو ما سوى النقليات والمراد به الواقن الذي يطبق 
 عليه الحكم الشرعي.

 ةــعـيـبـال

البيعة فرض على المسلمين جميعا . وهي حق لكل مسلم رجلا  كان أو 
ة منها قوله عليه الصلاة امرأة. أما كو ا فرضا  فالدليل عليه أحادي  كث  

رواه مسلم. « ... من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية: »والسلام
وأما كو ا حقا  للمسلمين فإن البيعة من حي  هي تدل على ذلكث لأن البيعة 
هي من قِبَل المسلمين للخليفةث وليس  من قِبَل الخليفة للمسلمين. وقد ثبت  

الأحادي  الصحيحة. ففي البخاري عن عبادة بن  بيعة المسلمين للرسول في
على السمع والطاعة في المنشط والمكره،   الله نا رسول  بايعْ »الصام  قال: 
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وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله 
نا باي ـعْ ». وفي البخاري عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قال : «لومة لائم

أن لا يشركن بالله شيئاا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا  ناعليفقرأ   النبيَّ 
فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئاا فذهبت ثم  :يدها فقالت

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم : »وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله «. ...رجعت
: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم

ابن السبيل، ورجل بايع إماماا لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد و ف ى له وإلا 
لم يف له، ورجل يبايع رجلاا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا 

 رواه البخاري ومسلم.« وكذا فصدقه فأخذها، ولم يعُط بها

مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وروى البخاري و 
. «على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت  الله كنا إذا باي ـعْنا رسول  »

على السمع   بايعت النبي»وروى البخاري عن جرير بن عبد الله قال: 
. وعن جُنادة بن أبي أمية «والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم

خلنا على عُبادة بن الصام  وهو مريض قلنا أصلحك الله حدّ  د»قال: 
دعانا النبي فبايعناه، فقال: »قال:  لدي  ينفعك الله به سمعته من النبي 

نا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا فيما أخذ علينا أن بايع  
أن تروا كفراا ب واحاا عندكم ال: إلا ـويسرنا، وأ ث ـر ة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، ق

 رواه البخاري ومسلم.« من الله فيه برهان
فالبيعة لخليفة هي بيد المسلمينث وهي حقهمث وهم الذين يبايعونث 

لافة تنعقد للخليفة. وتكون البيعة مصافحة بالأيديث ـوبيعتهم هي التي  عل الخ
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ت ابن عمر حي  وقد تكون بالكتابة. فقد حدّ  عبد الله بن دينار قال: شهد
ن النات على عبد الملك قال: )كتب إني أقر بالسمن والطاعة لعبد الله تماج

. ويصف أن استطع (عبد الملك أم  المؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله ما 
 تكون البيعة باية وسيلة من الوسائل.

إلا أنه يشترط في البيعة أن تصدر من البالغث فلا تصف البيعة من 
فقد حدّ  أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشامث وكان الص ار. 

فقال : يا  ث وذهب  به أمُه زينب ابنة حميد إ  رسول الله قد أدر  النبي 
رواه « هو صغير فمسح رأسه ودعا له: »رسول الله بايعهث فقال النبي 

 البخاري.

ن لا بد من أن أما ألفاظ البيعة فإ ا    مقيدة بالفاظ معينة. ولك
بالنسبة للخليفةث وعلى الطاعة في  هتشتمل على العمل بكتاب الله وسنة رسول

العسر واليسرث والمنشط والمكره بالنسبة للذي يعُطي البيعة. وم  أعطى المباين 
للخليفة ببيعة   ه من المسلمينث فقد  الخـلافةالبيعة للخليفةث أو انعقدت 
المباينث لا يحَِلّ له الرجوع عنهاث فهي حق باعتبار أصبح  البيعة أمانة في عنق 

ح  يعطيهاث فإن أعطاها لزُمِ بها. ولو أراد أن يرجن عن ذلك لا  الخـلافةانعقاد 
يجوز. ففي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا  باين رسول 

 فقال: جاء ا .فابى« أقلني بيعتي»على الإسلامث فاصابه وعك فقال:  الله 
 ثخ ب ث ها يفتن كالكير  المدينة: » الله رسول فخرج. فقال فابىث «بيعتي أقلني»

 عمر: سمع  رسول الله  بن الله عبد لي قال قال: نافن وعن«. طيبُها وي ـنْص عُ 
مسلم.  رواه «له من خلع يداا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة»يقول: 
 هذا إذا كان  بيعته للخليفة أن الله.    طاعة من لليد ل نٌ خَ  الخليفة بيعة ونقضُ 
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بيعة انعقادث أو بيعة طاعة لخليفةث رضيه المسلمون وبايعوه. أما لو باين خليفة  
ابتداء ث ا لم تتمّ البيعة لهث فإن له أن يتحلل من تلك البيعةث على اعتبار أن 

مُنصَبّ على الرجوع عن بيعة المسلمين لم يقبلوه   موعهم. فالنهي في الحدي  
 .الخـلافةخليفةث لا عن بيعة رجل لم تتمّ له 

 ةـلافــب الخـطل

ازع عليها جائز لجمين المسلمينث وليس هو من ـث والتنالخـلافةطلب 
رد أي نا في النهي عن التنازع عليها. وقد ثب  أن المسلمين ـاتث ولم يـروهـالمك

والرسول مس َّى على فراشه لم يدفن بعدث  تنازعوا عليها في سقيفة بني ساعدة 
كما ثب  أن أهل الشورى الستةث وهم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم 
تنازعوا عليهاث على مرأى ومسمن من جمين الصحابةث فلم ينُكروا عليهمث 
وأقروهم على هذا التنازعث با يدل على إجماع الصحابة على جواز التنازع على 

عي لهاث ومقارعة الرأي بالرأيث والح ة بالح ة ـجواز طلبهاث والس ث وعلىالخـلافة
ول إليها. وأما النهي عن طلب الإمارة الوارد في الأحادي  فهو ـبيل الوصـفي س

 ي للضعفاءث أمثال أبي ذرّ بن لا يصلحون لها. أما الذين يصلحون لغمارة 
ادثة الستة من أهل قيفةث وحـبدليل حادثة الس فإنه يجوز لهم أن يطلبوهاث

. فالأحادي  الواردة مخصوصة  ن ليس أهلا  لهاث سواء الإمارة أو الشورى
. أما من كان أهلا  لها فإن الرسول لم ينكر عليه طلبهاث وقد ولاها لمن الخـلافة

طلبها. فلما كان الرسول وّ  الإمارة لمن طلبهاث و ى عن طلب الإمارةث فإنه 
 ي عن طلب مَن  ليس أهلا  لهاث لا النهي مطلقا .يحمل النهي على أنه  
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 ةـفـيـلــب الخـة نصـريقـط

حين أوجب الشرع على الأمُة نصب خليفة عليهاث حدد لها الطريقة 
التي يجري بها نصب الخليفةث وهذه الطريقة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 

المسلمين له الصحابة. وتلك الطريقة هي البيعة. في ري نصب الخليفة ببيعة 
على كتاب الله وسنة رسوله. أما كون هذه الطريقة هي البيعة فهي ثابتة من بيعة 
المسلمين للرسولث ومن أمر الرسول لنا ببيعة الإمام. أما بيعة المسلمين للرسول 
فإ ا ليس  بيعة على النبوةث وإنما هي بيعة على الحكمث إذ هي بيعة على 

يق. فبُوين صلى الله عليه و له وسلم على العملث وليس  بيعة على التصد
اعتباره حاكما ث لا على اعتباره نبيا  ورسولا . لأن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمانث 
وليس بيعةث فلم تبق إلا أن تكون البيعة له باعتباره رئيس الدولة. وقد وردت 

 ة في القر ن والحدي . قال تعا : ـعـالبي                

                          

                     

       تعا :  وقال ث         

              وروى البخاري قال: حدثنا إسماعيلث .
 عن أبي الوليدث أخبرني بن عُبادة أخبرنيحدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: 

السمع والطاعة في المنشط على   الله رسول   نابايعْ »الصام  قال:  بن عُبادة
 نخاف لا كنا، حيثما بالحق نقول أو نقوم وأنوالمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، 

قال: حدثنا عليّ بن عبد اللهث حدثنا عبد الله  البخاري وروى .«لائم لومة الله في
بن يزيدث حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال: حدثني أبو عَقيل زهرة بن معبدث 

وذهب  به أمُّه زينب ابنةُ  بد الله بن هشامث وكان قد أدر  النبي عن جده ع
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هو : »فقال : يا رسول الله بايعهث فقال النبي  حميد إ  رسول الله 
وروى البخاري قال: حدثنا عبدانُث عن أبي «. صغير. فمسح رأسه ودعا له

:  حمزةث عن الأعمشث عن أبي صالحث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على »

فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماماا لا يبايعه إلا لدنياه، إن 
أعطاه ما يريد و فى له، وإلا لم ي فِ له، ورجل يبايع رجلاا بسلعة بعد العصر، 

فهذه «. وكذا فصدقه، فأخذها ولم يعُط بها فحلف بالله لقد أُعطي بها كذا
الأحادي  الثلاثة صريحة في أن البيعة هي طريقة نصب الخليفة. فحدي  عبادة 
قد باين الرسول على السمن والطاعةث وهذا للحاكمث وحدي  عبد الله بن 
هشام رفض بيعتهث لأنه    بالغث با يدل على أ ا بيعة حكمث وحدي  أبي 

يعة الإمامث وجاءت كلمة إمام نكرةث أي أيَّ إمام. وهنا  هريرة صريف بب
أحادي  أخرى تنا على بيعة الإمام. ففي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن 

... ومن بايع إماماا فأعطاه صفقة يده، وثمرة »قال:  العا  أن رسول الله 
سلم وفي م .«قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر

إذا بويع لخليفتين : »أيضا  عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
وروى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس «. خر منهمافاقتلوا الآ

كانت بنو إسرائيل تسوسهم »قال:  سنينث فسمعته يحد  عن النبي 
خلفاء فتكثر،  الأنبياء، كلما هلك نبي، خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون

قالوا فما تأمرنا؟ قال: فُوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم 
. فالنصو  صريحة من الكتاب والسنة بان طريقة نصب الخليفة «عما استرعاهم

هي البيعة. وقد فَهِم ذلك جمين الصحابةث وساروا عليه. فابو بكر بوُين بيعة 
ة في المس دث ا بايعه من لم يباين في المس د بن خاصة في السقيفةث وبيعة عام
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ن بيعة من المسلمينث وعثمان  ـِوعمر بوُي .يعتد ببيعتهث كعليّ بن أبي طالب 
وعليّ بوُين بيعة من المسلمين. فالبيعة هي الطريقة  بوُين بيعة من المسلمينث

 الوحيدة لنصب خليفة للمسلمين.
فإ ا ظاهرة في نصب الخلفاء  ثيعةأما الأشكال العملية لإجراء هذه الب

وفاة الرسول صلى الله عليه و له وسلم مباشرةث وهم  الأربعةث الذين جاءوا عقب
أبو بكرث وعمرث وعثمانث وعليّ رضوان الله عليهمث وقد سك  عنها جمين 
الصحابةث وأقروها من أ ا با ينكر لو كان  مخالفة للشرعث لأ ا تتعلق باهم 

ه كيان المسلمينث وبقاء الحكم بالإسلام. ومن تَـتَبُّن ما حصل شيء يتوقف علي
في نصب هؤلاء الخلفاءث نجد أن بعض المسلمين قد تناقشوا في سقيفة بني 

بكر ليس   ث وبنتي ة  اعبيدةث وعمرث وأب اث وأبا  ن سعدحو ساعدةث وكان المرش
 المس د فبايعوهث المناقشة بوُيِن أبو بكر. ا في اليوم الثاني دعي المسلمون إ 

فكان  بيعة السقيفة بيعة انعقادث صار بها خليفة للمسلمينث وكان  بيعة 
المس د في اليوم الثاني بيعة طاعة. وحين أحس أبو بكر بان مرضة مرض موتث 
 هدعا المسلمين يستش هم فيمن يكون خليفة للمسلمين. وكان الرأي في هذ

 ث ومك  مدة ثلاثة أشهر في الاستشارات يدور حول عليّث وعمر ليس  
هذه الاستشارات. ولما أتمها وعرف رأي أكثر المسلمينث أعلن لهم أن عمر هو 
الخليفة بعدهث وعقب وفاته مباشرةث حضر المسلمون إ  المس د وبايعوا عمر 

إعلان ـلافةث فصار بهذه البيعة خليفة للمسلمينث وليس بالاستشاراتث ولا بـبالخ
عن عمر طلب منه المسلمون أن يستخلف فابىث فالحوا عليه أبي بكر. وحين طُ 

ف علها في ستةث ا بعد وفاته أناب المرشحون أحدهمث وهو عبد الرحمن بن 
عوف فرجن لرأي المسلمين واستشارهمث ا أعلن بيعة عثمانث فقام المسلمون 

ن إعلاـفبايعوا عثمانث فصار خليفة ببيعة المسلمينث لا باستخلاف عمرث ولا ب
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عبد الرحمن. ا قتُل عثمانث فباين جمهرةُ المسلمين في المدينة والكوفة عليّ بن 
 أبي طالبث فصار خليفة ببيعة المسلمين.

ومن ذلك كله يتبين أن الطريقة الوحيدةث التي حددها الإسلام لتنعقد 
 ث هي البيعة بالرضا والاختيار من المسلمين.الخـلافةبها 

التي تتم بها عملية تنصيب الخليفةث قبل أن أما الإجراءات العمليةث 
يبُاينَث في وز أن تاخذ أشكالا  مختلفةث كما حصل من الخلفاء الراشدينث إذ لم 
ث وإنما أتى كل خليفة منهم بشكل كتلف عن  يلُتزم معهم بشكل واحد مُعينَّ
الشكل الذي أتى به الخلفاء الآخرون. وكان ذلك على مرأى ومسمن من 

إقرار منهم فكان ذلك إجماعا  منهم على ـكرامث رضوان الله عليهمث وبالصحابة ال
عدم وجوب التزام شكل مُعينَّ في إجراءات التنصيب. وبذلك يمكن أن تتم 

 إجراءات التنصيب بعدة أشكال منها على سبيل المثال:

ث أو أهل الَحلّ الخـلافةأن يجتمن جمهرة من أهل المركز في دولة  ــ  3
ث أو من يمثلون أكثرية المسلمينث أو الصفوة المرموقة المؤهلة لتولّي والعقد فيه

ث بعد موت الخليفةث أو اعتزالهث أو عزلهث ف شحون شخصا  أو أشخاصا  الخـلافة
ث ا كتارون واحدا  منهمث باي أسلوب يرونهث ا الخـلافةمحصورين لمنصب 

الله وسنة رسوله. وبعد أن يبايعونه بيعة انعقاد على السمن والطاعةث على كتاب 
تتم له بيعة الانعقاد هذهث يجلس هوث أو من ينُيبه لأخذ بيعة الطاعة من 

ث إذ اجتمن الأنصار المسلمينث كما حصل من أبي بكر بعد موت الرسول 
في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سيدهم سعد بن عبادةث ف اءهم أبو بكر وعمر 

لسعدث ف رى بينهم وبين الأنصار مناقشات  وأبو عبيدة قبل أن يعقدوا البيعة
حادةث وصل  إ  حد التلاسنث وبعد أخذ ورد ترجَّف الأمر لأبي بكر فبُوين من 
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في السقيفة إلا سعد بن عبادة فإنه لم يباين. وببيعة  ا  جمين من كان حاضر 
 . وهذه وقائن ما حصل في السقيفة:الخـلافةالسقيفة هذه لأبي بكر تّم له انعقاد 

ال ابن اسحق كما نقل ابن هشام في س ته: )وكان من حدي  ق
السقيفة حين اجتمع  بها الأنصارث أن عبد الله بن أبي بكر حدثني من طريق 

ث عبد الله بن عبات أنه قال: قال عمر: إنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه 
لف عنا علي أن الأنصار خالفونا فاجتمعوا باشرافهم في سقيفة بني ساعدةث وّ

بن أبي طالب والزب  بن العوام ومن معهماث واجتمن المهاجرون إ  أبي بكر 
فقل  لأبي بكر: انطلق بنا إ  إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نؤمهم... 
إ  أن قال: ح  أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا بين ظهرانيهم رجل مزملث 

ادةث فقل : ماله؟ فقالوا: وجن. فلما فقل : من هذا؟ فقالوا: سعد بن عب
جلسنا تشهَّد خطيبهم فاثع على الله  ا هو له أهلث ا قال: أما بعدث فنحن 
أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهط مناث وقد دفَّ  دافةّ من 
قومكمث قال: وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلناث وي صبونا الأمرث فلما 

ك ث أردت أن أتكلمث وقد زورت في نفسي مقالة قد أع بتني أريد أن س
أقدمها بين يدي أبي بكر وكن  أداري منه بعض الحدّث فقال أبو بكر: على 
رسلك يا عمر. فكره  أن أ ضبهث فتكلم وهو كان أعلم مني وأوقر فوالله ما 

و أفضل ح  تر  من كلمة أع بتني من تزويري إلا قالها في بديهته أو مثلها أ
سك ث قال: أمّا ما ذكرتم فيكم من خ  فانتم له أهلث ولن تعرف العرب هذا 
الأمر إلا لهذا الحي من قريشث هم أوسط العرب نسبا  ودارا ث وقد رضي  لكم 
أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شىتمث وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح 

م فتضرب عنقي قال   هاث كان والله أن أقدَّ  وهو جالس بينناث ولم أكره شيىا  با
قال فمن أن أتامر على قوم فيهم أبو بكر.  لا يقربني ذلك إ  إاث أحب إليّ 
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بث منا أم  ومنكم جَّ رَ مُ ـها القُ ي ـ ذَ ك وعُ كَّ حَ مُ ـها اللُ ي ـ ذَ قائل من الأنصار: أنا جُ 
  ُ ف  وَّ ََّ  طث وارتفع  الأصوات ح  َ أم  يا معشر قريش. قال: فكثر اللَّ 

ا بايعه  ثالاختلاف فقل : ابسط يد  يا أبا بكرث فبسط يده فبايعته
المهاجرون ا بايعه الأنصارث ونزونا على سعد بن عبادةث فقال قائل منهم: قتلتم 

 .ل: فقل : قتل الله سعد بن عبادة(سعد بن عبادةث قا

 وقد روى ابن كث  في الس ة النبويةث دو هذا.

ا رواه الطبري: )أن أبا عبيدة بن الجراح قد تدخل في وقد جاء فيم
يا معشر الأنصار،  »فخاطب الأنصار فقال:  الأمرث في اللحظة الحرجةث فقام

 .«تكونوا أول من بدل وغيّر كنتم أول من نصر وآزر، فلا

  ـبش مولما سمن الأنصار هذه الكلمة الحكيمة من أبي عبيدة تاثرواث فقا
يلة في جهاد ـإنا والله وإن كنا أولي فض»ال: ـج فقر ز ـلخعد من زعماء اـبن س

دنا به إلا رضا ربنا، وطاعة نبينا، والكدح أر المشركين، وسابقة في هذا الدين، ما
ن نستطيل على الناس بذلك، ولا نبتغي من الدنيا أنا، فما ينبغي لنا ـلأنفس
من قريش، وقومه   مة علينا بذلك. ألا إن محمداا ـاا، فإن الله وليّ النعـعرض

 أحق به وأولى. وأيْمُ الله لا يراني الله أنازعهم في هذا الأمر أبداا. فاتقوا الله ولا
 .«تخالفوهم ولا تنازعوهم
 زرج.ـنن بها الخـكنا . وقـذه مسـ  هـة بشـفكان  كلم

وكان  ــر وأبي عبيدة ـد كل من عمـذ بيـر إلا أن أخـن  أبي بكـا كان مِ ـفم
وهذا أبو عبيدة، فأيهما شئتم  ثهذا عمر» :وقال للأنصار ــنهما جالسا  بي

 .ودعاهم إ  الجماعةث وحذرهم الفرقة« فبايعوا
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إلا أن نادي  ــ وقد رأى الل ط وخشي الاختلافــ فما كان من عمر 
. فبسط أبو بكر يدهث فبايعه عمرث وهو «بسط يدك يا أبا بكرا»بصوت مرتفن: 

أنت يا أبا بكر بالمسلمين، فأنت خليفة رسول  بأن تصليألم يأمر النبي »يقول: 
ا مدّ أبو عبيدة  .«الله، فنحن نبايعك لنبايع خير م نْ أحب رسول الله منا جميعاا 

اثنين إذ هما في  إنك أفضل المهاجرين، وثاني»يدهث وباين أبا بكر وهو يقول: 
فمن ذا ينبغي له الغار، وخليفة رسول الله على الصلاة، أفضل دين المسلمين، 

 .«؟ن يتقدمك، أو يتولى هذا الأمر عليكأ
وأسرع بش  بن سعد فباين أبا بكر. والتف  أسيد بن حض  زعيم 

والله لئن »الأوت إ  قومه وهم ينظرون إ  ما صنن بش  بن سعدث وقال لهم: 
 لهم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم وليتها الخزرج عليكم مرّة، لا زالت

بكر. ا قام  أبا فبايعوا الأوت وقام «بكر أبا فبايعوا أبداا. قوموا نصيباا  فيها عهمم
 النات يبايعون أبا بكر مسرعينث ح  ضا  بهم المكان من السقيفة.

وبذلك تم  بيعة السقيفة وجثمان النبي لا يزال مس ى في فراشه لم 
في اليوم التالي جلس أبو يدفن بعد. وبعد تمام البيعة انفض النات مِنَ السقيفة. و 

بكر في المس د. وقام عمر فخطبهم معتذرا  عما تحد  به إ  المسلمين 
وإن الله أبقى فيكم كتاب الله »بالأمسث مِن  أن النبي لم يم ث إ  أن قال: 

هداه به، وإنّ الله قد  الذي هدى به رسوله، فإن اعتصمتم به هداكم الله، كما
وثاني اثنين إذ هما في الغار.  ، ب رسول اللهجمع أمركم على خيركم، صاح

فباين النات جميعا . وبذلك تم  البيعة. فقام أبو بكر وألقى في « فقوموا فبايعوا
أما بعد أيها الناس، فإني »فقال:  ثالنات خطابا ث كان أول حدي  له في خلافته

وني. عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّم قد وُليّت
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الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه 
إن شاء الله. لا  إن شاء الله. والقوى فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه

يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. ولا تشيع الفاحشة في قوم 
 ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله

 .«فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله

هذه خلاصة انتخاب أبي بكر للخلافة ا بيعته؛ فإن اختلاف الأنصار 
والمهاجرين على الخليفة كان  ثابة ترشيف للخليفة من الجانبينث ا بعد كلمة أبي 

لمهاجرينث ا ترجف الرأي لأبي بكر عبيدة وبش  بن سعد ترجف الرأي بجانب ا
فكان  بيعته هذه في السقيفة  .بُوين بن كان في السقيفةث إلا سعد بن عبادةـفَ 

 بيعة انعقاد. أما بيعة المس د في اليوم الثاني فكان  بيعة طاعة.

ففي هذا الشكل من إجراءات تنصيب أبي بكر يرُى أنه اجتمن جمهرة 
هي مركز الدولةث فتناقشوا وتلاسنواث ورُشف أشخا  مِن  أهل المدينة المنورةث و 

ث كانوا محصورين بسعدث وأبي بكر وعمر وأبي عبيدةث ا الخـلافةلتولّي منصب 
 بُوين.ـترجف الرأي لأبي بكر فَ 

عندما يشعر  ــ بادرة منهث أو بطلب من النات  ــأن يل ا الخليفة  ــ  8
الحل والعقد فيهمث أو ساد م بدنو أجله إ  استشارة المسلمينث أو أهل 

مَّ يَـع هَد  ـَوالمقدمين منهمث فيمن يرون أن يكون خليفة عليهم بعدهث ومِن  ث
لشخا ليكون خليفة على المسلمين مِن  بعده. وبعد موت الخليفة يبايعه 

ث ويصبف خليفة الخـلافةعليهم. وببيعتهم له تنعقد له  خليفة المسلمون ليكون
 لا بعهد الخليفة السابق له.عليهم ببيعتهم هذهث 
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قُلَ المرض ـ ـَوذلك كما حصل من أبي بكر لما عهد لعمرث إذ بعد أن ث
قد ترون،  إنه قد نزل بي ما»على أبي بكرث وظنّ أنه ميّ ث جمن النات فقال: 

ولا أظنني إلا ميّتاا لما بي، وقد أطلق الله أيْمانكم مِنْ بيعتي، وح لَّ عنكم عُقدتي، 
أمركم، فأمِّروا عليكم م نْ أحببتم، فإنكم إن أمَّرتُم في حياة مني كان وردّ عليكم 

 .«أجدر أن لا تختلفوا بعدي
 :وا إليه فقالواـعـفرج ثرـا بكـف أبـلـن  كـوا على مَ ـقـ   أن النات لم يتف

ال: ـلا، ق :قالوا تختلفون؟ فلعلكم» قال: ثرأيُك الله رسول خليفة يا ناـ ـُرأي
ر لله ولدينه ـلوني حتى أنظـال: أمهـم، قـوا: نعـالله على الرضى؟ قال دـليكم عهـفع

 .«ولعباده
فكان هذا تفويضا  صريحا  من المسلمين لأبي بكر في أن كتار لهم 
خليفةث وكان أبا بكر كان يُحسّ ما يجول في أذهان كبار الصحابةث ويشعر في 

 هد.ر بة كل واحد منهم أن يتولاهاث لذلك أخذ عليهم الع
ومن هذا التفويض فإن أبا بكر عاود استشارة كبار الصحابةث فاستشار 

ث ـي د بن حُضَ ـعبد الرحمن بن عوفث وعثمان بن عفانث وسعيد بن زيدث وأسَُ    
وكان  استشارته لهم استشارة سرية. وكان يدور في ذهنه عمر وعليّث إلا أنه 

علنيةث إذ أشرف على  بعد أن استقرّ رأيه على عمر استشار النات استشارة
أترض وْن ) :وخاطبهم قائلا   ــي س بسكته ـوزوجته أسماء بن  عُمَ  ــالنات من بيته 

فإني والله ما ألوت من جهد الرأي، ولا وليّت ذا قرابة.  بمن أستخلف عليكم؟،
نعم. فتابع قائلاا: وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له  :فقالوا

نات سمعنا وأطعنا. عند ذلك رفن أبو بكر يديه إ  السماء ( فاجاب الوأطيعوا
فعملت  اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم. وخفت عليهم الفتنة.وقال: )
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فيهم ما أنت به أعلم. واجتهدت لهم رأيي، فوليت عليهم خيرهم، وأقواهم 
( وسمن النات دعاءه فازدادوا اطمىنانا  لما عليهم، وأحرصهم على ما أرشدهم

صنن. وبعد وفاة أبي بكر ذهب عمر إ  المس د. وأقبل النات على بيعته إقبالا  
تاما ث ولم يتخلف منهم أحد ح  طلحة. وظل عمر في المس د من الصباح 

وكان  ــح  الظهرث والنات يزدحم بهم المس د لمبايعته. وفي صلاة الظهر 
ة دون الدرجة التي كان يقوم صعد عمر المنبر درج ــالمس د مزدحما  ازدحاما  تاما  

أبو بكر عليهاث فحمد الله وأثع عليهث وصلى على النبي وذكر أبا بكر وفضلهث 
أن أرد أمر خليفة  أيها الناس ما أنا إلا رجل منكم، ولولا أني كرهتا قال: )

اللهم . ا توجه بنظره إ  السماءث وجعل يقول: )(رسول الله ما تقلدت أمركم
( ا أمسك فسخّني نِّي. اللهم إني ضعيف فقوّني. اللهم إني بخيلـيِّ ـإني غليظ ف ـل  

بكم، وأبقاني فيكم بعد صاحبيّ،  إن الله ابتلاكم بي، وابتلانيهنيهة. ا قال: )
فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني، ولا يتغيّب عني فآلوا فيه عن 

( ا نزلث هم، ولئن أساءوا لأنكلنّ بهملأحسنن إلي زْء والأمانة، ولئن أحسنواـج  ـال
فام النات للصلاة. فكان  بيعة عمر بن الخطاب في المس د مِن المسلمينث هي 

 . وبها وجب  له الطاعة عليهم.الخـلافةالتي انعقدت له بها 
را  ـلافةث وحصـر إليه فلم يَـع دُ كونه ترشيحا  له للخـد أبي بكـوأما عه

نه لم يُصبف إعقِد له به خلافةث ولم  ب له به طاعة. إذ يف لها فيه. ولم تنـللترش
 خليفة إلا بعد أن تّم  له البيعة من النات في المس د.

وبتتبن أجراءات هذا الشكلث الذي صار به عمر بن الخطاب خليفة 
للمسلمينث يرُي أنهّ كتلف عن الشكل الذي تّم به تنصيب أبي بكر خليفة 

 .على المسلمين لرسول الله 
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 بادرة منهث أو بطلب  ــأن يعهد الخليفة وهو في سكرات الموت   ــ 1
ث بان كتاروا هُم  أحَدَهُم الخـلافةإ  عدة أشخا  مؤهلين لتولّي  ــمن المسلمين 

بعد موتهث بالتشاور فيما بينهمث ليكون خليفة على المسلمين من بعدهث في مدة 
د أن يتَمّ اختيار أحدهم منهمث بالأسلوب يعُيّنها لهمث لا تت اوز ثلاثة أيام وبع

 هذا فيص  الذي يتفقون عليه يُـع لَن اسمه للمسلمينث وتؤخذ له البيعة منهمث
 له. باختيارهم وليس البيعةث بهذه للمسلمين خليفة الشخا

كما حصل من عمر بن الخطاب لما طعُِن طعنته التي مات منهاث أقبل 
لو كان أبو  ؟م نْ أستخلف»تخلفث فقال: عليه المسلمونث وطلبوا منه أن يس

عبيدة بن الجراح حياا لاستخلفته، فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول: إنه 
حياا لاستخلفته، فإن سألني ربي  أمين هذه الأمُة، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة

فقال له أحد  «إن سالماا شديد الحب لله»ك يقول: قلت: سمعت نبيَّ 
تخلف ابنك عبد الله. فقال: قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا. المسلمين: اس

ويحك! كيف أستخلف رجلاا عجز عن طلاق امرأته؟ لا أرب لنا في أموركم، ما 
حمدتها لأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيراا فإناّ قد أصبنا منه، وإن  

عن أمر أُمة  يُسأل ،كان شراا فبحسب آل عمر أن يُحاسب منهم رجل واحد
أما لقد جهدت نفسي، وحرمت أهلي، وإن نجوت كفافاا لا وزر ولا  .محمد

فخرج المسلمون من عنده وتركوه يفكر في الأمر. ا عادوا  ث«أجر، إني لسعيد
ال ـين. فقـلمـسـإليه مرة أخرىث وسالوه أن يستخلفث حرصا  على مصلحة الم

، وقال فيهم: وهو عنهم راضٍ  ل الله و ـط، الذين مات رسـؤلاء الرهـعليكم ه»لهم: 
عد بن أبي وقاص، ـة: عليّ بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وسـنـنْ أهل الجـإنهم مِ 

وف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله. ويكون معهم عبد الله ـوعبد الرحمن بن ع
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ن ينتخبوا اهم عمر أـولكن له الرأي ولا يكون له من الأمر شيء. وقد أوص بن عمر
وقال لهم بعد حديث طويل: فإذا مت  .رب لهم أجلاا قدره ثلاثة أيامـخليفة. وض

لّ بالناس صُهيب. ولا يأتينّ اليوم الرابع إلا وعليكم أمير ـيُصـول .فتشاوروا ثلاثة أيام
ا عيّن عمر أبا طلحة الأنصاري لحراسة المجتمعينث وحثهم على العمل.  «منكم

الله عز وجل طالما أعز الإسلام بكم. فاختر  لحة، إنيا أبا ط»وقال له: 
 «خمسين رجلاا من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط، حتى يختاروا رجلاا منهم

إذا »وطلب من المقداد بن الأسود أن كتار مكان الاجتماع. وقال له: 
 «فاجمع هؤلاء الرهط في بيت، حتى يختاروا رجلاا منهمث وضعتموني في حفرتي

صلّ بالناس ثلاثة أيام. »من صهيب أن يراقب الاجتماع. وقال له: ا طلب 
علياا وعثمان والزبير وسعداا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن ق دِم ،  وأدخل

وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر، وقم على رؤوسهم. فإن اجتمع 
أربعة، فرضوا  خمسة، ورضوا رجلاا، وأبي واحد، فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق

رجلاا منهم، وأبى اثنان فاضرب رأسيهما، فإن رضي ثلاثة منهم رجلاا، وثلاثة 
رجلاا، فحكّموا عبد الله بن عمر، فأيّ الفريقين ح ك م له فليختاروا رجلاا منهم، 
فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن 

ا طلب منهم أن  «رغبوا عما اجتمع عليه الناس عوف، واقتلوا الباقين، إن
 ح  يموت. الخـلافةيتركوا البح  في 

وبعد وفاته ودفنه اجتمن النفر الذين سماهم عمر ما خلا طلحة الذي  
قال إن اجتماعهم كان في بي  عائشة. ومعهم عبد الله بن عمر. يكان  ائبا . و 

قر بهم المجلس قال عبد الرحمن وأمروا أبا طلحة الأنصاري أن يح بهم. فلما است
ني ـيع« ؟لكمـأيّكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفض» :بن عوف
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مه الجمينث ليختار الخليفة ـرط أن يُحكّ ـث بشةـلافـالخـه في ـلى عن حقـكم يتخ ـّأي
من بينهم كما يريد. وبعد أن قال عبد الرحمن بن عوف هذا القولث سك  

أحد. فقال عبد الرحمن: أنا أخلن نفسي منها. فقال عثمان:  الجمينث ولم يجبه
أمين في الأرض أمين في »أنا أول من رضي؛ فإني سمع  رسول الله يقول: 

ما فقال الزب  وسعد: قد رضينا. وسك  عليّ. فقال عبد الرحمن: )«. السماء
 بع الهوى، ولاأعطني موثقاا لتؤْثرِ نَّ الحق، ولا تت) :( قال عليّ الحسن تقول يا أبا

مواثيقكم على أن  أعطوني»(. فقال عبد الرحمن: تخصّ ذا رحم، ولا تألو الأمُة
لكم، وع ل يَّ ميثاق الله  تكونوا معي على من بدّل وغيّر، وأن ترضوا م نْ اخترت

فاخذ منهم ميثاقا ث وأعطاهم مثله. ا « أن لا أخصّ ذا رحم ولا آلو المسلمين
حدا ث قائلا  لكل واحد منهم: إنه لو صُرِف هذا الأمر أخذ يستش هم واحدا  وا

فقالَ عليّ: عثمان. وقال  ؟عنه من كان يرى مِن  هؤلاء الرهط أحق بالأمر
عثمان: عليّ. وقال سعد: عثمان. وقال الزب : عثمان. ا راح يسال أصحاب 

و امرأة إلا الرأي في المدينةث ويسال جمين المسلمين رجالا  ونساء . ولم يتر  رجلا  أ
فكان جماعة منهم يامرون بعثمانث وجماعة  .وساله عمن كتار مِن  هؤلاء الرهط

يامرون بعليّ. ووجد رأي النات موزعا  بين عثمان وعليّث وأن القرشيين على كل 
 حال كانوا في صف عثمان.

وبعد أن انتهى عبد الرحمن مِن  طوافة بالناتث وخلواته بهمث وعرف رأي 
 ونساء ث دعا المسلمين إ  المس دث ا صعد المنبر متقلدا  سيفهث النات رجالا  

ث ا وقف وقتا  طويلا ث ا تكلمث مه بها رسول الله موعليه عمامته التي ع
إمامكم، فلم أجدكم تعدلون  أيها الناس إني قد سألتكم سراا وجهراا عن»فقال: 

قُمْ »  إ  عليّ وقال له: . ا التف«بأحد هذين الرجلين: إمّا عليّ وإمّا عثمان
. فقام عليّث فوقف تح  المنبرث فاخذ عبد الرحمن بيدهث فقال: «إليّ يا عليّ 
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كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال عليّ:  هل أنت مبايعي على»
أبايعك على كتاب الله  أي «اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وعلمي

وعلمي فيهما. أما فعل أبي بكر وعمر فلا وسنة رسوله على جهدي من ذلك 
. «قُمْ إليّ يا عثمان»فارسل عبد الرحمن يده. ا نادى:  ــأتقيد بهث وأجتهد رأيي 

مبايعي على   هل أنتفاخذ بيده وهو في موقف عليّ الذي كان فيهث فقال: )
. فرفن عبد الرحمن «قال: اللهم نعم ؟كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر

اللهم اسمع واشهد، »سه إ  سقف المس دث ويده في يد عثمانث ا قال: رأ
(. وازدحم النات يبايعون رقبة عثمان اللهم إني جعلت ما في رقبتي من ذلك في

عثمان ح   شوه. ا جاء عليّ يشق النات ح  باين عثمان. وبذلك تم  
 البيعة لعثمان.

يب عثمان خليفة مَّ به تنصـوبتتبن إجراءات هذا الشكل الذي ت
للمسلمين يرُى بانه كتلف عن الشكلين السابقينث اللذين تّم بهما تنصيب أبي 

 بكر وعمر.

أن تاس جمهرة مِن المسلمينث أو أهل الحل والعقد منهمث أو فىة  ــ  0
ث فتطلب منه الخـلافةل لتِولّي ث بعد موت الخليفةث إ  شخا مُؤهَّ من أهل القوة

ث فيست يب لهمث بعد أن يلمس رضا  البية المسلمين به. ا الخـلافةن يتوّ  أ
ياخذ البيعة علنا  من المسلمين. فإنه بهذه البيعة العلنية من المسلمين تنعقد له 

 ث و ب له الطاعة.الخـلافة
إلا ترشيف له لأن يكون  الخـلافةوما طلبُ مَن  طلب منه أن يتوّ  

بهذا الطلبث وإنما  الخـلافةتنعقد له الخليفةث وحصر للخلافة فيه. لكنّه لم 
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 انعقدت ببيعة النات له.
مّا قتُِلَ الخليفة ـنه لإوذلك كما حصل من عليّ بن أبي طالب. إذ 

عثمان بن عفان من قِبَلِ الثوارث بقي  المدينة بعد قتله خمسة أيام دون خليفةث 
اء الثوار. وقد وكان أم ها في هذه الأيام الخمسة ال افقي بن حربث أم  من أمر 

ث فكان يتهرب منهمث فاتاه الخـلافةيُـوَلّوه ـطلب هؤلاء الثوار عليّ بن أبي طالب ل
قد قتُِل ولا بدَُّ  ــ يعنون عثمان ــ إن هذا الرجلفقالوا:  أصحاب رسول الله 

للناس مِنْ إمام، ولا نجد اليوم أحداا أحقّ بهذا الأمر منك، لا أقد م  سابقة، ولا 
لا تفعلوا، فإني أكون وزيراا، خير مِنْ أن أكون : . فقال ن رسول اللهأقر ب  م

د، فإنّ ـجـسـنحن بفاعلين، حتى نبايعك قال: ففي الم لا والله ما :أميراا. فقالوا
. فقال عبد الله بن ون إلا عن رضا المسلمينـياّا، ولا تكـخف بيعتي لا تكون

غ ب  عليه، وأبى هو إلا ـيُشكرهت أن يأتي المسجد، مخافة أن  فلقدعبات: 
رون والأنصار فبايعوه، ثم بايعه الناس ـفلمّا دخ ل ، دخل المهاج د،ـجـسـالم

 .تخلّف بني أميّة، وبعض الصحابة وجمهرة المسلمين على الرغم من
 الصحابةوبهذه البيعة العلنية لعليّ بن أبي طالب في المس دث مِن  جمهرة 

 .المسلمين على الطاعة بها له ث ووجب الخـلافة له انعقدت والمسلمين
ومن تتبن إجراءات هذا الشكلث الذي تَمَّ به تنصيب عليّ بن أبي 
 طالب خليفة للمسلمينث يرُى بانه كتلف عن الأشكال الثلاثة السابقةث التي تَمَّ 

 بها تنصيب الخلفاء الثلاثة قبله.
لس للأمُةث موجودةث ويكون فيها مج الخـلافةعندما تكون دولة   ــ 0

ينوب عنها في الشورىث وفي محاسبة الحكامث يقوم الأعضاء المسلمون الموجودون 
ث الخـلافةتَولّي ـلافةث مِن الأشخا  المؤهلين لِ ـفي المجلسث لصر المرشحين للخ
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 .الخـلافةوالمستكملين لشروط انعقاد 
مين. وبعد أن يتَمّ حصرهم من قِبَل أعضاء المجلس تعُلَن أسماؤهم للمسل

ا يعُينَّ يوَمٌ لانتخاب واحد منهمث ليكون هو الخليفةث ويكون الانتخاب إما من 
الأمُةث وإما من أعضاء مجلس الأمُة المسلمين وحدهمث حسب ما هو متبع في 

. ومَن  ينال أكثر الأصواتث سواء من الأمُةث إن كان الخـلافةدستور دولة 
تم من قبل  قد إن كان الانتخاب و مِن المجلسالانتخاب قد تَمّ مِن  قِبَل الأمُةث أ

للأمُةث بانه نال أكثر الأصوات؛ ا يبُايَن من أعضاء مجلس  هيعُلَنُ اسم المجلسث
 الأمُة المسلمينث بيعة انعقادث اّ يبُاين مِن المسلمين بيعة عامةث بيعة طاعة.

وهذه الأشكال الخمسةث التي يجوز أن يجري  وجبها تنصيب خليفة 
عندما يكون للمسلمين دولة خلافةث ــ  بعد موت الخليفةــ مسلمينث إنما تكون لل

 ويكون الإسلام وحده هو المطبّق عليهم.
بَّق عليهم ـأما إذا لم يكن للمسلمين دولة خلافةث ولا خليفةث وتُطَ 

كما هو حال المسلمين اليومث ومنذ أن قُضي على دولة ــ  أنظمة الكفر وأحكامه 
فقام المسلمونث أو جماعة منهمث أو أصحاب القوة  ــ م3280ام ع الخـلافة
السلطة في  على المسلمينث فاستولوا أقطار من أكثر أو قطر فيهمث في والمنعة

ذلك القطرث وأزالوا الحاكم الذي يحكمهم بانظمة الكفر وأحكامهث بُ يَةَ 
ي وز لمن قاموا استىناف الحياة الإسلاميةث والعودة إ  الحكم  ا أنزل اللهث ف

تـَوَلّي الحكم ـبالاستيلاء على السلطة أن يرشحوا شخصا  من المسلمين المؤهلين لِ 
 في ث وأن يجمعوا أهل الَحلّ والعقدالخـلافةوالسلطانث والجامعين لشروط انعقاد 

الشخاث الذي  هذا يبايعوا أن منهم يطلبوا أكثرهمث وأن أو القطرث ذلك
أهل الَحلّ والعقد  بايعته بالرضا والاختيارث على  رشحوه ليكون خليفةث فيقوم 
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بهذه البيعةث ا يبايعه المسلمون في  الخـلافةكتاب الله وسنّة رسولهث فتنعقد له 
مّ يباشر فورا  بوضن الإسلام   ـَذلك القطر مبايعة عامةث مبايعة طاعة ورضاث ومِن ث

 كاملا  موضن التطبيق والتنفيذث دون تاخ .

إ  الحياةث ويعود تطبيق أحكام الإسلام  الخـلافةولة وبذلك تعود د
 وأنظمته إ  الوجودث وتتحول الدار في ذلك القطر إ  دار إسلام.

 دـهـلاف أو العـتخـالاس

بالاستخلافث أي بالعهدث لأ ا عقد بين المسلمين  الخـلافةلا تنعقد 
لشخا الذي والخليفة. فيشترط في انعقادها بيعة من المسلمينث وقبول من ا

بايعوه. والاستخلاف أو العهد لا يتاتى أن يحصل فيه ذلكث فلا تنعقد به 
خلافة. وعلى ذلك فاستخلاف خليفة لخليفة  خر ياس بعده لا يحصل فيه عقد 

حق للمسلمين لا للخليفة.  الخـلافةث لأنه لا يملك حق عقدها. ولأن الخـلافة
 الخـلافةالخليفة َ  هَث أي عَهدُه بفالمسلمون يعقدو ا لمن يشاءون. فاستخلاف 

ل  ه لا يصفث لأنه إعطاء لما لا يملكث وإعطاء ما لا يملك لا يجوز شرعا . فإذا 
م قريبهث أم بعيدا  عنهث لا يجوزث أاستخلف الخليفة خليفة  خرث سواء أكان ابنهث 

قدث فهي عقد له مطلقا ث لأنه لم يَجرِ عَقدُها بن يملك هذا الع الخـلافةولا تنعقد 
 فضولي لا يصف.

وأما ما رُوي أن أبا بكر استخلف عمرث وأن عمر استخلف الستةث 
وأن الصحابة سكتواث ولم ينكروا ذلكث فكان سكو م إجماعا ث فإن ذلك لا يدل 

وذلك لأن أبا بكر لم يستخلف خليفةث  .على جواز الاستخلافث أي العهد
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لهمث فرشف عليا  وعمر. ا إن  وإنما استشار المسلمين فيمن يكون خليفة
المسلمين خلال ثلاثة أشهر في حياة أبي بكر اختاروا عمر باكثريتهمث ا بعد 

لعمر. أما قبل  الخـلافةانعقدت  حينىذٍ وفاة أبي بكر جاء الناتث وبايعوا عمرث و 
لهث لا بترشيف أبي بكرث ولا باختيار  الخـلافةالبيعة فلم يكن خليفةث ولم تنعقد 

. وأما عهد عمر للستة الخـلافةلَ  ـِمين لهث وإنما انعقدت حين بايعوهث وقبَالمسل
فهو ترشيف لهم من قبلهث بناء على طلب المسلمينث ا حصل من عبد الرحمن 
بن عوف أن استشار المسلمين فيمن يكون منهمث فاختار أكثرهم عليّا ث إذا 

مّا رفض عليّ التقيّد  ا سار يّد  ا كان عليه أبو بكر وعمرث وإلا فعثمان. فلـتقَ 
انعقدت  الخـلافةعليه أبو بكر وعمرث باين عبد الرحمن عثمانث وبايعه النات. ف

الناتث ولو لم يبايعه الناتث  لعثمان ببيعة النات لهث لا بترشيف عمرث ولا باختيار
. وعلى ذلك لا بد من بيعة المسلمين للخليفةث ولا الخـلافةبل هو لم تنعقد قوي
ز أن تكون بالعهدث أو الاستخلاف لأ ا عقد ولايةث وينطبق عليها ما ينطبق يجو 

 على العقود.

 دـهــة العـولاي

يعتبر نظام ولاية العهد منكرا  في النظام الاسلاميث ومخالفا  له كل 
وإذا كان الخليفة إنما  .المخالفةث وذلك لأن السلطان هو للأمُةث وليس للخليفة

لسلطان من بقائه لهاث فكيف يجوز له أن يمنحه ل  ه؟ وما ينوب عن الأمُة في ا
فعله أبو بكر لعمر لم يكن ولاية عهدث بل كان انتخابا  من الأمُة في حياة 

 الخليفة ا حصل  له البيعة بعد موته.
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ومن ذلك كله فقد احتاط أبو بكر للأمر في خطابهث فعلّق نفاذ ذلك 
 بعد أن استقرّ رأيه على استخلافهــ ت على أن يكون برضا النات إذ خاطب النا

أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت جهداا، ولا »قائلا  لهم:  ــ
وعلى هذا الأسات جعل عمر بن الخطاب ابنه عبد الله من  .«وليت ذا قرابة

الستةث الذين جعل لهم حق اختيار الخليفةث وشرط ألّا يكون له من الأمر شيء 
ي فقطث ح  لا توجد شبهة ولاية العهد. بلاف ما فعله معاوية من بل له الرأ

ث فإنه كالف نظام الإسلام. والذي حمل معاوية على ابتداعه هذا تولية ابنه يزيد
 المنكر:

أنه كان يفهم رئاسة الدولة أ ا ملكث وليس  خلافة. انظر إليه  ــ  3
أتراني  هل الكوفةيا أحين خطب في أهل الكوفة بعد الصلف وهو يقول: )

قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج، وقد علمت أنكم تصلون وتزكون 
وتحجون؟ ولكني قاتلتكم لأتأمّر عليكم وعلى رقابكم. وقد آتاني الله ذلك 
وأنتم كارهون. ألا إنّ كل مال ودم أصيب في هذه الفتنة فمطلول. وكل شرط 

 .(شرطته فتحت قدمي هاتين

بي شـــــــيبة في مصـــــــنفه مـــــــن طريـــــــق ســـــــعيد بـــــــن ا روى ذلـــــــك ابـــــــن أـكمـــــــ
رواه ســـــويد قــــــال: صــــــلى بنــــــا معاويــــــة الجمعــــــة بالنخيلــــــة ا خطبنــــــا...ث وكــــــذلك 

 البخاري في التاريخ الكب .
نعم انظر إليه وهو يقول ذلك  ده يعلن عن نفسهث أنه كالف 
الإسلامث حين يعلن أنه قاتل النات ليتامر عليهم وعلى رقابهمث وحين يت اوز 

إ  ما هو أشد وأنكىث وهو يقول للنات: كل شرط شرطه فتح  قدميهث ذلك 
  والله تعا  يقول:           .  نعم انظر
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إليه وهو يقول ذلك  ده إنما يعلن أنه لا يتَقيّد بالإسلام. بل إن طريقة انتخاب 
لامث في سبيل وراثة الملكث كما ـمخالفة الإسيزيد تدل على أنه كان يتعمد 

تعمل المالث فلم يجبه ـيفهمهث لأنه أخذ رأي جمين الناتث فلم يوافقه أحدث فاس
إلا من لا كيان لهم في المجتمنث ولا وزن لهم عند المسلمينث فاستعمل السيف. 

أخذ ث  و  هم أنه بعد أن ع ز وُلاتهُ عن الأحدّ  المؤرخون كابن كث  وابن 
هث ومعه المال والجندث ودعا وجهاء المسلمين ـالبيعة ليزيد في الح ازث ذهب بنفس

 س فيكمث وصلتي لأرحامكم. يزيد أخوكم وابن عمكم. ـوقال لهم: قد علمتم س
ؤمّرون ـ ـُتونث وَ ـون وتوُلّ ـزلـم تعـوا أنتـونـوتكث ةـلافـالخـم ـد باسـدموا يزيـوأردت أن تق

ونه. فاجابه عبد الله بن الزب ث مُخّ ا  بين أن يصنن كما صنن ـمـق سِ ـوتَ ون المال ـبـوَ   
إذ لم يستخلف أحدا ث أو كما صنن أبو بكرث أو كما صنن عمر.  رسول الله 

ذ ر من ـأ عْ ن الزب . فقال: )ـال ابـابوا  ا قـف ضب معاوية. وسال باقي النات. فاج
رـ ـْأ ن م بالله ل ئن ر دّ عليَّ أحدكم كلمة في مقامي هذا، لا ائم بمقالة، فأقُْسِ ـإني ق ،ذ 

على  لايّنَّ رجل إـترجع إليه كلمة غيرها، حتى يسبقها السيف إلى رأسه. فلا يبُقِ 
الح ازث . ا أمر صاحب حرسه بان يقيم على رأت كل وجيه مِن  وجهاء (نفسه

عليه كلمة تصديق  وأمرهما بانّ كل رجل يَـرُدّ  .رجلين ينـارض مِن المعارضـوكل مع
 أو تكذيبث فليضرباه بسيفيهما.

 د.ـه يزيـة ابنـته في توليـة خطـاويـذ معـذا نفـوهك
إن هذا الأسات الذي استند إليه معاوية في تولية ابنه يزيد من بعده هو 

م نْ أمّر رجلاا لقرابة أو صداقة بينهما، »: . قال عمر أسات مخالف لغسلام
 .«ورسوله والمؤمنين يراا منه، فقد خان اللهوهو يجد في المسلمين خ

 في موضوع تولية ابنه كان معاوية يحتال على النصو  الشرعية  ــ 8
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 لهاث فقد جعل الإسلامُ حق اختيار الخليفة للأمُةث وقد فعل رسول الله فيؤوّ 
ولكن معاوية ذلكث وتر  الأمر للمسلمين كتارون من هو أصلف لولاية أمورهمث 

يق البيعة ف عل الحكم من بعده لابنه يزيد كما كان يصنن البيزنطيون أساء تطب
 .والساسانيونث واحتال باخذ البيعة ليزيد في حياته

إن طريقة اجتهاد معاوية في الأمور السياسية تقوم على أسات   ــ 1
ل وِّ يُـؤَ ـالمنفعةث ولذلك يجعل الأحكام الشرعية توُافق المشكلةث ولا تعالجها فَ 

م لتتفق من المشكلة القائمة. وكان عليه أن يَـتّبن الطريقة الإسلامية في الأحكا
الاجتهادث بان يجعل الأسات كتاب الله وسنة نبيهث لا النفن الماديث وأن ياخذ 
الأحكام الإسلامية لمعالجة مشاكل عصره لا أن ياخذ مشاكل عصره ليعا  بها 

 !!أحكام الإسلامث فيحورها ويبدلها وكالفها
للابن لم يكن هو الذي يجعل  الخـلافةن الجدير ذكره أن العهد بوم

الابن خليفة بعد أبيهث بل إنه كان ينصَّب ببيعة جديدة تؤخذ من الناتث انعقادا  
وطاعة ث بعد وفاة الخليفة السابق.    أنه كان يساء تطبيق البيعة أحيانا  فبدل 

البيعة في جمين الأحوال كان   أخذها بالرضا والاختيارث تؤخذ بالإكراه. إلا أن
له  الخـلافةهي الطريقة لنصب الخليفة طيلة عصور الدولة الإسلاميةث فتنعقد 

 بالبيعة وليس بالوراثة أو ولاية العهد.

 ةـفـيـلـة للخـدة الرئاسـم

ليس لرئاسة الخليفة مُدّة مُحدّدة بزمن مُحدّد. فما دام محافظا  على الشرعث 
فإنه يبقى  الخـلافةادرا  على القيام بشؤون الدولةث ومسؤوليات مُنفّذا  لأحكامهث ق

يّد  دّة ـخليفة. ذلك أنّ نَاّ البيعة الواردة في الأحادي  جاء مطلقا ث ولم يُـقَ 
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اسمعوا »قوله:  مُعيّنةث لما روى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي 
وفي رواية أخرى « زبيبةب شيٌ، كأن رأسه ـوأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم ع بدٌ ح  

 الراشدين الخلفاء فإن وأيضا  « الله يقودكم بكتاب»لمسلم من طريق أم الحصين: 
في الأحادي . وكانوا     الواردة البيعة مُطلقةث وهي بيعة   منهم كلٌ  بوُين قد

منذ أن بوُين ح  مات. فكان ذلك  الخـلافةمحدودي المدةث فتوّ  كل منهم 
ه ليس للخلافة مدة محددةث بل  ـّة رضوان الله عليهم على أنإجماعا  من الصحاب

 هي مُطلقةث فإذا بوُين ظلّ خليفة ح  يموت.
إلا أنه إذا طرأ على الخليفة ما يجعله معزولا ث أو يستوجب العزل فإن 

ث وإنما هو الخـلافةمُدّته تنتهيث ويعُزل.    أن ذلك ليس تحديدا  لمدته في 
ا. إذ إن صي ة البيعة الثابتة بالناّ الشرعيث وإجماع حدو  اختلال في شروطه

   مُحدّدة المدةث لكنها مُحدّدة بقيامه  ا بوُين عليهث وهو  الخـلافةالصحابة يجعل 
الكتاب والسنةث أي بالعمل بهماث وتنفيذ أحكامهماث فإن لم يحافه على 

 الشرعث أو لم ينفذه فإنه يجب عزله.

 ةـفـيـلـة خـون لإقامـلمـلمسل فيها اـدة التي يمهـالم

فلا  ثلاثة أيام بلياليهاثالمدة التي يمهل فيها المسلمون لإقامة خليفة هي 
الحد  أعلى تحديد بيعة. أما عنقه في وليس ليال ثلا يحَِلّ لمسلم أن يبي  

فلأن نصب الخليفة فرض منذ اللحظة التي يتوفى فيها الخليفة السابق  بثلا  ليال
 فإذا ثثلاثة أيام بلياليهايجوز تاخ  النصب من الاشت ال به مدة  أو يعزلث ولكن

إقامة ـالمسلمون مش ولين ب كان فإن ينُظَرث خليفة يقيموا ولم ثليال ثلا  على زاد
ث لأمور قاهرة لا قبل لهم ثلا  ليالخليفةث ولم يستطيعوا إنجاز إقامته خلال 
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امة الفرضث ولاستكراههم على إقـبدفعهاث فإنه يسقط الإا عنهمث لانش الهم ب
التاخ   ا قهرهم عليه. روى ابن حبان وابن ماجة عن ابن عبات قال: قال 

«. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكْرهِوا عليه: »رسول الله 
 حينىذٍ وإن لم يكونوا مش ولين بذلك فإ م ياثمون جميعا  ح  يقوم الخليفةث و 

. أما الإا الذي ارتكبوه في قعودهم عن إقامة خليفة فإنه لا يسقط الفرض عنهم
معصية  ةيسقط عنهمث بل يبقى عليهم يحاسبهم الله عليهث كمحاسبته على أي

 يرتكبها المسلمث في تر  القيام بالفرض.

أما دليل وجوب مباشرة الاشت ال في بيعة الخليفة لمجرد خلو منصب 
وا ذلك في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة ث فهو أن الصحابة قد باشر الخـلافة
ث وقد تم  بيعة أبي بكر بيعة انعقاد ث في اليوم نفسهث وقبل دفنه الرسول 

في اليوم نفسهث ا في اليوم الثاني جمعوا النات في المس د لبيعة أبي بكر بيعة 
 الطاعة.

أما كون أقصى مدة يمهل فيها المسلمون لنصب الخليفة ثلاثة أيام 
عمر عهد لأهل الشورى عند ظهور تحقق وفاته من الطعنةث  ا فذلك لأنبلياليه

وحدّد لهم ثلاثة أيامث ا أوصى أنه إذا لم يتُفق على الخليفة في ثلاثة أيام فليقتل 
المخالف بعد الأيام الثلاثةث ووكّل خمسين رجلا  من المسلمين بتنفيذ ذلكث أي 

ن  كبار الصحابةث وكان ذلك على بقتل المخالفث من أ م مِن  أهل الشورىث ومِ 
ذلكث فكان لر مرأى ومسمن من الصحابةث ولم ينُقَل عنهم مُخالفث أو مُنكِ 

إجماعا  من الصحابة على أنه لا يجوز أن كلوَ المسلمون من خليفة أكثر من 
 ث وإجماع الصحابة دليل شرعي كالكتاب والسنة.ثلاثة أيام بلياليها



 52 

وَر بن مخرمة قال: )طرقني عبد الرحمن بعد أخرج البخاري من طريق المِ  س 
ه ن من الليلث فضرب الباب ح  استيقظ ث فقال أرا  نائما ث فوالله ما 
اكتحل  هذه الثلا  بكث  نوم( أي ثلا  ليال. فلما صلى النات الصبف تم  

 بيعة عثمان.

 ةـلافــدة الخـوح

لهم خليفة  يجب أن يكون المسلمون جميعا  في دولة واحدةث وأن يكون
واحد لا   ث ويحرم شرعا  أن يكون للمسلمين في العالم أكثر من دولة واحدةث 

 وأكثر من خليفة واحد.
نظام وحدةث ويحرم أن  الخـلافةكما يجب أن يكون نظام الحكم في دولة 

 يكون نظاما  اتحاديا .
وذلك لما روى مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العا  قال: إنه سمن 

وم نْ بايع إماماا، فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه فليطعه إن »يقول:  لله رسول ا
. ولما روى مسلم عن «استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر

م نْ أتاكم وأمركُُم جميعٌ على رجل »يقول:  عرف ة قال: سمع  رسول الله 
ولما روى مسلم عن  «.واحد يريد أن يشقّ عصاكم، أو يفُرّق جماعتكم فاقتلوه

إذا بوُيع لخليفتين فاقتلوا الآخر »أنه قال:  أبي سعيد الخدريّ عن رسول الله 
ولما روى مسلم أن أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنينث  .«منهما

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلّما »قال:  فسمعته يُحدّ  عن النبي 
بي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا ن
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قال: فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما  ؟تأمرنا
لواحد  الخـلافةفالحدي  الأول يبيّن أنه في حالة إعطاء الإمامةث أي  .«استرعاهم

وجب قتاله وقتله إن لم  الخـلافةوجب  طاعتهث فإن جاء شخا  خر ينازعه 
 جن عن هذه المنازعة.ير 

والحدي  الثاني يبين أنه عندما يكون المسلمون جماعة واحدةث تح  
إمرة خليفة واحدث وجاء شخا يشق وحدة المسلمينث ويفر  جماعتهم وجب 

على منن  زئة الدولةث والح  على عدم   فهومهماقتله. والحديثان يدلان 
 ة السيف.السماح بتقسيمهاث ومنن الانفصال عنهاث ولو بقو 

 وته أو  ــ الخليفة من الدولة خلوّ  حالة في أنه على يدَلّ  الثال  والحدي 
ومبايعة شخصين للخلافة يجب قتل الآخر منهماث ومن باب  ــعزله أو اعتزاله 

أو  إذا أعطي  لأكثر من اثنين. وهذا كناية عن منن تقسيم الدولةث ويعني تحريم 
 قى دولة واحدة.جعل الدولة دولا ث بل يجب أن تب

وأن  والحدي  الرابن يدل على أن الخلفاء سيكثرون بعد الرسول 
الصحابة رضوان الله عليهم سالوه  اذا يامرهم عندما يكثر الخلفاءث فاجابهم بانه 
يجب عليهم أن يفوا للخليفة الذي بايعوه أولا ث لأنه هو الخليفة الشرعيث وهو 

ن فلا طاعة لهمث لأن بيعتهم باطلةث و   وحده الذي له الطاعةث وأما الآخرو 
شرعيةث لأنه لا يجوز أن يبُايَن لخليفةٍ  خر من وجود خليفة للمسلمين. وهذا 
الحدي  كذلك يدل على وجوب أن تكون الطاعة لخليفة واحدث وبالتالي يدل 

 على أنه لا يجوز أن يكون للمسلمين أكثر من خليفةث وأكثر من دولة واحدة.
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 ةـفـيـلـالخات ـلاحيـص

الخليفة هو الدولةث فهو يملك جمين الصلاحيات التي تكون للدولةث 
 فيملك الصلاحيات التالية:

 حينىذٍ )أ( هو الذي يجعل الأحكام الشرعية حين يتبناها نافذةث فتصبف 
 مخالفتها. قوانين  ب طاعتهاث ولا  وز

عا ث وهو ة الدولة الداخلية والخارجية مـياسـؤول عن سـسـ)ب( هو الم
لف والهدنةث وسائر ـلان الحربث وعقد الصـالذي يتو  قيادة الجيشث وله حق إع

 المعاهدات.
)ج( هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهمث وتعيين السفراء 

 زلهم.ـلمين وعـسـالم
)د( هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاةث وهم جميعا  مسؤولون أمامه  

 مام مجلس الأمُة.كما أ م مسؤولون أ
)هـ( هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاةث ومديري الدوائرث وقواد 
الجيش ورؤساء أركانه وأمراء ألويتهث وهم جميعا  مسؤولون أمامهث وليسوا مسؤولين 

 أمام مجلس الأمُة.
)و( هـــــــــو الـــــــــذي يتبـــــــــع الأحكـــــــــام الشـــــــــرعيةث الـــــــــتي توضـــــــــن  وجبهـــــــــا 

ــــــتي تلــــــزم لكــــــل ميزانيــــــة الدولــــــةث وهــــــو الــــــذي يقــــــرر فصــــــو  ل الميزانيــــــةث والمبــــــالغ ال
 قات.ـنفـوارداتث أم بالـلقا  بالـواء أكان ذلك متعـةث سـجه

من حي  كو ا رئاسة عامة  لافةـالخودليل هذه الصلاحيات أن واقن 
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نث وحمل دعوة الإسلام إ  العالم ـديـة أحكام الـامـلمين في الدنياث لإقـلجمين المس
كلمة الدولة لفه اصطلاحيث وكتلف معناها   هو دليل عليها. على أنّ 

باختلاف نظرة الأممث فال ربيون مثلا  يريدون بالدولة مجموع الأرض والسكان 
والحكام. لأن الدولة عندهم تقوم ضمن حدود يسمو ا الوطنث والسيادة 
عندهم للشعبث والحكم أي السلطان عندهم جماعيث وليس فرديا ث ومن هنا  

لمفهوم با ا مجموع ما يسمى بالوطنث ومن يسمون بالمواطنينث كان للدولة هذا ا
ومن يباشرون الحكمث وهم الحكام. ولهذا  د عندهم رئيس دولةث أي رئيس 
الحكامث والشعبث والبلادث ورئيس حكومةث أي رئيس الوزارةث يعني رئيس 

إ  الحكام. وأما في الإسلام فإنه لا توجد حدود دائميةث إذ يجب حمل الدعوة 
العالمث فتنتقل الحدود بانتقال سلطان الإسلام إ  البلاد الأخرى. وكلمة الوطن 
إنما يراد بها مكان إقامة الشخا الدائمةث أي بيته وبلدهث ولا يراد منها أكثر من 

ون ب إرادة الشرعث ـذلك مطلقا . والسيادة إنما هي للشرع لا للأمُةث فالحكام يُسَ َّ
ادة الشرع. والحكم أي السلطان فرديث وليس جماعيا . قال عليه إر ـوالأمُة تُس َّ ب

رواه البزار من طريق ابن « إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»السلام: 
رواه أبو داود من طريق « أحدهم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا»عمرث وقال: 

قال:  لله أبي سعيد الخدري. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول ا
ث ومن هنا كتلف معع الدولة في «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»

الإسلام عن معناها في   ه من الأنظمة. فالدولة في الإسلام إنما يقصد بها 
السلطان والحكمث وصلاحيا ا هي صلاحية السلطانث و ا أن الذي يتو  

 الدولة. السلطان هو الخليفةث لذلك كان الخليفة هو

حين أقام الدولة الإسلامية في المدينة كان هو  على أن الرسول 
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المتولي للسلطانث فكان  جمين السلطة بيدهث وكان  جمين الصلاحيات المتعلقة 
بالسلطان بلوكة لهث وقد كان كذلك طوال أيام حياتهث ح  التحق بالرفيق 

يفة منهم يتو  جمين الأعلى. ا جاء بعده الخلفاء الراشدونث فكان كل خل
السلطةث ويملك جمين الصلاحيات المتعلقة بالسلطان. وهذا أيضا  دليل على أن 

حين حَذّر من الخروج على الأم   الخليفة هو الدولة. وأيضا  فإن الرسول 
عبرَّ عنه بلفه الخروج من السلطانث روى مسلم عن ابن عبات عن رسول الله 

  :اا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من كره من أميره شيئ»قال
هي إمارة  الخـلافة. و «من السلطان شبراا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية

المؤمنينث فالخليفة هو السلطانث وله جمين صلاحيات السلطانث أي هو الدولةث 
وله جمين صلاحيات الدولة. هذا هو الدليل الإجمالي لهذه الصلاحيات. وأما ما 

في هذه الصلاحيات من تعداد لما يملك الخليفة من صلاحياتث فهو تعداد ذكر 
 التفصيلية الأحكام بيان أجل صلاحياتث من من الدولةلواقن ما هو موجود في 

 .الصلاحيات هذه من

وأما الأدلة التفصيلية للفقرات الس  الواردةث فإن الفقرة )أ( دليلها 
طلاحي ومعناه: الأمر الذي يصدره إجماع الصحابة. وذلك أن القانون لفه اص

القواعد التي يُجبر  مجموعالسلطان ليس  النات عليهث وقد عُرّف القانون بانه )
( أي إذا أمر السلطان باحكام معينة  السلطان الناس على اتباعها في علاقاتهم

كان  هذه الأحكام قانونا ث يلزم النات بهاث وإن لم يامر السلطان بها لا تكون 
ا ث فلا يلزم النات بها. والمسلمون يس ون على أحكام الشرعث فهم يس ون قانون

على أوامر الله ونواهيهث وليس على أوامر السلطان ونواهيه. فما يس ون عليه 
أحكام شرعيةث وليس  أوامر السلطان.    أن هذه الأحكام الشرعية اختلف 
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كان يفهمه      ما الصحابة فيهاث ففهم بعضهم من النصو  الشرعية شيىا  
يس  حسب فهمهث ويكون فهمه حكم الله في حقهث  البعض الآخرث وكان كل  

ولكن هنا  أحكام شرعية تقتضي رعاية شُؤون الأمُة أن يس  المسلمون جميعا  
على رأي واحد فيهاث وأن لا يس  كل لسب اجتهادهث وقد حصل ذلك 

المسلمين بالتساويث لأنه حقهم  بالفعلث فقد رأى أبو بكر أن يوزع المال بين
جميعا  بالتساوي. ورأى عمر أنه لا يصف أن يعُطى مَن  قاَتَل رسولَ الله كمن 
قاتل معهث وأن يعُطى الفق  كال نيث ولكن أبا بكر كان هو الخليفةث فامر 

ار سبالعمل برأيهث أي تبني توزين المال بالتساويث فاتبعه المسلمون في ذلكث و 
والولاةث وخضن له عمرث وعمل برأي أبي بكر ونفّذهث ولما جاء  عليه القضاة

عمر خليفة تبع رأيا  كالف رأي أبي بكرث أي أمر برأيه بتوزين المال بالتفاضلث 
يُعطى حسب القدم والحاجةث فاتبعه المسلمونث وعمل به الولاة ـلا بالتساويث فَ 

أن يتبع أحكاما  معينةث  والقضاةث فكان إجماع الصحابة منعقدا  على أن لغمام
ويامر بالعمل بهاث وعلى المسلمين طاعتهاث ولو خالف  اجتهادهمث وتر  العمل 

القوانين. ومن هنا كان  هي المتبناة الأحكام هذه بآرائهم واجتهادا م. فكان 
 سَنّ القوانين للخليفة وحدهث ولا يملك َ  هُ ذلك مطلقا .

هو الذي كان  فإنه  الرسول وأما الفقرة )ب( فإن دليلها عمل 
يعُيّن الولاة والقضاة ويحاسبهمث وهو الذي كان يراقب البين والشراءث ويمنن 
ال شث وهو الذي يوُزع المال على الناتث وهو الذي كان يساعد فاقد العمل 
على إيجاد عمل لهث وهو الذي كان يقوم بجمين شؤون الدولة الداخليةث وكذلك 

الملو ث وهو الذي كان يستقبل الوفودث وهو الذي كان هو الذي كان كاطب 
كان يتو  قيادة الجيش فعلا ث   يقوم بجمين شؤون الدولة الخارجية. وأيضا  فإنه 

فكان في ال زوات يتو  بنفسه قيادة المعار ث وفي السرايا كان هو الذي يبع  
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لى سرية ل سلها السريةث ويعين قائدهاث ح  إنه حين عين أسامة بن زيد قائدا  ع
إ  بلاد الشام كره ذلك الصحابةث لص ر سِنّ أسامةث ولكن الرسول أجبرهم 
على قبول قيادته. با يدل على أن الخليفة هو قائد الجيش فعلا ث وليس قائدا  
أعلى فحسب. وأيضا  فإن الرسول هو الذي أعلن الحرب على قريشث وهو 

نُقاعث وعلى ـي  ـني النض ث وعلى بني قَ الذي أعلن الحرب على بني قريظةث وعلى ب
خَي برث وعلى الرومث فكل حرب وقع  هو الذي أعلنهاث با يدل على أن إعلان 

هو الذي عقد المعاهدات من اليهودث  الحرب إنما هو للخليفة. وأيضا  فإنه 
وهو الذي عقد المعاهدات من بني مد  وحلفائهم من بني ضمرةث وهو الذي 

ت من يوحنة بن رؤبةث صاحب أيلةث وهو الذي عقد معاهدة عقد المعاهدا
الحديبيةث ح  إن المسلمين كانوا ساخطين من معاهدة الحديبيةث ولكنه لم 
يست ب لقولهم ورفض  راءهمث وأمضى المعاهدةث با يدل على أن للخليفة لا 

 ل  ه عقد المعاهداتث سواء معاهدة الصلف أم   ها من المعاهدات.
فقرة )ج( فإن دليلها أن الرسول هو الذي تلقى رسولَي  مسيلمةث وأما ال

وهو الذي تلقى أبا رافن رسولا  من قريشث وهو الذي أرسل الرسل إ  هرقلث 
وكسرىث والمقوقسث والحار  ال ساني ملك الح ةث والحار  الحم ي ملك 

ية رسولا  الحبشةث وهو الذي أرسل عثمان بن عفان في الحديب ياليمنث وإ  نجاش
إ  قريش. با يدل على أن الخليفة هو الذي يقبل السفراء ويرفضهم وهو الذي 

 يعين السفراء.
هو الذي كان يعين الولاةث فعين معاذا   وأما الفقرة )د( فإن الرسول 

واليا  على اليمنث وهو الذي كان يعزل الولاةث فعزل العلاء بن الحضرمي عن 
نهث با يدل على أن الولاة مسؤولون أمام أهل البحرينث لأن أهلها شكوا م
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الولاية كما هم مسؤولون أمام الخليفةث ومسؤولون أمام مجلس الأمُة لأنه يمثل 
جمين الولايات. هذا بالنسبة للولاة. أما المعاونون فإن الرسول كان له معاونان هما 

ينهماث ولكنه اث ويول   هما طوال حياته. فهو الذي عمأبو بكر وعمرث ولم يعزله
لم يعزلهماث    أنه لما كان المعاون إنما أخذ السلطة من الخليفةث وهو  ثابة نائب 

 عنهث فإنه يكون له حق عزله قياسا  على الوكيلث لأن للموكل عزل وكيله.

قضاء اليمنث  قلد عليّا   وأما الفقرة )هـ( فإن دليلها أن الرسول 
خصمان كتصمان  جاء رسول الله » روى أحمد عن عمرو بن العا  قال:و 

فقال: أن  أو  بذلك مني يا رسول اللهث  اقض بينهما يا عمروفقال لعمرو: 
إن أنت قضيت بينهما ث قال: فإذا قضيُ  بينهما فما لي؟ قال: وإن كانقال: 

فأصبت القضاء فلك عشر حسنات. وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك 
 .«حسنة

القضاة. فعيّن شريحا  قاضيا  للكوفةث  يولّي ويعزل وقد كان عمر 
بيل بن حسنة عن ولايته في الشامث ووّ   وأبا موسى قاضيا  للبصرةث وعزل شُرَح 

بيل:  أ مِنْ جُبنٍ عزلتني أم خيانة؟ قال: من كل لا، ولكن »معاويةث فقال له شُرَح 
 أبا الأسود، ثم عزله، فقال: لم عليّ  وولى. »«أردت رجلاا أقوى من رجل

. «عزلتني، وما خنت، ولا جنيت؟ فقال: إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين
وقد فعل عمر وعليّ ذلك على مرأى ومسمن من الصحابةث ولم ينكر على أيّ 
منهما منكر. فهذا كله دليل على أن للخليفة أن يعين القضاة بوجه عامث 

وكالةث إذ له أن ينيب وكذلك له أن ينُيب عنه مَن  يعُيّن القضاةث قياسا  على ال
عنه في كل ما هو مِن  صلاحياتهث كما له أن يوكّل عنه في كل ما يجوز له من 

 التصرفات.
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مصالح  لإدارة كُتّابا   يّن ـعَ   الرسول فإن الدوائر مديري تعيين وأما
الدولةث وكانوا  ثابة مديري الدوائر. فَعيّن المعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على 

يّن حذيفة بن ـيّن مُعيقيب بن أبي فاطمة على ال نائم أيضا ث وعَ ـعَ  خاتمهث كما
 أمواليّن الزب  بن العوام يكتب ـاليمان يكتب خر  ثمار الح ازث وعَ 

 .ملاتث وهكذااوالمع المداينات يكتب شعبة بن ةالم    يّن ـوعَ  الصدقاتث
عبد  حمزة بن يّن ـعَ  وأما قواد الجيشث وأمراء ألويته فإن الرسول 

يّن عبيدة ـالمطلب قائدا  على ثلاثين رجلا ث ليعترض قريشا  على شاطئ البحرث وعَ 
بن الحار  على ستينث وأرسلة إ  وادي رابغث لملاقاة قريشث وعَيّن سعد بن أبي 
وقا  على عشرينث وأرسله دو مكةث وهكذا كان يعُيّن قواد الجيوشث با يدل 

 قواد وأمراء الألوية.على أن الخليفة هو الذي يعُيّن ال
وهؤلاء جميعا  كانوا مسؤولين أمام الرسولث وليسوا مسؤولين أمام أحدث 
با يدل على أن القضاةث ومديري الدوائرث وقواد الجيش ورؤساء أركانهث وسائر 
الموظفينث ليسوا مسؤولين إلا أمام الخليفةث وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمُة. 

س الأمُة سوى المعاونينث والولاةث ومثلهم العمال لأ م أحد أمام مجل يُسالولا 
أحد مسؤولا  أمام مجلس الأمُةث بل الكل مسؤولون  يكونحكامث وما عداهم لا 

 أمام الخليفة.
وأبواب  الواردات وأما الفقرة )و( فإن موازنة الدولة بالنسبة لأبواب

حدٌ إلا لسب الحكم وا دينارٌ النفقات محصورة في الأحكام الشرعيةث فلا يُجبى 
 إلا لسب الحكم الشرعيث    أن وضن تفصيلات دينارٌ الشرعيث ولا ينُفَق 

الخليفة واجتهادهث  لرأي يوكل الذي فهو الموازنةث بفصول يسمى ما أو النفقاتث
وكذلك فصول الوارداتث فمثلا  هو الذي يقرر أن يكون خراج الأرض الخراجية  
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ؤخذ كذاث وهذه وأمثالها هي فصول الوارداتث وهو كذاث وأن تكون الجزية التي ت
الذي يقول ينُفَق على الطر  كذاث وينُفَق على المستشفيات كذاث وهذه وأمثالها 
هي فصول النفقات. فهذا هو الذي يرجن إ  رأي الخليفةث والخليفة هو الذي 

كان هو الذي ياخذ   يقرره حسب رأيه واجتهادهث وذلك لأن الرسول 
من العمالث وهو الذي كان يتو  إنفاقهاث وكان بعض الولاة ياذن لهم  الواردات

إنفاقها كما حصل حين وَّ  معاذا  اليمن. ا كان الخلفاء ـبتسلم الأموالث وب
الراشدون ينفرد كل  منهم بوصفه خليفة في أخذ الأموالث وفي إنفاقهاث حسب 

كن أحد  ُ  الخليفة رأيه واجتهاده. ولم ينكر على أحد منهم منكرث ولم ي
واحدث ولا يصرفه إلا إذا أذن له الخليفة في ذلكث كما  ديناريتصرف في قبض 

ق. وهذا كله ـحصل في تولية عمر لمعاويةث فإنه جعل له ولاية عامةث يقَبض وينُفِ 
 ليفةث أو من ينيبه عنه.ـعها الخـول موازنة الدولة إنما يضـيدل على أن فص

ية على تفصيلات صلاحيات الخليفة. ويجمعها  هذه هي الأدلة التفصيل
يقول:  كلها ما روى أحمد والبخاري عن عبد الله بن عمر أنه سمن النبي 

أي إن جمين ما يتعلق برعاية شؤون  ث«... الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته»
الرعية من كل شيء إنما هو للخليفةث وله أن ينيب عنه مَن  يشاءث  ا يشاءث  

 قياسا  على الوكالة. كيف يشاءث

 رعيةـؤون الـاية الخليفة لشـكيفية رع

للخليفة مطلق الحقّ في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. إلا 
أنه لا يجوز له أن كالف أي حكم شرعي ل ة المصلحةث فلا يمنن الرعية من 

إ  ضرب است اد البضائنث ل ة المحافظة على صناعة البلاد مثلا ث إلا إذا أدى 
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اقتصاد البلدث ولا يُسعّر على الناتث ل ة مَنن الاست لال مثلا ث ولا يُجبر المالك 
على تاج  ملكهث ل ة تيس  الإسكان مثلا ث إلا إذا كان  هنا  ضرورة ماسة 

م مباحا ث أو رِّ لذلكث ولا    ذلك با كالف أحكام الشرع فلا يجوز له أن يحَُ 
 يبيف حراما .

 الإمام راعٍ وهو مسؤول عن»ه عليه الصلاة والسلام: وذلك لقول
ث وللأحكام التي أعطاها الشرع للخليفةث مثل تصرفه في أموال بي  المال «رعيته

الموكول لرأيه واجتهادهث ومثل إلزام النات برأي معين في المسالة الواحدةث وما 
لقث شاكل ذلك. فإن هذا الحدي  يعطيه حق رعاية شؤون الرعية بشكل مط

دون أي قيدث وأحكام بي  المال والتبنيث و هيز الجيشث وتعيين الولاةث و   
ذلك با جُعِل للخليفة قد جُعِل له بشكل    مقيّد. وهذا دليل على أنه يقوم 
برعاية الشؤون كما يرى من    أي قيد. وطاعتُه في ذلك كله واجبةٌ ومعصيته 

أن يجري حسب أحكام الشرعث أي حسب إا. إلا أن القيام بهذه الرعاية يجب 
النصو  الشرعية. فالصلاحية وإن أعُطيَ  له مُطلقةث ولكن إطلاقها قد قُـيّد 
بالشرعث أي بان تكون حسب أحكام الشرع. فمثلا  قد جُعِل  له صلاحية 
تعَيين الولاة كما يشاءث ولكنه لا يصف أن يعُيّن الكافرث أو الصبيث أو المرأة 

شرع منن ذلك. ومثلا  له أن يسمف بفتف سفارات للدول الكافرة في واليا ث لأن ال
البلاد التي تح  سلطانهث وقد أعطي ذلك بشكل مطلقث ولكنه لا يصف أن 
يَسمَف بفتف سفارة لدولة كافرة تريد أن تتخذ السفارة أداة  للسيطرة على بلاد 

ةث والمبالغ اللازمة الإسلامث لأن الشرع منن ذلك. ومثلا  له أن يضن فصول الميزاني
لكل فصلث ولكن ليس له أن يضن فصلا  في الموازنة لبناء سد للمياه لا تكفي 
واردات بي  المال لبنائهث ل ة أنه يجمن ضرائب لبنائهث لأن مثل هذا السدث إذا  
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كان يمكن الاست ناء عنهث لا يصف شرعا  أن تفُرض ضرائب من أجلهث وهكذا 
رعاية الشؤون فيما أعطاه إياه الشرعث ولكنّ هذا فإنه مُطلقُ الصلاحية في 

الإطلا  إنما يجري حسب أحكام الشرع. ا إنه ليس معع أن له مطلق الحق في 
رعاية الشؤون هو أنّ له أن  يَسُنّ القوانين التي يراها لرعاية شؤون البلادث بل معع 

رأيهث بالكيفية ذلك أن ما جُعِل له التصرفُ فيه مباحٌ له أن يتصرف فيه لسب 
ٍٍ التي يراهاث و  يَسُن القانون في هذا الذي أبُيفَ له أن يَس  فيه برأيهث  حينىذٍ

ٍٍ و   ب طاعتهث لأن الشرع جعل له التصرف فيه برأ يهث وأمرنا بطاعتهث  حينىذٍ
فكان له جَع ل هذا الرأي قانونا  يلُزمُ النات به. فمثلا  جُعِل له حق تدب  أمور 

ه واجتهادهث وأمر النات بطاعته في ذلكث فكان له أن يَسنّ قوانين بي  المال برأي
تُصبفُ طاعةُ هذه القوانين واجبة ث ومثلا  جُعِل  له  حينىذٍ مالية لبي  المالث و 

قيادةُ الجيشث وإدارةُ أموره برأيه واجتهادهث وأمر النات بطاعته في ذلك. فله أن 
تصبف طاعةُ هذه  حينىذٍ ة الجيشث و يَسنّ قوانين لقيادة الجيشث وقواينن لإدار 
فَ الرعية برأيه واجتهادهث وأن يعُيّن مَن  ـالقوانين واجبة . ومثلا  له أن يدير مصال

يدُيرهاث ويشت ل بها برأيه واجتهادهث وأمر النات بطاعته في ذلك. فله أن يَسنّ 
طاعةُ هذه تصبف  حينىذٍ قوانين لإدارة المصالحث وله أن يَسنَّ قوانين للموظفينث و 

القوانين واجبة . وهكذا كل ما ترُِ  لرأي الخليفة واجتهاده في الأمور التي هي من 
صلاحيته له أن يَسنّ قوانين لهاث وتكون طاعةُ هذه القوانين واجبة . فلا يقُال إن 
هذه القوانين أساليبث والأسلوب من المباحاتث فهي مباحة لجمين المسلمينث 

يين أسلوب مُعيّنث وجعله فرضا ث لأنه إيجاب للعمل بالمباحث فلا يَحلّ للخليفة تَع
وإيجابُ العملِ بالمباح هو جعلُ المباح فرضا ث وجَعلُ المباح حراما  في منعه   ه 
من الأساليبث وهذا لا يجوزث لا يقُالُ ذلكث لأن المباح هو الأساليب من حي  

للخليفةث وليس  مباحة   هي أساليبث أما أساليب إدارة بي  المال فهي مباحةٌ 
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لكل الناتث وأساليب قيادة الجيش هي مباحةٌ للخليفةث وليس  مباحة  لكل 
الناتث وأساليب إدارة مصالح الرعية هي مباحةٌ للخيفةث وليس  مباحة  لجمين 
الناتث ولهذا فإن إيجابَ العمل بهذا المباحث الذي اختاره الخليفة لا يَجعلُ ذلك 

التصرفِ  فة واجبة فيما جَعلَ الشرع له حقَّ ا يَجعلُ طاعةَ الخليالمباح فَرضا ث وإنم
فيه برأيه واجتهادهث أي فيما اختاره لرعاية الشؤون مِن  رأي واجتهاد. إذ هو وإن  

ث ومنن َ  هَث ولكنه مباح للخليفة للرعاية تنفيذه كان مباحا ث قد أوجب الخليفة
ية لكل النات. ولهذا لا يكون وجوبُ لسبهث لأن الرعاية لهث وليس مباحا  للرعا

التزام ما تبناه الخليفة من المباحات لرعاية الشؤونث أي با جعل الشرع للخليفة 
أن يتصرف فيه برأيه واجتهادهث من باب أن الخليفة قد جَعلَ المباحَ فرضا ث وجَعلَ 

ن المباحَ حراما ث بل هو من باب وجوب الطاعة فيما جَعلَ الشرعُ للخليفة أ
يتصرف فيه برأيه واجتهاده. فكل مباح التزمه الخليفة لرعاية الشؤون وجب على 
كل فرد مِن  أفراد الرعية التزامه. وبناء على هذا قد دَوّن عمر بن الخطاب 
الدواوينث وبناء على هذا وضن الخلفاء ترتيبات معينة لعمالهم وللرعيةث وألزموهم 

اء على هذا يجوز أن توُضَن القوانيُن العملَ بهاث وعدمَ العمل بسواها. وبن
الإداريةث وسائرُ القوانين التي مِن  هذا القبيلث وطاعته واجبة في سائر هذه 

 القوانينث لأ ا طاعة للخليفة فيما يامر به با جعله الشرع له.
إلا أن هذا في المباح الذي لرعاية الشؤونث أي فيما جُعل للخليفة أن 

ادهث مثل تنظيم الإداراتث وترتيب الجندث وما شاكل يتصرف فيه برأيه واجته
ذلكث وليس في كل المباحاتث بل فيما هو مباح للخليفة بوصفه خليفة. أما 
باقي الأحكام من الفرض والمندوب والمكروه والحرام والمباح لجمين النات فإن 

ا روى ا ث لمـقـلـالخليفة مُقيّد فيها باحكام الشرعث ولا يحل له الخروج عنها مط
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م ن أحدث في أمرنا هذا »قال:  البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله 
 وهو عام يشمل الخليفة و  ه. ث«ما ليس منه فهو رد

 رعيةـكام الشـد في التبني بالأحـقيّ ـليفة مُ ـالخ

الخليفة مُقيّد في التبني بالأحكام الشرعيةث فيحرم عليه أن يتَبع حكما  
ن  الأدلة الشرعيةث وهو مُقيّد  ا تبناه مِن  أحكامث طا  صحيحا  مِ لم يُستَنبط استنبا

و ا التزمه مِن  طريقة استنباطث فلا يجوز له أن يتَبع حكما  استُنبط حسب طريقة 
 ي أمَرا  يناقض الأحكام التي تبناها.ـتناقض الطريقة التي تبَناهاث ولا أن يعُطِ 

ليفة في التبني للأحكامث بالأحكام وهنا أمران اثنان: أحدهما تقَيّد الخ
الشرعيةث أي تقيده في التشرينث وسَنّ القوانين بالشريعة الإسلاميةث فلا يجوز له 
أن يتبع من خلافهاث لأن خلافها أحكام كفر. فإن تبع حكما  من   هاث وهو 
يعرف أنه تبع من    الشريعة الإسلامية ينظر فإن اعتقد بالحكم الذي تبناه 

كفر وارتد عن الإسلامث وإن لم يعتقد بهث ولكن أخذه على اعتبار أنه لا   فقد
كالف الإسلامث كما كان يفعل خلفاء بني عثمانث في أواخر أيامهم فإنه يَحرُم 
عليه ذلك ولا يكفرث وأما إن كان  له شبهة الدليلث كمن يُشرعّ حكما  ليس له 

لح المرسلةث أو قاعدة سد دليل لمصلحة ر ها هوث واستند إ  قاعدة المصا
الذرائنث أو مآلات الأفعالث أو ما شاكل ذلك فإنه إن كان يرَى أن هذه قواعد 
شرعيةث وأدلة شرعية فلا يحرم عليهث ولا يكفرث ولكنه مخطئ ويعُتبر ما استنبطه 
حكما  شرعيا  في نظر جمين المسلمينث و ب طاعته إن تبناه الخليفةث لأنه حكم 

ة الدليلث وإن كان مخطىا  في الدليلث لأنه كالمخطئ في شرعيث وله شبه
الاستنباط من الدليل. وعلى أي حال يجب على الخليفة أن يتَقيّد بالتبني 
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بالشريعة الإسلاميةث وأن يتَقيّد بالتبني فيها بالأحكام الشرعية المستنبطة استنباطا  
 صحيحا  من الأدلة الشرعية. والدليل على ذلك:

رضه الله على كل مسلم خليفة كانث أو    خليفة بان يُسّ  ما ف :أولاا 
  جمين أعماله حسب الأحكام الشرعيةث قال تعا :         

           .  وتَسي  الأعمال لسب الأحكام
مُ خطاب الشارعث أي  الشرعية يُحتّم عليه أن يتَبع حكما  معينا ث حين يتَعدّد فَـه 

حين يتَعدّد الحكم الشرعي. فصار التبني لحكم مُعيّن فيما تَعدد مِن  أحكام 
واجبا  على المسلمث حين يريد القيام بالعملث أي حين يريد تطبيق الحكمث فهو 

 واجب على الخليفةث حين يقوم بعمله وهو الحكم.

ـــــــــانـوث ــــــــا الب :اا ـي ــــــــتي يُ ـعـــــــــيـن ــَــــــاـبـة ال ـــــــــفـــــــــيـلـن عليهــــــــا الخـي زام ـة تلُزمــــــــه بالت
 أن لـــــــه لّ ـيَحـــــــ فـــــــلا نةثـســــــــوال الكتـــــــاب علـــــــى ةـعــــــــيـب  ـــــــاإ إذ ريعة الإســـــــلاميةثـشــــــــال

ــــــ ــــــل عنهمــــــاث رجُـكَ  وظالمــــــا   عاصــــــيا   ويكــــــون دا ثـقـــــــتـمع عنهمــــــا خــــــرج إن رـفـــــــيك ب
 معتقد.    عنهما خرج إذا وفاسقا  

فلا يَحلّ له أن ياخذ من     : إن الخليفة منصوب لتنفيذ الشرعوثالثاا 
الشرع لينفذه على المسلمينث لأن الشرع َ ى عن ذلك بشكل جازمث وصل إ  

م    الإسلامث وهو قرينة على الجزم. فمعناه أن يحكِّ ن مدرجة نفي الإيمان ع
نّه القوانين بالأحكام الشرعية وحدهاث ـالخليفة مُقيّد في تبنيه الأحكامث أي في سَ 

من   ها كفرث إن اعتقد بهث وكان عاصيا  وظالما  وفاسقا  إن لم  قانونا   فإذا سَنّ 
 يعتقد به.
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فهذه الأدلة الثلاثة أدلة الأمر الأولث أما الأمر الثاني الذي فيها فهو أن 
الخليفة مُقيّد  ا تبناه من أحكامث و ا التزمه من طريقة استنباطث والدليل على 

ي ينُفّذه الخليفة هو الحكم الشرعي في حقه هوث ذلك هو أن الحكم الشرعي الذ
يُسّ  أعماله لسبهث وليس أي ـلا في حق   هث أي الحكم الشرعي الذي تبناه ل

حكم شرعي. فإذا استنبط الخليفة حكما ث أو قَـلّد في حكمث كان هذا الحكم 
مقيدا  في تبنيه للمسلمين بهذا الحكم  نالشرعي هو حكم الله في حقهث وكا

شرعيث ولا يَحلّ له أن يتبع خلافهث لأنه لا يعتبر حكم الله في حقهث فلا يكون ال
حكما  شرعيا  بالنسبة لهث وبالتالي لا يكون حكما  شرعيا  بالنسبة للمسلمين. 
ولذلك كان مُقيّدا  في أوامره التي يصدرها للرعية بهذا الحكم الشرعي الذي تبناهث 

لى خلاف ما تبع مِن  أحكامث لأنه لا يعُتَبر ذلك ولا يَحلّ له أن يُصدِر أمرا  ع
الأمرُ الذي أصدره حكم الله في حقهث فلا يكون حكما  شرعيا  بالنسبة لهث 
وبالتالي لا يكون حكما  شرعيا  بالنسبة للمسلمينث فيكون كانه أصدر أمرا  على 

تبناه مِن     الحكم الشرعي. ومن هنا كان لا يجوز له أن يُصدِر أمرا  خلاف ما 
 أحكام.

وأيضا  فإن طريقة الاستنباط يت   لسبها فهم الحكم الشرعيث فإذا  
كان الخليفة يرى أن علّة الحكم تعُتَبر علة شرعية إذا أُخِذت مِن  نَاّ شرعيث 
ولا يرى أن المصلحة علّة شرعيةث ولا يرى أن المصالح المرسلة دليل شرعي. إذا 

ٍٍ يقة الاستنباطث و يّن لنفسه طر ـرأى ذلك فقد عَ  يجب أن يتَقيّد بهاث فلا  حينىذٍ
يصف أن يتبع حكما  دليله المصالح المرسلةث أو ياخذ قياسا  على علّة لم تؤخذ 
من نَاّ شرعيث لأن هذا الحكم لا يعُتَبر حكما  شرعيا  في حقهث لأنه يرى أن 

وما دام لا دليله ليس دليلا  شرعيا ث فهو إذن لم يكن في نظره حكما  شرعيا . 
شرعيا  في حق المسلمين.  حكما   ليس فهو الخليفة ا  في حقعييعُتَبر حكما  شر 
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فيكون كانه تبع حكما  من    الأحكام الشرعية. فيحرمُ عليه ذلك. وإذا كان 
الخليفة مُقلّدا ث أو مُجتهد مسالة وليس له طريقة معينة في الاستنباط فإنه يجوز له 

مهما كان دليلهث ما دام  له شُبهة الدليلث ولا يكون أن يتبع أي حكم شرعي 
 بان أوامر مِن   يصدره فيما مُقيّدا   مُقيّدا  في تبني الأحكام بشيءث وإنما يكون فقط

 أحكام. مِن   تبناه ما وفق إلا يصدرها لا

 ليفةـزل الخـع

ا  كُرجه عن  ليفةُ . ويُصبف الخالخـلافةينعزلُ الخليفة إذا تَ  َّ حالهُ ت  ُّ
ت حالهُ تَ ُ ا  لا كُرجه عن  ث ولكن لا يجوز له شرعا  الخـلافةواجبَ العزل إذ تَ  َّ

 الاستمرار فيها.

ث والحال التي يصبف فيها الخـلافةوالفر  بين الحال التي ّرج الخليفة عن 
رجه عن  ُّ لا  ب فيها  الخـلافةواجب العزلث هو أن الحالة الأو ث وهي التي 

  رد حصول الحالة لهث وأمّا الحالة الثانيةث وهي التي يصبف فيها واجب طاعتهُ 
 العزل فإن طاعتَه تظلُّ واجبة ح  يتمّ عزله بالفعل.

 ثلاثة أمور هي: الخـلافةخرجه عن والذي يتَ  َّ به حاله فيُ 
 الخـلافةإذا ارتدّ عن الإسلام. وذلك أنّ من شروط انعقاد  ــ أولها

رط ابتداءث وشرط استمرار. ومن يرتد عن الإسلام يصبف  الإسلامث وهذا ش
كافرا  يجب قتله إن لم يرجن عن ردته. والكافر لا يجوز أن يكون حاكما  

 للمسلمينث ولا يجوز أن يكون له سبيل عليهمث لقوله تعا :       

             سبحانه وتعا  حين قال:  . وكذلك فإن الله
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                           .
كان قوله )منكم( إ  جانب أولي الأمر كلاما  واضحا  في لزوم الإسلام لولّي 

أصبف ليس منا. وبذلك  الأمرث ما دام وليّا  للأمر. فإذا أصبف ولّي الأمر كافرا  
تذهب الصفة التي اشترط وجودها القر ن في ولّي الأمر وهي الإسلام. لذلك 

 ث ولا يعود خليفة للمسلمينث ولا  ب طاعته.الخـلافةكرج الخليفة بالارتداد عن 
إذا جُنَّ جُنونا  مطبقا  لا يصحو منه. وذلك لأن العقل شرط  ــ ثانيها

رفُع : »ث وهو شرط استمرار كذلك لقول الرسول الخـلافةمن شروط انعقاد 
عن »وفي رواية:  ث«إلى أن يقول: وعن المعتوه حتى يبرأ ...القلم عن ثلاثة

ف أن ـومن رفن عنه القلم لا يص ث«المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق
رف في أمور النات من باب ـف أن يبقى خليفةث يتصـرف في أمرهث فلا يصـيتص
 أو .

ـــــــ اـهــــــــثـلاـث در علـــــــى قــــــــرث لا يـاهــــــــدوّ قـد عــــــــورا  في يــــــــ  ماســــــــأن يصـــــــ ـ
الخـــــــلا  منـــــــهث وكـــــــان  ـــــــ  مـــــــامول الفكـــــــا  مـــــــن الأســـــــر. لأنـــــــه بهـــــــذا الأســـــــر 

 يع ز كليا  عن النظر في أمور المسلمينث ويكون كالمعدوم.

ث وينعزل في الحالث الخـلافةففي هذه الأحوال الثلا  كرج الخليفة عن 
زلهث فلا  ب طاعتهث ولا تنُفذ أوامره مِن  قِبَل كل مَن  ثب  لديه ولو لم يحكم بع

ات أنه ـوجود واحد مِن هذه الصفات الثلا  في الخليفة. إلا أنه يجب إثب
ام محكمة المظالمث فتحكم ـات ذلك أمـون إثبـوالث وأن يكـذه الأحـل  له هـحص

 ل  ه. الخـلافة ث وتحكم بعزلهث ح  يعقد المسلمونالخـلافةبانه خرج عن 

ا  لا كُرجه عن  ث ولكنه لا يجوز فيها الخـلافةأما الذي يتَ ّ  به حاله تَ  ُّ



 112 

 فخمسة أمور هي: الخـلافةالاستمرار في 

أن  رح عدالتُهث بان يصبف ظاهر الفسق. ذلك أن العدالة  ــ أولها
قد اشترط  وهي شرط استمرار فإذا كان الله تعا  الخـلافةشرط من شروط انعقاد 

 من باب أو . الخـلافةالعدالة في الشاهد فاشتراطها في استمرار 

أن يتحول إ  أنثى أو خنثى مشكل. وذلك لأن الذكورة شرط  ــ ثانيها
فلح قوم ولّوا لن ي: »واستمرارها. لقول الرسول  الخـلافةمن شروط انعقاد 

 .ةرواه البخاري عن طريق أبي بكر « أمرهم امرأة

أحيانا .  أحيانا ث ويُجنّ  يصحو مطبقث بان أن يجنّ جنونا     ــ ثالثها
: واستمرارها لقول الرسول  الخـلافةوذلك لأن العقل شرط من شروط انعقاد 

والمجنون لا يصف  ث«. إلى أن يقول وعن المعتوه حتى يبرأ..رفُع القلم عن ثلاثة»
باب أو . وفي  أن يتصرف في أمرهث فلا يصف أن يتصرف في أمور النات من

 الخـلافةهذه الحال لا يجوز أن يقُام وصي عليهث أو يوضن له وكيلث لأن عقد 
 صهث فلا يصف أن يقوم   ه مقامه.وقن على شخ

ث لأيّ سبب من الأسبابث الخـلافةالع ز عن القيام باعباء  ــ رابعها
 كان عن مرض عُضال يمنعه من القيام  مسواء أكان عن نقا أعضاء جسمهث أ

 بالعملث ولا يرُجى برُؤه منه. فالعبرة بع زه عن القيام بالعمل.

إنما كان على القيام باعبائهاث فإذا ع ز عن  الخـلافةوذلك لأن عقد 
القيام  ا جرى العقد عليه وجب عزلهث لأنه صار كالمعدومث وأيضا  فإنه بع زه 

صالح المسلمين. عن القيام بالعمل الذي نُصّب له خليفة تتعطل أمور الدينث وم
وهذا منكر  ب إزالتهث ولا يزول إلا بعزلهث ح  يتاتى للمسلمين إقامة   ه. 
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 فصار عزله في هذه الحال واجبا .

القهر الذي يجعله عاجزا  عن التصرف  صالح المسلمين برأيه  ــ خامسها
ين وفق الشرع. فإذا قهره قاهر إ  حدّ أصبف فيه عاجزا  عن رعاية مصالح المسلم

برأيه وحدهث حسب أحكام الشرعث فإنه يعُتَبر عاجزا  حُكما  عن القيام باعباء 
 ث في ب عَزلهُ. وهذا يتُصوّر واقِعهُ في حالتين:الخـلافة

أن يتسلط عليه فردث أو أفراد من حاشيتهث فيستبدون  ــ الحالة الأولى
ن مخالفتهمث برأيهمث لي  يصبف عاجزا  ع هون ّ بتنفيذ الأمورث ويقهرونه ويس

مجبورا  على الس  برأيهم. ففي هذه الحال ينُظرث فإن كان مامول الخلا  مِن 
تَسلّطهم خلال مُدّة قص ةث يمهل هذه المدة القص ةث لإبعادهم والتخلّا 
منهمث فإن فعل زال الماننث وذهب الع زث وإلا فقد وجب عزله. وإن لم يكن 

 مامول الخلا  كلن في الحال.

أن يص  ماسورا  في يدِ عدو قاهرث إمّا باسره بالفعلث أو  ــ الثانيةالحالة 
بوقوعه تح  تسلط عدوهث وفي هذه الحال ينُظر فإن كان مامول الخلا  يُمهل 
ح  يقن اليات مِن خلاصهث فإن يىُس مِن خلاصه كُلَنث وإن لم يكن مامول 

 الخلا  كُلَن في الحال.
بنفسهث  الخـلافةحكما  عن القيام باعباء  لأنه في الحالتين يكون عاجزا  

حسب أحكام الشرعث فيصبف كالمعدومث ويكون عاجزا  عن القيام  ا جرى عقد 
 عليه. الخـلافة

وفي الحــالتين إن كــان مــامول الخــلا  يُمهــل مــدة حــ  يَحصــل اليــات مــن 
عـزل في داء  فإنـه يُ ـلا  ابتــول الخــن مامــزل. أمـا إن لم يكــهث وعند ذلك يعُـخلاص
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 الحال.
ففي هذه الأحوال الخمسة يجب عزل الخليفة عند حصول أية حالة 

 ب  الخمسة الأحوال هذه جمين حاكم. وفي لكم ينعزل إلا لا لهث لكنه منها
 هذه من واحدة كل بعزله. لأن حكمٌ  يصدر أن إ  أوامره تنفيذ طاعتهث ويجب

 حاكم. حكم إ  يحتاج بل نفسهث من الخـلافة عقد فيها ينفسخ لا الحالات

 ليفةـزل الخـة لا تملك عـالأمُّ 

إنه وإن كان  الأمُة هي التي تنُصِّبُ الخليفة وتبُايعهث إلا أ ا لا تملك 
 عزله م  تّم عقد البيعة له على الوجه الشرعي.

وذلك لورود الأحادي  الصحيحة الموجبة طاعة الخليفةث ولو ارتكب 
قو ث ما لم يامر  عصيةث وما لم يكن هنا  كفر المنكرث ولو ظلمث ولو أكل الح

م نْ رأى مِنْ أميره شيئاا : »بوَاح. روى البخاري عن ابن عبات قال: قال النبي 
يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراا فيموت إلا مات ميتة 

نين. هنا عامةث ويدخل تحتها الخليفةث لأنه أم  المؤم« أم ه»وكلمة  .«جاهلية
كانت بنو إسرائيل تسوسهم »قال:  وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي 

، وستكون خلفاء فتكثرالأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، 
فإن الله  أعطوهم حقهم،و قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، 

يد الجعفي سال رسول الله وروى مسلم أن سلمة بن يز «. سائلهم عما استرعاهم
  :يا نبي الله إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم. ويمنعونا حقنا فما فقال

فاعرض عنهث ا ساله فاعرض عنهث ا ساله في الثانية أو في الثالثة  تأمرنا؟
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اسمعوا وأطيعوا فإنما (: »ف ذبه الأشع  بن قيسث وقال )أي الرسول 
وروى مسلم عن عوف بن مالك قال:  .«لتُما حُمِّ عليهم ما حُمِّلوا وعليكم م

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلّون »يقول:  سمع  رسول الله 
عليهم ويصلّون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبُغضونهم ويبُغضونكم، وتلعنونهم 

قاموا ويلعنونكم، قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننُابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أ
فيكم الصلاة، ألا م ن و لي  عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاا مِنْ معصية الله فليكره ما 

وروى مسلم عن حذيفة بن «. زعِ نَّ يداا مِنْ طاعةـيأتي مِن معصية الله، ولا ي ـنْ 
يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي، ولا يستنون »قال:  اليمان أنّ رسول الله 

ال قلوبهم قلوب الشياطين في جُثمان إنس، قال: بسنتي، وسيقوم فيكم رج
قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن 

وروى أحمد وأبو داود أنّ رسول الله «. ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع
  :يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء؟ قال: »قال

بالحق أضع سيفي على عاتقي، فأضرب به حتى ألحقك، قال: والذي بعثك 
. فهذه الأحادي  كلها «أفلا أدلك على خير لك من ذلك، تصبر حتى تلقاني

فيها أن الخليفة يعمل ما كالف أحكام الشرعث ومن ذلك أمَر الرسولُ بطاعتهث 
فإن  والصبر على ظلمهث با يدل على أنّ الأمُة لا تملك عزل الخليفة. وأيضا  

رفض أن يقُيل الأعرابي بيعتهث روى البخاري عن جابر بن عبد الله  الرسول 
على الإسلام، فأصابه وعك   أنّ أعرابياا بايع رسول اللهرضي الله عنهما: 

أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج. فقال رسول  :فقال
با يدل على أن البيعة  .«و ي ـنْص عُ طيبُهاالمدينة كالكير تنفي خ ب ث ها » : الله

إذا حصل  لزم  المبايعينث وهذا معناه لا حَقّ لهم بعزل الخليفةث إذ لا حَقّ لهم 
إقالته من ـإقالة بيعتهم له. ولا يقال إن الأعرابي يريد أن كرج من الإسلام بـب



 112 

لكان عمله  بيعتهث لا مِن طاعة رئيس الدولةث لا يقال ذلكث لأنه لو كان كذلك
اعتنا   ارتدادا ث ولقَتـَلَه الرسولث لأن المرتد يقُتَلث ولأن البيعة ليس  بيعة على

 من الخروج الطاعةث لا مِنالإسلامث بل على الطاعة. ولذلك كان يريد الخروج 
بيعتهمث فلا يَملكون عزل  عن يرَجعوا أن للمسلمين يَصفّ  فلا الإسلام. وعليه

يّن م  ينعزل الخليفة مِن    حاجة لعزلث وم  يستحق ـبَ الخليفة. إلا أن الشرع 
 العزلث وهذا كذلك لا يعني أن عزله للأمُة.

 ليفةـزل الخـالم هي التي تملك عـمحكمة المظ

 حال تَ ّ ت قد كان  إذا ما تقرر التي هي وحدها المظالم محكمة
 أو عزله لاحيةـص لها تيال وحدها لاث وهي أم الخـلافةرجه عن ـّ ا  كـ ـليفة تَ ـالخ

 إنذاره.
وذلك أن حدو  أي أمر مِن الأمور التي يعُزل فيها الخليفةث والتي 

من المظالمث فلا بد من إزالتهاث وهي كذلك أمر مِن  مَة ـِمَظ ليستحق فيها العزلث 
 الأمور التي تحتاج إ  إثباتث فلا بدّ مِن إثبا ا أمام قاضٍ. و ا أن محكمة المظالم

 مَة ـِالـمَظ لإثبات  في الصلاحية صاحب هو وقاضيها المظالمث إزالةـب تحكم لتيا هي
والحكم بهاث لذلك كان  محكمة المظالم هي التي تقرر ما إذا كان  قد حصل  
حالة من الحالات السابقة أم لاث وهي التي تقرر عزل الخليفة. على أن الخليفة 

فسهث فقد انتهى الأمرث وإذا ل  له حالة من هذه الحالاتث وخلن نـإذا حص
رأى المسلمون أنه يجب أن كُلن لصول هذه الحالةث ونازعهم في ذلكث فإنه 

 يرُجَن للفصل في ذلك إ  القضاء لقوله تعا :              
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        لّي الأمر أي تنازعتم أنتم وأوُلوا الأمرث وهذا تنازع بين و
 وبين الأمُةث ورده إ  الله والرسول هو رده إ  القضاءث أي إ  محكمة المظالم.
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 ةـلافــة الخـدول
 ة إلهيةـت دولـرية وليسـة بشـدول

ث لأ ا هي المنصب الذي يملك مَن  يتولاه الخـلافةالدولة الإسلامية هي 
هي رئاسة عامة جمين صلاحيات الحكم والسلطانث والتشرين دون استثناء. و 

للمسلمين جميعا  في الدنياث لإقامة أحكام الشرع الإسلاميث بالأفكار التي جاء 
بها الإسلام والأحكام التي شرعهاث ولحمل الدعوة الإسلامية إ  العالمث بتعريفهم 
الإسلام ودعو م إليهث والجهاد في سبيل الله. ويقُال لها الإمامة وإمارة المؤمنين. 

نيويث وليس  منصبا  أخرويا . وهي موجودة لتطبيق دين الإسلام فهي منصب دُ 
على البشرث ولنشره بين البشر. وهي    النبوة قطعا ث لأن النبوة والرسالة منصب 
يتلقى فيه النبي أو الرسول الشرع عن اللهث بواسطة الوحي ليبل ه للناتث ب ض 

 النظر عن تطبيقه قال تعا :                ث 
 وقال:             وقال:  ث            وهذا .

فهي تطبيق شرع الله على البشر. ولا يُشترط في النبي والرسول  الخـلافةبلاف 
بل يُشترط فيه ح   ح  يكون رسولا ثعلى النات أن يطبق ما أوحى الله له به 

 حي الله له بشرعث ويؤمر بتبلي ه.يكون رسولا  ونبيا  أن يوُ 

. فالنبوة الخـلافةوعلى ذلك فمنصب النبوة والرسالة    منصب 
منصب بشريث يبُاين فيه المسلمون  الخـلافةمنصب إلهيث يعطيها الله لمن يشاءث و 

ن المسلمين. وسيدنا محمد مَن  يشاؤونث ويقُيمون عليهم خليفة مَن  يرُيدون مِ 
ة التي جاء بها. فكان يتو  يعصلى الله عليه و له وسلم كان حاكما ث يطبق الشر 

النبوة والرسالةث وكان في نفس الوق  يتو  منصب رئاسة المسلمين في إقامة 



 113 

  أحكام الإسلام. وقد أمره الله بالحكمث كما أمره بتبليغ الرسالة. فقال له: 

             وقال:  ث              

           كما قال له:   ث         

         وقال:  ث                 

    وقال:  ث               و  ـه حين كان يتـ. إلا أن
 الة قولا ث كتبليغ قوله تعا : ـتبليغ الرس              أو

فإنه كان يجزم بالتبليغث ويامر أمرا  قاطعا  بالقيام  تبلي ها عملا  كمعاهدة الحديبيةث
ا جاء به لم إذا كان مخالفا  بالعملث ولا يستش ث بل يرفض الرأي إذا أش  بهث 

الوحي. وإذا سُىِل عن حكم لم ينزل به الوحي بعدث سك  ولم يجبث ح  ينزل 
نات وحين كان يستش  ال  أما حين كان يتو  القيام بالأعمال فإنه  الوحي.

كان يقضي بين النات كان لا يجزم أن ما قضى به هو طبق حقيقة الحادثة بل 
ث فإنه عليه الصلاة والسلام حين  جبق ما سمن من حُ إنه قضى طِ  يقول 

بكرث وأمره أن يؤُذّن في  ابيبيلحق لنزل  سورة براءة أردف بعليّ بن أبي طالب 
جث فتلاها عليهم في عَرفةث وطاف النات )ببراءة( ليبل ها للنات في موسم الح

عليهم ح  بَـلّ ها. وحين عقد صلف الحديبية رفض  راء الصحابة جميعهمث 
وألزمهم  ا ر هث لأنه وحي مِن الله. وحين ساله جابرٌ كيف أقضي  الي؟ لم يجبه 

سمعت جابر »ح  نزل الوحي بالحكم. أخرج البخاري عن محمد بن المنكدر: 
وأبو بكر وهما ماشيان، ث  مرضت فعادني رسول الله بن عبد الله يقول:

فص بَّ عليّ و ضوءه فأفقت،   فأتاني وقد أُغمي عليّ، فتوضأ رسول الله
فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ قال: 

هذا في القيام باعباء النبوة «. فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث
غ الناتث أما في القيام باعباء الحكم فقد كان يَس  على    ذلك. والرسالة وتبلي
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ففي أُحُد جمن المسلمين في المس دث واستشارهم أيحارب في المدينةث أم كرج 
خارجهاث فكان رأي الأكثرية الخروجث ورأيه عليه السلام عدم الخروج. فعمل 

 كان يقضي بين برأي الأكثرية وخرجث وحارب خارج المدينة. وكذلك فإنه حين
النات يحذرهم مِن أن يكون قَضى لهم لق   همث أخرج البخاري عن أم سلمة 

إنما أنا »فخرج إليهم فقال:  ،أنه سمن خُصومة بباب حُ رته عن رسول الله 
بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ مِن بعض فأحسب 

سلم فإنما هي قطعة من أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق م
 . وكذلك روى أحمد عن أنس أن رسول الله «النار، فليأخذها أو ليتركها

ظْلِم ة... وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد ب»قال:  ظلمتها إياه،  م 
با يدل على أنه كان يتو  مَنصِبين: مَنصِب النبوة والرسالةث  .«في دم ولا مال

ين في الدنيا لإقامة شريعة الله التي أوحى له بها. وكان ومَنصِب رئاسة المسلم
يتصرف في القيام باعباء كل منصب منهما  ا يقتضيه ذلك المنصبث ويتصرف 
في أحدهما على    ما يتصرف في الآخر. وقد أخذ البيعة على النات في 
ا الحكمث وأخذها على النساء والرجالث ولم ياخذها على الص ار الذين لم يبل و 

الحلمث با يؤكد أ ا بيعة على الحكمث وليس  بيعة على النبوة. ومن هنا نجد أن 
الله تعا  لم يعاتبه على شيء في تبليغ الرسالةث والقيام باعبائهاث بل كان يطلب 

ليغ ـالة هو التبـمنه أن لا ينزعج لعدم است ابة النات لهث لأن القيام باعباء الرس
   يغ قال تعا : لـإلا التب هفقطث وما علي            

   وقال: ث                ث 
  وقال:           ولكن الله تعا  عاتبه عليه السلام عند قيامه .

لتي فعلها تطبيقا  لأحكام سبق أن نزل  وبَـلّ ها. باعباء الحكم على الأفعال ا
  فعاتبه الله على قيامه بها على خلاف الأو ث قال تعا :      
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            وقال:  ث       

    صِب رئاسة المسلمين في الحكم    . وهذا كله واضف فيه كون مَن
مَنصِب دنيوي لا أخروي. ومن  الخـلافةمنصب النبوةث وواضف فيه أن مَنصِب 

وهي رئاسة عامة للمسلمين جميعا  في الدنياث مَنصِب  الخـلافةذلك كله يتبيّن أن 
بشريث وليس  مَنصِبا  إلهيا ث لأ ا مَنصِب الحكم الذي كان يتولاه الرسول صلى 

 له وسلم. وقد تركه وفرض أن كلفه فيه مسلم من المسلمينث فهي أن و عليه  الله
يقوم مكان رسول الله صلى الله عليه و له وسلم خليفة له في الحكمث وليس في 
النبوة. فهي خلافة للرسول في رئاسة المسلمين لتطبيق أحكام الإسلامث وحمل 

 وأخذ الشرع عن الله. ،دعوتهث وليس في تلقي الوحي

وأما عصمة الرسول صلى الله عليه و له وسلم فهي  تية من حي  كونه 
نبيا ث لا من حي  كونه حاكما ث لأن العصمة مِن الصفات التي يجب أن يتصف 
بها جمين الأنبياء والرسلث ب ض النظر عن كو م هم الذين يحكمون النات 

لون الحكم بها ولا بشريعتهم ويطبقو اث أو كو م يقتصرون على تبلي هاث ولا يتو 
تطبيقها. فسيدنا موسىث وسيدنا عيسىث وسيدنا إبراهيم معصومونث كما أنّ 
سيدنا محمدا  صلى الله عليه و له وسلم معصومث فالعصمة للنبوة والرسالةث 
وليس  للحكم. أما كونه صلى الله عليه و له وسلم لا يفعل أثناء قيامه باعباء 

القيام بفعل واجبث فذلك  تٍ من حي  كونه الحكم فعلا  حراما ث ولا يتر  
معصوما  من ناحية النبوة والرسالةث لا مِن حي  كونه حاكما ث فيكون قيامه عليه 
الصلاة والسلام بالحكم لا يقتضي اتصافه بالعصمةث ولكنه عليه السلام واقعيا   
ه كان معصوما  من حي  كونه نبيا  ورسولا . وعلى ذلك كان يتوّ  الحكم بوصف

 بشرا ث يحكم بشرا ث وقد جاء القر ن صريحا  بانه بشرث قال تعا :        
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     ا بين وجه تمييزه عن باقي البشر بقوله تعا :  ث      .
فالميزة هي بكونه يوحى إليهث أي في النبوةث وما عداها فهو بشر كسائر الناتث 

في الحكم بشر كسائر الناتث فمن يكون خليفة له فلا شك أنه يكون فهو إذا  
بشرا  كسائر الناتث لأنه إنما يكون خليفة له في الحكمث لا في النبوة والرسالة. 
ولذلك لا تُشترط فيه العصمةث لأ ا ليس  با يقتضيها الحكمث وإنما هي با 

اط العصمة في مَن يتولاهاث تقتضيها النبوةث وهو حاكم ليس   ث فلا مَحلّ لاشتر 
بل لا يجوز أن تشترط العصمة لمن يتولاها. لأن العصمة خاصة بالأنبياءث فلا 
يجوز أن تكون ل   الأنبياءث لأن وجودها في النبي والرسول يستوجبه التبليغث 
وهي عصمة في التبليغث وحصولها في عدم ارتكاب المحرّمات إنما كان تبعا  

لأن العصمة فيه لا تتم إلا بالعصمة عن ارتكاب المحرّماتث  للعصمة في التبليغ.
فالذي اقتضاها هو تبليغ الرسالةث وليس تصديق الناتث وعدم تصديقهمث وليس 
الخطا في الأعمالث أو عدم الخطاث بل الذي اقتضاها هو تبليغ الرسالة ليس 

و يزيد عليهاث   . إذ لو لم يكن معصوما  من الله لجاز عليه أن يكتم الرسالةث أ
أو ينقا منهاث أو يكذب على الله ما لم يقلهث أو كطئ فيبلغ    ما أمُر 
بتبلي هث وهذا كله مُنافٍ للرسالة من اللهث ومُنافٍ لكونه رسولا ث واجب 
التصديق. فكان لا بدُّ مِن أن يتصف الرسول بالعصمة في تبليغ الرسالةث وتبعا  

رّمات. ولذلك اختلف العلماء في عصمة لذلك جاءت عصمته عن ارتكاب المح
الأنبياء عن ارتكاب المحرّماتث فقال بعضهم هو معصوم عن ارتكاب الكبائر 
فقطث ويجوز عليه أن يفعل الص ائرث وقال بعضهم هو معصوم عن ارتكاب 
الكبائر والص ائر. وإنما قالوا ذلك تبعا  لكون الأفعال يترتب عليها تمام التبليغ أم 

كان يترتب عليها تمام التبليغ فإن العصمة في التبليغ تشملهاث ويكون لا. فإذا  
النبي معصوما  منهاث إذ لا يتم التبليغ إلا بكونه معصوما  فيها. وإذا كان لا يترتب 
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عليها تمام التبليغ فإن العصمة لا تشملهاث ولا يكون معصوما  فيهاث لأنه 
 ٍٍ خلاف بين المسلمين جميعا  أن الرسول يتمّ التبليغ بدو ا. ولهذا كان لا  حينىذٍ

   معصوم عن ارتكاب الأفعال التي هي خلاف الأو ث لكو ا لا يترتب عليها 
تمام التبليغ قطعا . وعليه فالعصمة خاصة بالتبليغث ولذلك لا تكون إلا للأنبياء 

 والرسلث ولا يجوز أن تكون ل  هم مطلقا .

دليلا  نقليا . إذ لم يرَد في  على أن دليل العصمة دليل عقليث وليس
على وجود العصمة  لا في القر نث ولا في الحدي  نَا  النصو  الشرعيةث 

لأحدث لا للأنبياء والرسلث ولا ل  هم. فالعقل هو الذي يحتم أن تكون العصمة 
في التبليغ للنبّي والرسولث إذ كونه نبيا  ورسولا  يقتضي أن يكون معصوما ث وإلا 

ولا برسول. والعقل هو الذي يحتم أن    المكلف بتبليغ رسالة عن فليس بنبي 
الله لا يجوز أن يكون معصوما ث لكونه بشرا ث ومن فطرته التي فطره الله عليها أن 
يقن منه الخطا والنسيانث ولكونه    مكلف برسالة عن الله لا يوجد فيه ما 

ه أنه مكلف برسالة عن يقتضي أن يكون معصوما ث فإذا ادعى أنه معصوم فمعنا
اللهث وهذا    جائزث لأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه و له 

 وسلم. قال تعا :            فادعاء العصمة .
يقتضي ادعاء الرسالة. لأنه لما كان الرسول مبل ا  عن اللهث وكان فيه بوصفه بشرا  

ية الخطا والضلال في التبليغ عن اللهث اقتضى حفه رسالة الله من التبديل قابل
والت ي  في التبليغث أن يكون الرسول معصوما  من الخطا والضلال. ولهذا السبب 
وحده كان  العصمة صفة من صفات الرسولث وهو وحده الذي تقتضيه 

قتضيها إنما هو تبليغ ومعلوم أن الذي ي ــ   لأحد   ه ـي َـالعصمة. فإذا ادُّعِ 
فإنه يكون قد ادُّعِيَ لهذا ال   مقتضى العصمة وسببهاث وهو  ــالرسالة عن الله 
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تبليغ الرسالةث فيكون قد ادُّعي أنه مكلف بتبليغ رسالة عن الله. وعليه فإن 
الخليفة لا يجوز أن يشترط فيه العصمةث لأن اشتراطها يعني أنه مكلف بتبليغ 

 فاقتضى أن يكون معصوما ث وهذا لا يجوز.رسالة عن اللهث 

ومن ذلك كله يتبين أن الخليفة بشر يجوز أن كطئ ويصيبث ويجوز أن 
يقن منه ما يقن مِن أي بشر من السهو والنسيان والكذب والخيانة والمعصية 
و   ذلك لأنه بشرث ولأنه ليس بنبيث ولا برسول. وقد اخبر الرسول صلى الله 

ان الإمام يمكن أن كطئث كما أخبر بانه يمكن أن يحصل منه عليه و له وسلم ب
لناتث ويلعنونه عليهث من ظلم ومعصيةث و   ذلكث بل أخبر بانه له ضُ  ِّ ـ ـَبما يُ 

قال:  قد يحصل منه كفر بوَاح. فقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي 
الله عز وجل إنما الإمام جُنَّة يقاتل من ورائه ويتُقى به، فإن أمر بتقوى »

وهذا يعني أن الإمام  ث«وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه
   معصومث وأنه جائز عليه أن يامر ب   تقوى الله. وروى مسلم عن عبد الله 

إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا: يا : »قال: قال رسول الله 
لك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذ

وروى مسلم عن عوف بن مالكث عن رسول الله «. وتسألون الله الذي لكم
  :خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويُصلّون عليكم وتُصلّون »قال

وتلعنونهم ويلعنونكم،  عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم
لا، ما أقاموا فيكم الصلاة،  م بالسيف؟ فقال:قيل: يا رسول الله أفلا ننابذه

زعوا يداا من ـوإذا رأيتم من ولاتكم شيئاا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تن
وروى البخاري عن جُنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن «. طاعة

الصام ث وهو مريض قلنا: أصلحك اللهث حدّ   لدي  ينفعك الله به سمعته 
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نا فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايع   دعانا النبي »قال:  من النبي 
على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن 

«. لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفراا ب واحاا عندكم من الله فيه برهان
عن المسلمين ما ادرأوا الحدود : »وعن عائشة قال : قال رسول الله 

استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ في العفو 
رواه الترمذي. فهذه الأحادي  صريحة في أنه « خير من أن يخطئ في العقوبة

يجوز على الإمام أن كطئ وأن ينسىث وأن يعصي. ومن ذلك فقد أمر الرسول 
صل منه كفر بوَاحث وما لم يامر بلزوم طاعته ما دام يحكم بالإسلامث ولم يح

عن الخلفاء بانه سيكون منهم ما ينكره   عصية. فهل بعد إخبار الرسول 
المسلمونث ومن ذلك يامر بطاعتهم هل بعد هذا يمكن أن يقال إن الخليفة يجب 

وبذلك تكون دولة  لا يجوز عليه ما يجوز على البشر؟أن يكون معصوما  وأنه 
 وليس  دولة إلهية. دولة بشريةث الخـلافة
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 لامــادة في الإسـالقي
 ةـماعيـت جـة وليسـرديـف

القيادة والرئاسة والإمارة  عع واحدث والقائد والرئيس والأم   عع 
وإن كان  رئاسة عامة للمسلمين جميعا  في الدنياث فإ ا  الخـلافةواحدث إلا أن 

ون الإمارة خلافةث وتكون أخاّ من الإمارةث والخليفة أخاّ من الأم . إذ تك
   خلافةث كإمارة الجيشث وإمارة الولايةث وإمارة الجماعةث فالإمارة أعمّ من 

ث والأم  قد يكون خليفةث وقد يكون أم  ولايةث أو أم  جيشث أو أم  الخـلافة
جماعةث أو أم  سفر. فالأم  أعمّ من الخليفة. فكلمة خلافة خاصّة بالمنصب 

 مة الإمارة عامة في كل أم .المعروفث وكل

في الموضوع  ،والقائد والرئيس والأم  يُحتّم الإسلام أن يكون واحدا  
الواحد ولا يُجيز أن يكون أكثر من واحد. فالإسلام لا يعرف ما يسمى بالقيادة 
الجماعيةث ولا يعرف الرئاسة الجماعيةث وإنما القيادة في الإسلام فردية محضةث 

قائد والرئيس والأم  واحدا ث ولا يجوز أن يكون أكثر من في ب أن يكون ال
وأفعاله. روى أحمد عن عبد الله  واحد. والدليل على ذلك أحادي  الرسول 

إلا  نفر يكونون بأرض فلاة لا ي حلّ لثلاثة»قال:  بن عمرو أنّ رسول الله 
ال: ق وروى أبو داود عن أبي سعيد أن رسول الله  .«أمّروا عليهم أحدهم

وروى البزار عن عبد الله بن  .«إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»
 .«إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم»قال:  عمر أن رسول الله 

إلا أمّروا عليهم »فهذه الأحادي  كلها تنا على أن يكون الأم  واحدا . 
)أحد( هي كلمة وكلمة  .«فليؤمّروا أحدهم» ث«فليؤمّروا أحدهم» ث«أحدهم
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واحدث وهي تدلّ على العدد الواحد لا أكثرث ويفهم ذلك من مفهوم المخالفةث 
 ومفهوم المخالفة في العدد والصفة يعُمل به بدون نَاّث مثل قوله تعا :   

    طل مفهوم المخالفة إلا إذا ورد ناّ ـأي لا ثاني له. ولا يعُ ث
  : يل يه. مثل قوله تعا                     

  فإن مفهوم المخالفة لهذه الآية أنه إن لم يرُدن تحصنا  يكُرَهن على  ث
  الب اءث لكنّ مفهوم المخالفة هذا مُعطّل بقوله تعا :          

        .  حينىذٍ فإذا لم يرد ناّ يلُ ي مفهوم المخالفة فإنه 
 يعمل بهث مثل قوله تعا :                

     فالجلد في الآية قُـيّد بعدد مخصو  وهو مائة جلدةث وتقييده بهذا
  يدل على عدم جواز الزيادة على المائة جلدة. وعلى ذلك فإن العدد المخصو 
إلا أمّروا عليهم » ث«فليؤمّروا أحدهم»في هذه الأحادي :  قول الرسول 

يدل مفهوم المخالفة فيها على أنه لا يجوز أن  ث«فليؤمّروا أحدهم» ث«أحدهم
واحد فقطث ولا يؤمّروا أكثر من واحد. ومن هنا كان  الإمارة والقيادة والرئاسة ل

يجوز أن تكون لأكثر من واحد مطلقا  بنا الأحادي  منطوقا  ومفهوما . ويؤُيدّ 
فإنه في جمين الحواد  التي أمَّر فيها كان يؤُمِّر واحدا   ثذلك عمل الرسول 

 ليس   ث ولم يؤُمِّر أكثر من واحد في مكان واحد مطلقا .

معاذا  وأبا موسى إ  أنه أرسل  وأما الحدي  المروي عن الرسول 
فإن الرسول « نفِّرا وتطاوعاـ ـُي سِّرا ولا تعُسِّرا وبشِّرا ولا ت»اليمنث وقال لهما: 

أرسل كل واحد منهما إ  جهة في اليمنث وليس إ  مكان واحد. فالحدي  
نُا على أ ما أرسلا إ  مكانين. حي  ـرواه البخاري بنصّينث وفي أحدهما يَ 

، حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن أبي بردة قال: حدثنا موسى»قال: 
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أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال: وبعث كل   بعث رسول الله
واحد منهما على مِخلاف، قال: واليمن مِخلافان، ثم قال: ي سِّرا ولا 

وعلى ذلك  .«..تعُسِّرا، وب شّرا ولا تنُفّرا، فانطلق كل واحد منهما إلى عمله.
يجوز أن يكون للأمر الواحد رئيسان اثنانث ولا للمكان الواحد رئيسان فلا 

اثنانث بل يجب أن يكون الرئيس والقائد والأم  واحدا  فقطث ويَحرُم أن يكون 
 أكثر من ذلك.

أمّا ما تفشى في بلاد المسلمين من إقامة رئاسة جماعيةث باسم مجلسث 
تكون له صلاحيات الرئاسةث فذلك أو لجنةث أو هيىة إداريةث أو ما شاكل ذلكث 

كالف الحكم الشرعي إذا جُعِل  الرئاسة لهذه الهيىةث أو المجلس أو الل نةث لأ ا 
تكون قد جعل  الإمارة لجماعةث وذلك حرام بناّ الأحادي . أما إذا كان  
الل نةث أو المجلس أو الهيىة مِن أجل حمل الأعباء والمناقشة في الأمورث والقيام 

ورىث فإن ذلك جائزث وهو من الإسلامث لأن با يمدح به المسلمون أن بالش
حكم  في من حي  الاعتبار على النحو المبينأمرهم شورى بينهمث ويكون رأيها 

 .الشورى الوارد في هذا الكتاب
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 ونـاونـالمع
المعاونون هم الوزراء الذين يعُيّنهم الخليفة معهث ليعاونوه في تحمّل أعباء 

لافةث خاصة كلما كبرت وتوسع  ـث والقيام  سؤوليا ا. فكثرة أعباء الخالخـلافة
ينوء الخليفة لملها وحدهث فيحتاج إ  مَن يعاونه في حملهاث والقيام  الخـلافةدولة 

  سؤوليا ا. وتعيينهم من المباحات.
ى ـلافة علـوالمعاونون الذي يعينهم الخليفة ليساعدوه في حمل أعباء الخ

 :ينـربـض
 وزراء تفويضث ووزراء تنفيذ.

 ضـويـاون التفـمع

معاون التفويض هو الوزير الذي يعينه الخليفة ليتحمل معه مسؤولية 
الحكم والسلطانث فيفوض إليه تدب  الأمور برأيهث وامضاءها حسب اجتهاده 

 وفق أحكام الشرع.
اونه وإيجاد المعاون من المباحاتث في وز للخليفة أن يعين معاونا  له يع

ويساعده في مسؤولياته وأعمالهث فقد أخرج الحاكم والترمذي عن أبي سعيد 
ري قال: قال رسول الله  وزيراي من السماء جبريل وميكائيل ومن : »الخدُ 

عين والمساعدث الذي ـمُ ـوكلمة الوزير في الحدي  تعني ال ث«الأرض أبو بكر وعمر
ذا المعع الل ويث ـ( بهرـوزية )ـكلم  هو المعع الل ويث وقد استعمل القر ن الكريم

 قال تعا :            أي مُعينا  ومساعدا . وكلمة )وزير(  ث
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في الحدي  مطلقة تشمل أي معونة وأية مساعدة في أي أمر من الأمورث ومنها 
مختصا  لافة وأعمالها. وحدي  أبي سعيد ليس ـإعانة الخليفة في مسؤولية الخ

من السماء لا  بالمعاونة في الحكمث لأن جبريل وميكائيل وزيري رسول الله 
في « وزيراي»علاقة لهما  عاونته في مسؤولية الحكم وأعمالهث لهذا فإن كلمة: 

على المعع الل وي الذي هو مُعينان ليث واّاذ المساعد أو  الحدي  لا تدل إلا
من المباحاتث فكذلك اّاذ الوزير المعين من قبل أي شخا لأي عمل هو 

لأبي بكر وعمر لم كرج عن هذا المعع  مباح من المباحاتث وتوزير الرسول 
ث إلا أن الل ويث إذ لم يظهر عليهما القيام باعباء الحكم من الرسول 

جعلهما وزيرين له يجعل لهما صلاحية معاونته في كل شيء دون تحديد  ا فيه 
ث وجعلهما وزيرين يدل على جواز أن يستوزر الخليفة من شؤون الحكم وأعماله

يعينه ويساعده في شؤون الحكم وأعماله. وقد استوزر أبو بكر بعد أن تو  
اونته له ظاهرةث ح  قال بعض ـاونا  له وكان  معـطاب معـلافة عمر بن الخـالخ

عمر   لافةالخـالصحابة لأبي بكر: لا ندري أعمر الخليفة أم أن . وبعد أن تو  
كان عثمان وعلي معاونين له إلا أنه لم يكن يظهر أن أيا  منهما كان يقوم 

ن أبي بكر ـبه بوضـعهما أشـباعمال المعاونة لعمر في شؤون الحكمث وكان وض
اونين ـم معـن الحكـ. وفي أيام عثمان كان علي ومروان بول ـوعمر من الرس

رضاه عن بعض الأعمالث لكن مروان بن دا  لعدم ـعـتـا  كان مبـيـهث إلا أن علـل
 الحكم كان ظاهرا  قيامه  عاونة عثمان في أعمال الحكم.

فإذا استوزر الخليفة شخصا  ليكون معاونا  له في شؤون الحكم يفوّض 
إليه تدب  الأمور تفويضا  عاما  نيابة عنهث وبهذا التفويض يص  الشخا المفوّض 

تكون صلاحياته كصلاحيات الخليفةث إلا أنه لا وزيرا  ومعاون تفويض للخليفةث و 
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إسناد الوزارة إليه من الخليفة نيابة عنهث ـيملك هذه الصلاحية ذاتيا  كالخليفةث بل ب
فإذا قال الخليفة: عين  فلانا  وزيرا  مفوضا  لي أو معاونا  مفوضا  لي أو قال: نُب 

لافة نيابة عنهث ـعني فيما إلّي أو ما شاكل ذلك صارت له جمين صلاحيات الخ
انية )وزارة التفويض( وعرفّها بهذا المعع ـلطـدي في الأحكام السر وقد سماّها الماو 

فقال: )فاما وزارة التفويض فهي أن يستوزر الإمام من يفُوّض إليه تدب  الأمور 
 .برأيه وإمضاءها على اجتهاده(

مال هذا هو واقن معاون التفويض. فهو معاون الخليفة في جمين أع
لافة. سواء فوّضه ـلافةث وله صلاحية أن يقوم بكل عمل من أعمال الخـالخ

الخليفة به أم لم يفوّضهث لأنه قد فُـوّض تفويضا  عاما ث إلا أنه لا بد من أن يطالن 
الخليفة بكل عمل يقوم به لأنه معاون خليفة وليس خليفةث فلا يستقل وحدهث 

أو كب ا ث لأن تدب  أمور الحكم موكول بل يطالن الخليفة بكل عمل ص  ا  كان 
 إ  الخليفة.

وهذا الواقن للمعاون أو الوزير شرعا  كتلف اختلافا  تاما  عن واقن الوزارة 
في النظام )الديمقراطي(. إذ الوزارة في النظام )الديمقراطي( هي الحكومةث وهي 

ندهم لل ماعةث مجموعة أفراد تقوم بوصفها مجموعة معينة بالحكمث فإنّ الحكم ع
وليس للواحدث أي أن الإمارة جماعيةث وليس  فرديةث فالحاكم الذي يملك 
صلاحية الحكم كلها هو الوزارةث أي مجموعة الوزراء مجتمعينث ولا يملك أي 
منهم الحكم كله مطلقا ث وإنما تنحصر صلاحية الحكم كله في الوزارة كلها 

احية من نواحي الحكم يملك فيها مجتمعة. وأما الوزير الواحد فإنه كصا بن
الصلاحيات التي تقررها له الوزارة   موعهاث وما لم تقرره له في هذه الناحية 
تبقى صلاحياته للوزارة وليس  لهث ولذلك  د وزير العدلية مثلا  يملك 
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صلاحيات في وزارتهث وهنا  أشياء في وزارته لا يملك صلاحيا اث بل تقررها 
. هذا هو واقن الوزارة في النظام )الديمقراطي(. ومنه يظهر الوزارة   موعها

الاختلاف التام بينه وبين الوزارة في نظام الإسلامث أي منه يظهر الفر  الواسن 
بين كلمة وزير أي معاون في نظام الإسلامث وبين كلمة وزير في النظام 

الخليفة في كل )الديمقراطي(. فالوزير والوزارة في نظام الإسلام معناها معاون 
أعماله من    استثناءث يقوم بها ويطالن الخليفة  ا يقوم بهث وهي فردية يملكها 
الفردث ولو أعطي  لأكثر من واحد يملك كل منهم  فرده ما يملكه الخليفة. 
والوزارة في النظام )الديمقراطي( جماعةث وليس  فردا ث والوزير في النظام 

احية معينة من الحكمث ولا يملكها كلها بل بعضا  )الديمقراطي( لا يملك إلا ن
منها. ولذلك كان التباين بين مفهوم الوزير والوزارة في الإسلامث وبين مفهومها 
في النظام )الديمقراطي( واضحا  كل الوضوح. ولما كان المعع الذي تعنيه 

لا ينصرف  )الديمقراطية( للوزير والوزارة هو المعع الطا ي على الناتث وإذا أطلق
لذلكث ودفعا  للالتباتث ولتعيين المعع الشرعي  ثإلا إ  المعع )الديمقراطي(

بالذات دون   هث لا يصف أن يطلق على المعاون للخليفة لفه وزير ووزارة 
مطلقا  من    تقييدث بل يطلق عليه لفه معاون وهو معناه الحقيقيث أو يوضن 

ويعين المعع الاسلامي  ثعع )الديمقراطي(قيد من لفه وزير أو وزارة يصرف الم
وحده. ومن هذا كله يتبيّن أن المعاون هو من  ري نيابته في جمين أعمال الدولة 
في كافة أداء البلاد التي ّضن لهاث ولهذا قالوا يفوض الخليفة للمعاون تفويضا  

ةث وأن تكون عاما  نيابة عنه. فواقن وظيفة المعاون هو: أن تكون نيابة عن الخليف
 عامة في جمين أعمال الدولةث فهو حاكم معاون.
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 ضـويـالتفاون ـروط معـش

يشترط في معاون التفويض ما يشترط في الخليفةث أي أن يكون رجلا ث 
فيما وكُِل إليه من  قادرا  من أهل الكفايةحرا ث مسلما ث بال ا ث عاقلا ث عدلا ث 

 .أعمال
ةث في ب أن يكون رجلا  لقوله عليه وأدلة هذه الشروط هي أدلة الخليف

رواه البخاري من طريق أبي بكرةث « لن يفلح قوم و لّوا أمرهم امرأة»السلام: 
وأن يكون حرا  لأن العبد لا يملك أمر نفسه فلا يملك أن يتو  أمر   هث وأن 

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى : »يكون بال ا ث لقول الرسول 
رواه أبو داود. وأن « ي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يبرأيستيقظ، وعن الصب

وعن »وفي رواية:  ث«وعن المعتوه حتى يبرأ»يكون عاقلا  للحدي  نفسه: 
وأن يكون عدلا ث لأنه قد اشترطه  ث«المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق

 الله في الشهادة فقال:           ه في معاون فاشتراط ث
الخليفة من باب أو . ويشترط في المعاون كذلك أن يكون مِن أهل الكفاية في 

لافةث ومسؤولية ـأعمال الحكمث ح  يتمكن من معاونة الخليفة في تحمّل أعباء الخ
 الحكم والسلطان.

 ضـويـاون التفـد معـروط تقليـش

ين: أحدهما يشترط في تقليد مُعاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمر 
عموم النظرث والثاني النيابة. ولذلك يجب أن يقول له الخليفة: قلدتك ما هو إلّي 
نيابة عنيث أو ما في هذا المعع من الألفاظ التي تشتمل على عموم النظر 
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والنيابة. فإن لم يكن التقليد على هذا الوجه لا يكون معاونا ث ولا يملك 
 ده على هذا الوجه.صلاحيات المعاون إلا إذا كان تقلي

والدليل على ذلك هو واقن عمل المعاونث فهو نائب عن الخليفة والنيابة 
هنا عقدث والعقود لا تصف إلا بالقول الصريفث ولذلك يشترط في تقليد المعاون 

ه يدل على النيابة عن الخليفةث وأيضا  فإن واقن المعاون أنه ـل التقليد بلفـأن يحص
يملك جمين الصلاحيات التي يملكها الخليفة في الحكم. فلا بد من أن يكون 
التقليد عاما  في كل شيءث أي لا بد من أن يشتمل التقليد على لفه يدل على 

ثل أن عموم النظرث يعني على لفه يدل على أن له جمين صلاحيات الحكمث م
نّيث أو أن يقول استوزرتك تعويلا  على نيابتكث ـيقول له: قلدتك ما إلّي نيابة عَ 

أو ما شاكل ذلك. فإذا جعل له عموم النظرث ولم يقل نيابة عنيث كان عقد 
ولاية عهدث لا عقد وزارةث وولاية العهد باطلة فيكون باطلا ث وإن اقتصر به على 

نظرث فقد أبهم ما استنابه فيهث من عمومث النيابةث ولم يبين صراحة عموم ال
وخصو ث أو تنفيذ أو تفويضث فلم تنعقد به الوزارة. وإذا قال له: نُب عني في 
أعمال القضاءث أو في أعمال الشرطةث أو في أعمال التعليمث أو ما شاكل ذلكث 
 لم تنعقد الوزارة ولا يكون معاون تفويضث فلا بد في التقليد لمعاون التفويض من
ألفاظ تدل على واقن المعاونث وهو النيابة عن الخليفةث وأخذ جمين ما للخليفة 
من صلاحيات. أي لا بد لعقد الوزارة لمعاون التفويض من أن تكون بلفه 
يشتمل على شرطين: أحدهما عموم النظرث والثاني النيابةث وإن لم يشتمل اللفه 

تعدد ن التفويض. ولكون صراحة على هذين الشرطين لا تنعقد الوزارة لمعاو 
لخليفة أن يعين معاونا  واحدا  ويجوز له أن يعين لمن المباحات في وز  المعاونين

أكثر من معاونث فإن عيّن أكثر من معاون فإن لكل منهم ما للخليفة من عموم 
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النظرث ولا يجوز أن يعيّن معاونين على الاجتماع لعموم ولايتهماث لأن ولاية 
عينهما كذلك بطل تعيينهما معا ث لأنه تقليد لأم ث والتقليد  الحكم فرديةث فإن

 ث«فليؤمروا أحدهم»للأم  لا يكون إلا لواحدث لقوله عليه الصلاة والسلام: 
 فهو شرط في صحة الإمارة. ث«إلا أمّروا عليهم أحدهم»ولقوله: 

 ضـويـاون التفـعمل مع

زمه من تدب ث ا عمل معاون التفويض هو أن يرفن إ  الخليفة ما يعت
مطالعة الخليفة لما أمضاه من تدب ث وأنفذه من ولاية وتقليدث ح  لا يص  في 
صلاحياته كالخليفة. فعمله أن يرفن مطالعتهث وأن ينفذ هذه المطالعة ما لم يوقفه 

 الخليفة عن تنفيذها.

والدليل على ذلك هو واقن المعاون أيضا  من أنه نائب عن الخليفة. 
إنما يقوم بالعمل نيابة عمن أنابهث فلا يستقل عن الخليفةث بل يطالعه في   والنائب

كل عملث تماما  كما كان يفعل عمر من أبي بكر حين كان وزيرا  لهث فقد كان 
يطالن أبا بكر فيما يراه. وينفذ حسب ما يرى. وليس معع مطالعته استىذانه في 

عاونث بل معع مطالعته هو أن كل جزئية من الجزئياتث فإن هذا كالف واقن الم
قديرث أو إزالة ما لٍ تعيين وافي الأمرث كحاجة ولاية من الولايات إ   هكر ا يذ

يشكو منه النات من قلة الطعام في الأسوا ث أو    ذلك من جمين شؤون 
الدولة. أو أن يعرض عليه هذه الأمور مجرد عرضث لي  يطلن عليها ويقف 

ه المطالعة كافية لأن يقوم بكل ما ورد فيها بكل على ما تعنيهث فتكون هذ
تفصيلاتهث من    حاجة إ  صدور الإذن بالعمل. ولكنه إذا صدر الأمر بعدم 
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تنفيذ هذه المطالعة لا يصف أن ينفذها. فالمطالعة هي مجرد عرض الأمرث أو 
ه المذاكرة بهث وليس أخذ الإذن بالقيام به. وله أن ينفذ المطالعة ما لم يوقف

 الخليفة عن تنفيذها.
ويجب على الخليفة أن يتصفف أعمال معاون التفويض وتدب ه للأمورث 
ليقرّ منها الموافق للصوابث ويستدر  الخطا. لأن تدب  شؤون الأمُة موكول 

 للخليفةث ومحمول على اجتهاده هو.
الإمام »وذلك لحدي  المسؤولية عن الرعيةث وهو قوله عليه السلام: 

فالخليفة موكول إليه تدب  الأمورث وهو مسؤول  .«مسؤول عن رعيته وهو عٍ را 
عن الرعيةث ومعاون التفويض ليس مسؤولا  عن الرعيةث بل مسؤول فقط عما 

لخليفة وحدهث ولذلك كان ل إنما هييقوم به من أعمالث والمسؤولية عن الرعية 
وليته عن الرعية. واجبا  عليه أن يتصفف أعمال المعاون وتدب هث ح  يقوم  سؤ 

وأيضا  فإن معاون التفويض قد كطئ فلا بد من أن يستدر  الخطا الذي يقن 
منهث فكان لا بد من أن يتصفف جمين أعماله. فمن أجل هذين الأمرين: القيام 
بالمسؤولية عن الرعيةث واستدرا  الخطا من معاون التفويض وجب على الخليفة 

 أن يتصفف جمين أعمال المعاون.

ذا دبر معاون التفويض أمرا  وأقره الخليفة فإن له أن ينفذه كما أقره فإ
الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض المعاون في رد ما أمضاه 
ينظرث فإن كان في حكم نفذه على وجههث أو مال وضعه في حقهث فرأي معاون 

للخليفة أن يستدر  ما نفذ التفويض هو النافذث لأنه بالأصل رأي الخليفة وليس 
من أحكامث وأنفق من أموال. وإن كان ما أمضاه المعاون في    ذلك مثل تقليد 
وال أو  هيز جيش جاز للخليفة معارضة معاون التفويض وينفذ رأي الخليفةث 
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ويل ى عمل المعاونث لأن للخليفة الحق في أن يستدر  ذلك من فعل نفسه فله 
 ونه.أن يستدركه من فعل معا

فهذا وصف لكيفية قيام معاون التفويض باعمالهث وكيفية تَصفّف 
الخليفة لأعمال المعاونث وهذا ماخوذ با يجوز للخليفة أن يرجن عنهث وما لا 
يجوز له أن يرجن عنه من الأعمالث لأن عمل معاون التفويض يعتبر عملا  

هث وأن يقلّد للخليفة. وبيان ذلك أنه يجوز لمعاون التفويض أن يحكم بنفس
الحكامث كما يجوز ذلك للخليفةث لأن شروط الحكم فيه مُعتَبرةث ويجوز أن ينظر 
في المظالم ويستنيب فيهاث لأن شروط المظالم فيه مُعتَبرةث ويجوز أن يتوّ  الجهاد 
بنفسهث وأن يقُلّد مَن يتولاهث لأن شروط الحرب فيه مُعتبرةَث ويجوز أن يباشر 

دبرهاث وأن يستنيب في تنفيذهاث لأن شروط الرأي والتدب  فيه  تنفيذ الأمور التي
مُعتبَرةث إلا أن ذلك لا يعني أن ما قام به المعاون لا يصف للخليفة أن يل يه ما 
دام  قد رفع  مطالعته إليه. بل معناه أنه يملك ما للخليفة من صلاحياتث 

للخليفة أن يعارض  ولكن بالنيابة عن الخليفةث وليس بالاستقلال عنه. في وز
المعاون في رد ما أمضاهث وإل اء ما قام به من أعمال. ولكن في حدود ما يجوز 
للخليفة أن يرجن عما يقوم به هو نفسه من أعمال. فإن كان المعاون قد نَـفّذ 
حكما  على وجههث أو وضن مالا  في حقهث وجاء الخليفة وعارض المعاون في 

ذ عمل المعاونث ويردّ رأي الخليفة فّ تهث بل ينُعارضذلك بعد التنفيذث فلا قيمة لم
واعتراضهث لأنه بالأصل رأيهث وهو في مثل هذه الأحوال لا يصفّ له أن يرجن 
عن رأيه في ذلك أو يل ي ما تَمّ تنفيذه. فلا يصف أن يلُ ي عمل معاونه فيها. 

  ذلك من أما إن كان المعاون قد قَـلّد واليا ث أو موظفا ث أو قائد جيشث أو  
أو كان قد وضن سياسة اقتصاديةث أو خطة عسكريةث أو مخططا   ،التقليد
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أو ما شاكل ذلك فإنه يجوز للخليفة أن يل يهث لأنه وإن كان يعتبر  ،للصناعة
رأي الخليفةث ولكنه با يجوز للخليفة أن يرجن عنه لو قام به هو نفسهث في وز 

ال يجوز أن يلُ ي أعمال المعاون. له أن يلُ ي عمل نائبه فيهث ففي هذه الح
والقاعدة في ذلك هي: كل ما جاز للخليفة أن يستدركه من فعل نفسه جاز له 
أن يستدركه من فعل معاونهث وكل ما لم يجز للخليفة أن يستدركه من فعل نفسه 

 لا يجوز له أن يستدركه من فعل معاونة.

المعارف مثلا  أو ولا كصا معاون التفويض بدائرة من الدوائر كدائرة 
بقسم خا  من الأعمال كت هيز الجيش وتسليحهث لأن ولايته عامةث وكذلك 
لا يباشر الأمور الإداريةث ويكون إشرافه عاما  على الجهاز الإداري كالخليفة. وإذا 
عيّن لم تنعقد له الوزارة بهذا التعيين ولا يكون معاونا  للخليفة فيما عينه بهث لأن 

شمل عموم النظرث الذي هو شرط في تقليد معاون التفويض. العقد خا  لا ي
وأما تعيين قاضي القضاة فإنه ليس تعيينا  لمعاون للخليفة في القضاء وإنما هو 

ث مثل إمارة الجيشث وولاية الصدقاتث وما في    الحكم تعيين لوال ولاية خاصة
قليد معاون شاكلها وهي تنعقد  ا تنعقد به الولاياتث لا  ا ينعقد به ت

التفويض. وهو أي قاضي القضاة أم  جُعل  له صلاحية تعيين القضاةث والنظر 
في أحوال القضاءث وفي القضاء بين الناتث وهو ليس  عاون. ومن هنا لا يصف 
ّصيا معاون التفويض بدائرة من الدوائر. فإن خُصّا بدائرة معينة بطل عقد 

فويض هو أن يكون عقدا ث أي أن تعيينهث لأن شرط صحة تقليد معاون الت
يكون بلفه صريف يشتمل على شرطين: أحدهماث عموم النظرث والثاني النيابةث 
صيصه بدائرة يفقده شرطا  من الشرطينث فيبطل عقد تعيينه. وأما عدم جواز  وّ
مباشرته الأمور الإدارية فإن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراءث وليسوا 
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التفويض حاكمث وليس باج ث فعمله رعاية الشؤونث وليس حكاما . ومعاون 
 القيام بالأعمال التي يستاجر الأجراء للقيام بها.

نوع ـومن هنا جاء عدم مباشرته الأمور الإدارية. وليس معع هذا أنه ب
من القيام باي عمل إداريث بل معناه أنه لا كتا باعمال الإدارةث بل له عموم 

 النظر.

 ذـفياون التنـمع

معاون التنفيذ هو الوزير الذي يعُيّنه الخليفة ليكون معاونا  له في التنفيذ 
والملاحقة والأداءث ويكون وسيطا  بين الخليفة وبين أجهزة الدولة والرعايا 
والخارجث يؤدي عنهث ويؤدي إليه. فهو مُعِين في تنفيذ الأمورث وليس بوالٍ عليهاث 

ال الإداريةث وليس من الحكم. ودائرته هي جهاز ولا متقلدٍ لها. فعمله من الأعم
لتنفيذ ما يصدر عن الخليفة لل هات الداخليةث والخارجيةث ولرفن ما يرَدِ إليه من 

 دي عنهث وتؤُدي إليه.ؤ هذه الجهاتث فهي وسيطة بين الخليفة وبين   ه تُ 

والخليفة حاكم يقوم بالحكم والتنفيذث ورعاية شؤون النات. والقيام 
كم والتنفيذ والرعاية يحتاج إ  أعمال إداريةث وهذا يقتضي إيجاد جهاز بالح

ث الخـلافةخا ث يكون من الخليفة لإدارة الشؤون التي يحتاجها للقيام  سؤوليات 
فاقتضى إيجاد مُعاون للتنفيذ يعُيّنه الخليفةث يقوم باعمال الإدارةث لا باعمال 

ةث لا في الحكمث فليس له أن يقوم باي الحكمث فعمله مُعاونة الخليفة في الإدار 
عمل من أعمال الحكمث كمعاون التفويضث فلا يعُينِّ واليا  ولا عاملا ث ولا يرعى 
شؤون الناتث وإنما عمله إداري لتنفيذ أعمال الحكمث وأعمال الإدارة التي تصدر 
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عن الخليفةث أو تصدر عن معاون التفويض. ولذلك أطلق عليه معاون تنفيذ. 
فقهاء كانوا يطلقون عليه وزير تنفيذث أي معاون تنفيذث على أسات أنّ كلمة وال

وزير تُطلق ل ة على المعين. وقالوا: هذا الوزير وسيط بين الخليفة وبين الرعايا 
والولاةث يؤُدي عنه ما أمَرث وينُفّذ ما ذكرث ويُمضي ما حكمث وكُبر بتقليد الولاةث 

ن حَد   دّد مِ ما على الخليفة ما ورد منهمث و و هيز الجيش والُحماةث ويعرض 
مُلمٍّ ليعمل فيه  ا يؤُمَر به. فهو معين في تنفيذ الأمورث وليس بوالٍ عليهاث ولا 

 متقلدٍ لها.

و ا أن معاون التنفيذ متصل مباشرة من الخليفةث كمعاون التفويضث 
ة فإنه لا يجوز وهو من بطانة الخليفةث وله مسات بالحكمث وإن كان عمله الإدار 

أن يكون امرأةث لأن المرأة يجب أن تبُعَد عن الحكمث وعَمّا له مسات بالحكم. 
رواه البخاري من طريق أبي بكرة.  « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»لحدي : 

كذلك لا يجوز أن يكون معاون التنفيذ كافرا ث بل يجب أن يكون مسلما ث لكونه 
 انه وتعا : من بطانة الخليفة لقوله سبح             

                      

            فالنهي عن اّاذ الخليفة بطانة  له  ث
 المسلمين صريف في هذه الآية. لذلك لا يجوز أن يكون معاون التنفيذ  من   

كافرا ث بل يجب أن يكون مسلما ث لكونه متصلا  مباشرة من الخليفةث لا ينفصل 
عنه كمعاون التفويض. ويجوز أن يكون معاون التنفيذ أكثر من واحد حسب 

 الحاجة.

ا بين الخليفة و  ه فهي أمّا الأمور التي يكون معاون التنفيذ وسيطا  فيه
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 أربعة أمور هي:
 أجهزة الدولة.  ــ 3
 الجيش.  ــ 8
 الأمُة.  ــ 1
 الشؤون الدولية. ــ  0

وذلك هو واقن الأعمال التي يقوم بها معاون التنفيذث فهو ما دام 
وسيطا  بين الخليفة و  ه فإنه يكون جهاز توصيل من الخليفةث وجهاز توصيل 

ضي الملاحقة من أعمال تكونه جهاز توصيل فإنه يلاحق ما يقإ  الخليفة. ومن  
 جهاز الدولة.

والخليفة هو الحاكم الفعليث وهو الذي يباشر بنفسه الحكم والتنفيذث 
ورعاية شؤون الناتث ولذلك فإنه دائم الاتصال بجهاز الحكمث وبالعلاقات 

ال رعايةث ويَطَّلن الدوليةث وبالأمُةث ويصدر أحكاما ث ويتخذ قراراتث ويقوم باعم
   جهاز الحكمث وما يعترضهث وما يحتاج إليهث كما أنه إليه يرُفَن ما يرَد ـعلى سَ 

مِن الأمُة مِن مطالب وشكايات وشؤونث وهو يتُابن الأعمال الدولية. ولذلك  
كان مِن واقن هذه الأعمال أن يكون معاون التنفيذ وسيطا  فيهاث يؤديها عن 

  الخليفة. وباعتبار أن ما يصدر مِن الخليفة إ  الأجهزةث وما الخليفةث ويؤديها إ
يرَدِ من الأجهزة إ  الخليفة يحتاج إ  مُتابعَة لتنفيذهث لذلك كان على معاون 
التنفيذ أن يقوم بهذه المتابعةث ح  يتم التنفيذث فيُتَابن الخليفةث ويتُابن الأجهزةث 

لخليفة منه ذلكث فعليه أن يمتثل لأمرهث وأن ولا يكفّ عن المتابعة إلا إذا طلََب ا
 يقف عن المتابعةث لأن الخليفة هو الحاكمث وأمرهُ هو النافذ.
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وأما ما يتعلق بالجيش والعلاقات الدولية فهذه من الأمور التي ي لب 
عليها السريةث وهي من اختصا  الخليفةث لذلك لا يلاحقهاث ولا يتُابِن تنفيذها 

ليفة أن يلاحق شيىا  منها فإنه يلاحق ما طلب منه الخليفة إلا إذا طلب منه الخ
 أن يلاحقه فقطث ولا يلاحق   ه.

وأما الأمُة فإن أمر رعايتهاث وتنفيذ طلبا اث ورفن الظلامة عنها إنما هو 
وليس مِن شان معاون التنفيذث فلا يقوم  ،شان الخليفةث ومن ينيبه لذلك
يفة أن يلاحقه منها. فعمله بالنسبة لها الأداءث بالملاحقة إلا فيما يطلب منه الخل

وليس الملاحقة. وهذا كله تبعا  لواقن الأعمال التي يقوم بها الخليفةث وبالتالي التي 
 يقوم بها معاون التنفيذ.
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 ادــير الجهـأم

أم  الجهاد هو الشخا الذي يعينه الخليفة أم ا  على النواحي 
 اخليث والصناعة لغشراف عليها وإدار ا.الخارجيةث والحربيةث والأمن الد

ــ من أنه يشرف على هذه النواحي الأربن  ــوإنما أطلق عليه أم  الجهاد 
لكون هذه الجهات كلها مربوطة بالجهادث فالناحية الخارجية سلما  أو حربا  تكون 
وفق ما تقتضيه مصلحة الجهاد؛ والحربية مربوطة بالجيش المعد لل هاد وتكوينه 

فيها  إعداده وتسليحهث والأمن الداخلي لحفه الدولة وحمايتهاث وحماية الأمنو 
  بالشرطة التي هي جزء من الجيش المعد لل هاد؛ ومعاملة الب اة وقطاع الطر 

والصناعة لتوف  الأسلحة والمعدات لل يش لأجل الجهادث فكان  هذه النواحي  
  الجهاد.كلها مربوطة بالجهادث ومن هنا جاءت تسميته بام 

وإطلا  اسم الأم  عليه من أنه ليس لاكم لكثرة ما يصدر عنه من 
نّ لفه أم  على وزن إأوامر لسعة دائرة أعماله التي تحتاج إ  أوامر كث ة. إذ 

فعيل مبال ة لاسم الفاعل  مر لكثرة ما يصدر عنه من أوامر في الليل والنهارث 
رة ما يصدر عنه من الرحمة التي لا مثل رحيم مبال ة لاسم الفاعل راحم لكث

 تنتهي.

 وتتالف دائرة أم  الجهاد من أربن دوائر هي:

 دائرة الخارجية.  ــ 3
 دائرة الحربية.  ــ 8
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 دائرة الأمن الداخلي.  ــ 1
 دائرة الصناعة.  ــ 0

 ويشرف على هذه الدوائر ويديرها أم  الجهاد.

مل الدعوة الإسلامية إ  والجهاد هو الطريقة التي وضعها الإسلام لح
الخارج. وحمل الدعوة الإسلامية يعتبر هو العمل الأصلي للدولة الإسلاميةث بعد 
تطبيقها أحكام الإسلام في الداخل. لذلك فإن أحكام الجهاد تشتمل على 
أحكام الحرب والسلمث والهدَُن والمصالحاتث وأحكام العلاقات الخارجية بالدول 

ما تتناول أحكام الجيشث وإعداده وتدريبهث وقياداته والكيانات الأخرىث ك
وألويته وراياتهث كما تتناول أسلحة الجيشث ووجوب توف ها بالصناعة الحربيةث 
التي بها يمكن أن يكون الإعداد تاما ث  ا يحقق إرهاب العدو الظاهرث والعدو 

ل خروج عليهاث المستترث كما تتناول أحكام إقرار النظام في داخل الدولةث ومنن ك
 أو قطن الطر  فيهاث أو العب  بالأمن داخلهاث أو ارتكاب جرائم ضد رعاياها.

كان يتو  جمين شؤون الجهاد بنفسهث وكذلك كان   والرسول 
وكذلك خلفاؤه يعُيِّنون بعض  خلفاؤه مِن بعَده. وقد كان الرسول 

الجيشث أو  الأشخا  للقيام ببعض أعمال الجهادث أو كلها سواء في إعداد
أو عقد الصلف والهدَُنث أو في الاتصالات الخارجيةث أو في مقاتلة  ،القيام بالقتال

 الخارجين والمرتدين.

وما يقوم به الخليفة بنفسه فإنه يجوز له أن يُسنِد القيام به إ    ه نيِابة 
 عنه. ومن هنا جاء تعيين أم  الجهادث وجاء إنشاء دائرته.
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علق بالجهاد وأحكامهث فإن واقن ذلك يشمل العلاقات و ا أن دائرته تت
الخارجيةث لأن جمين العلاقات الخارجية مبنية على أسات حمل الدعوة الإسلاميةث  

لاء كلمة ـبيل الله لإعـكما يشمل الناحية الحربيةث لأن الجهاد هو القتال في س
ياداته ولأركان زمه من إعدادث وتكوين لقـش وما يلـتال يحتاج إ  جيـاللهث والق

 حربه وضباطه وجنودهث كما يحتاج إ  تدريبه وتموينه وإمداده.
والجيش لا بد له من سلاحث والسلاح لا بدُّ له من صناعةث لذلك  
كان  الصناعة من لوازم الجيشث ولوازم الجهاد. وهذا الذي يوجب أن تكون 

الحربية. وكان  الصناعة في جمين المصانن في الدولة مبنية على أسات الصناعة 
 الصناعة تابعة لل هاد ولأم ه.

وكما أن الجيش يقوم بالجهاد لحمل الدعوة إ  الخارجث فإنه يقوم لفه 
الدولة وحمايتهاث لذلك فإن محاربة الب اة والخارجين على الدولةث ومحاربة قُطاّع 
الطر  من واجبات الجيشث لذلك كان الأمن الداخلي تابعا  لل هادث ولأم  
الجهاد ولدائرته. ومن هنا جاء أن دائرة أم  الجهاد تتكوّن مِن أربن دوائر: 

 الخارجيةث والحربيةث والأمن الداخليث والصناعة.

 ةـارجيـرة الخـدائ

تتوّ  دائرة الخارجية جمين الشؤون الخارجية التي تتعلق بعلاقة دولة 
العلاقاتث سواء  لافة بالدول الأجنبيةث مهما كان  هذه الشؤونث وهذه ـالخ

كان  تتعلق بالناحية السياسيةث وما يتبعها من اتفاقات ومصالحات وهُدَنث 
ومفاوضات وتبادل سفراءث وإرسال رُسُل ومندوبينث وإقامة سفارات وقنصلياتث 
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م كان  هذه العلاقات تتعلق بالنواحي الاقتصاديةث أو الزراعيةث أو الت اريةث أو أ
سلكية أو اللاسلكية ودوها. فكل هذه الأمور تتولاها المواصلات البريديةث أو ال

 دائرة الخارجيةث لأ ا تمسّ علاقة الدولة ب  ها من الدول.

يقُِيم العلاقات الخارجية من الدول والكيانات  وقد كان الرسول 
الأخرى. فقد أرسل عثمان بن عفان ليفاوض قريشا ث كما فاوض هو رسل 

الملو ث كما استقبل رُسل الملو  والأمراءث وعقد  قريشث وكذلك أرسل الرسل إ 
الاتفاقات والمصالحات. وكذلك كان خلفاؤه مِن بعده يقُيمون العلاقات 
السياسية من   هم من الدول والكيانات. كما كانوا يوُلّون من يقَوم عنهم 
بذلكث على أسات أن ما يقوم به الشخا بنفسه له أن يوُكِل فيه عنهث وأن 

 نه من يقوم له به.ينُيب ع

 ةـربيـرة الحـدائ

تتو  دائرة الحربية جمين الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحةث مِن جيشث 
وشرطةث ومعداتث وأسلحةث ومهمات وعتادث وما شاكل ذلكث ومن كليات 
عسكريةث وبعثات عسكريةث وكل ما يلزم من الثقافة الإسلاميةث والثقافة العامة 

 بالحرب والإعداد لها.لل يشث وكل ما يتعلق 

هذا كله تتولاهث وتشرف عليه. واسمها يتعلق بالحرب والقتال. والحرب 
تحتاج إ  جيشث والجيش يحتاج إ  إعداده وتكوينه من قيادته إ  أركانه إ  

 ضباطهث إ  جنوده.
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والجيش له رايات وألويةث ويحتاج تكوينه إ  إعداد وتدريب بدَنّي وفنّي 
لقتال على مختلف الأسلحةث متطورا  من تطوّرها. ولذلك كان  يتناول فنون ا

الدراسة الفنية والعسكرية لازمة من لوازمهث وكان التدريب على فنون القتالث 
 وعلى مختلف الأسلحة ضرورة من ضروراته.

لافةث الذي يحمل ـو ا أن الجيش جيش إسلاميث وجيش دولة الخ
يثُقّف بالثقافة الإسلامية عامةث وبالثقافة الدعوة الإسلاميةث لذلك لا بد من أن 

دَنث ـهُ ـالإسلامية التي تتعلق بالقتال وأحكامهث وأحكام الصلف والحربث وال
والمعاهداتث والموادعاتث والاتفاقاتث وتفصيلات كل ذلك. لذلك فإن 
الكليات العسكرية بدرجا اث والبعثات العسكرية تكون من صلاحيات دائرة 

 الحربية.
ن الجيش فيه قسم كُصا للأمن الداخليث الذي هو الشرطة. كما أ

لا بد من أن توُفَّر له جمين الأسلحة والمعدات ــ  والشرطة جزء منهــ والجيش 
 والأعتدة والمهمات. وكذلك التموين اللازم.

 ومن هنا جاء شمول دائرة الحربية لجمين هذه المهمات.

 ليـداخـن الـرة الأمـدائ

رة التي تتوّ  إدارة كل ما له مسات ـلي هي الدائـلداخن اـدائرة الأم
رطة ـبالأمنث وتتوّ  حفه الأمن في البلاد بواسطة القوات المسلحةث وتتخذ الش

  تريدث ـرطة في كل وقـتخدم الشـه الأمنث فلها أن تسـفـية لحـيلة الرئيسـالوس
انة بالجيش فإن ـتعـلاسوكما تريد. وأمرها نافذ فورا . وأما إذا دعتها الحاجة إ  ا
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إعانة دائرة الأمن الداخليث ـليفةث وله أن يامر الجيش بـعليها أن ترفن الأمر للخ
ر يراهث وله ـنث أو أي أمـاعد ا في حفه الأمـسـكرية لمـإمدادها بقوات عسـأو ب

 أن يرفض طلبهاث ويامرها بالاكتفاء بالشرطة.

ه الأمن الداخلي ودائرة الأمن الداخلي هي التي تعمل على حف
دة أعمالث منها ـلي عـديد الأمن الداخـكن أن يؤدي إ   ـللدولة. والذي يم
ال الهدم ـا باعمـةث إمـروج على الدولـلامث والب ي أي الخـالردة عن الإس

والتخريبث كالإضرابات والاحتلالات للمراكز الحيوية في الدولة والاعتصام فيهاث 
فرادث أو بتلكات الملكية العامةث أو بتلكات من التعدّي على بتلكات الأ

 الدولة.

وإما بالخروج على الدولة بالسلاح لمحاربتها. ومن أعمال  ديد الأمن 
الداخلي كذلك الِحرابةث أي قطن الطر ث والتعرض للنات لسلب أموالهمث 

 وإزها  أرواحهم.

كما أن من أعمال  ديد الأمن الاعتداء على أموال النات 
والنهبث والسلبث والاختلاتث والتعدي على أنفس النات بالضرب ،رقةبالس

 والجرح والقتلث وعلى أعراضهم بالتشه  والقذف والزنا.

هذه هي الأعمال التي تؤدي إ   ديد الأمن الداخلي. ودائرة الأمن 
الداخلي تقوم على حماية الدولة والنات من جمين هذه الأعمال ولذلك فإن من 

كم عليه بالقتل إن لم يرجنث بعد أن يُستتاب تقوم هي بتنفيذ القتل يرتدّث ويح
فيهث وإذا كان المرتدون جماعة فلا بد من مكاتبتهمث وطلب أن يرَجعوا إ  
الإسلامث فإن رجعوا سُكِ  عنهمث وإن أصَرّوا على الردة يقاتلونث فإن كانوا 
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اتلتهمث وإن كانوا جماعة قليلةث ويمكن للشرطة وحدها أن تقُالتهم قام   ق
جماعة كب ةث ولا تستطين الشرطة أن تقدر عليهمث عليها أن تطلب من الخليفة 
أن يزودها بقوات عسكرية لمساعد اث فإن لم تكفِ القوات العسكريةث طلب  

 من الخليفة أن يامر الجيش  ساعد ا.

هذا بالنسبة للمرتدين. وأما بالنسبة للب اة فإن كان  أعمالهم    
ظاهرات تمسلحةث بان اقتصرت على الهدم والتخريبث بالإضرابات وال

ية ـوالاحتلالات للمراكز الحيويةث والتعدّي على بتلكات الأفرادث والدولةث والملك
تخدام الشرطة ـرة الأمن الداخلي تقتصر على اسـا. فإن دائـيمهـطـامة وتحـالع

ن توقف هذه الأعمال طلب  لإيقاف هذه الأعمال الهدامةث فإن لم تستطن بها أ
من الخليفة أن يمدُّها بقوات عسكريةث ح  تستطين أن توقف أعمال الهدم 

 والتخريبث التي يقوم بها هؤلاء الب اة الخارجون على الدولة.

وأما إن خرج الب اة على الدولةث وحملوا السلاحث وتحيّزوا في مكانث 
إرجاعهمث والقضاء على تمرّدهم  وكانوا قوة لا تتمكن دائرة الأمن الداخليّ من

وخروجهم بالشرطةث فإ ا تطلب من الخليفة أن يمدُّها بقوات عسكريةث أو بقوة 
من الجيش حسب الحاجةث لأجل أن  ابه الخارجين. وقبل أن تقُاتلهم تراسلهمث 
وترى ما عندهمث وتطلب منهم الرجوع إ  الطاعةث والدخول من الجماعةث 

حث فإن أجابوا ورجعوا كفّ   عنهمث وإن امتنعوا عن والكفّ عن حمل السلا
اتلة قاتلتهم قِتال تاديبث لا قِتال إفناء وتدم ث ـالرجوعث وأصَرّوا على الخروج والمق

ح  يرجعوا إ  الطاعةث ويتركوا الخروجث ويرموا السلاح. كما قاتل الإمام عليّ 
  ج كفّ عنهمث وإن أصرّوا الخوارج. فإنه كان يدعوهم أولا ث فإن تركوا الخرو

على الخروج قاتلهم قتال تاديب ح  يرجعوا إ  الطاعةث ويتركوا الخروجث وحمل 
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 السلاح.

ويقطعون  ،الذين يتعرضون للنات ،وأما المحاربون وهم قُطاّع الطر 
الطريقث ويسلبون الأموالث ويزهقون الأرواحث فإن دائرة الأمن الداخلي ترسل لهم 

مث وإيقاع العقوبة عليهم بالقتل والصَّل بث أو القتلث أو قطن الشرطة لمطارد 
أيديهم وأرجلهم من خِلافث أو نفيهم إ  مكان  خرث حسب ما جاء في الآية 

 الكريمة:                    

                           

   .  ويكون قِتالهم ليس كقِتال البُ اة الخارجين على الدولة. فقتال
البُ اة قتال تاديبث ولكن قِتال قُطاّع الطر  قِتال قَـت ل وصَلبث يقاتلون مُقبلين 

برينث ويعُامَلو  ن كما ورد في الآية. فمَن  قَـتَلَ وأخذ المال يقُتل ويُصلبث ومَن  ومُد 
ومَن  أخذ المال ولم يقتُل تقُطَن يده ورجله  ــقَـتَلَ ولم ياخذ المال يقُتَل ولا يُصلَب 

من خِلافث ولا يقُتَلث ومن أظهر السلاحث وأخاف الناتث ولم يقَتُلث ولم ياخذ 
تقُطَن له يدٌ ولا رجِلث وإنما ينُفى مِن بلده إ  المال لا يقُتَلث ولا يُصلَبث ولا 

 بلد  خر.

ودائرة الأمن الداخلي تقتصر على استخدام الشرطة في مُحافظتها على 
الأمنث ولا تستخدم    الشرطةث إلا في حالة ع ز الشرطة عن إقرار الأمنث 
فتطلب عند ذلك من الخليفة أن يمدها بقوات عسكرية أخرىث أو بقوة من 

 يش حسب ما تدعو الحاجة إليه.الج
أما التعدي على الأموال بالسرقة والاختلات والسلب والنهبث وعلى 

ه  والقذف والزناث فإن ـراض بالتشـرح والقتلث وعلى الأعـرب والجـالأنفس بالض
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دائرة الأمن الداخلي تقوم  نعها بواسطة يقظتها وحراسا اث ودوريا اث ا بتنفيذ 
لى مَن يقومون بالتعدي على الأموالث أو الأنفسث أو أحكام القضاة ع

 الأعراض. وكل ذلك لا يحتاج فيه إلا إ  استخدام الشرطة فقط.

 ةـاعـرة الصنـدائ

دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتو  جمين الشؤون المتعلقة بالصناعةث 
كباتث سواء أكان  صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلاتث وصناعة هياكل المر 

م كان  صناعة خفيفةث وسواء أكان  أ وصناعة المواد والصناعات الالكترونيةث
المصانن من نوع المصانن التي تدخل في الملكية العامةث أم من المصانن التي تدخل 
في الملكية الفرديةث ولها علاقة بالصناعات الحربية. والمصانِن بانواعها يجب أن 

 ية.تقُام على أسات السياسة الحرب
الجهاد والقتال يحتاج إ  الجيشث والجيش ح  يستطين أن يقاتل لا بد 
له من سلاح. والسلاح ح  يتوفر لل يش توفرا  تاما  على أعلى مستوى لا بدَّ 
له من صناعة في داخل الدولة. لذلك كان  الصناعة الحربية لها علاقة تامة 

 بالجهادث ومربوطة به ربطا  محكما .
تكون مالكة زمام أمرهاث بعيدة عن تاث    ها فيهاث لا والدولة ح  

بدُّ من أن تقوم هي بصناعة سلاحهاث وتطويره بنفسهاث ح  تكون باستمرار 
سيدة نفسهاث ومالكة لأحد  الأسلحة وأقواهاث مهما تقدم  الأسلحة 
وتطورتث وح  يكون تح  تَصرفّها كل ما تحتاج إليه من سلاحث لإرهاب كل 

 ظاهر لهاث وكل عدوٍّ مُحتمَلث كما قال الله سبحانه وتعا : عَدوٍّ    
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                      

                     . ون ـوبذلك تك
تمر في ـورهث وتسـتاج إليهث وتطـلاح الذي تحـسـج ال ـِة إراد اث تنُتـة مالكـلدولا

لحة وأقواهاث ح  ـوز على أعلى الأسـتطويره بالشكل الذي يمكّنها مِن أن تح
لين. ولهذا يجب على ـتمـرين والمحـاهـتطين بالفعل أن ترُهِب جمين الأعداء الظـتس

بنفسهاث ولا يجوز أن تعَتَمِد على شِرائه من الدولة أن تقوم بصناعة أسلحتها 
الدول الأخرىث لأن ذلك سي عل الدول الأخرى متحكمة بها و شيىتهاث 

 وبسلاحهاث ولربهاث وقِتالها.

والدول التي تبين السلاح إ  الدول الأخرى لا تبين كل سلاحث خاصة 
ه ولا تبيعه كذلك المتطور منهث ولا تبيعه إلا بشروط معينةث تشمل كيفية استعمال

إلا  قدار مُعيّنٍ هي تراهث وليس حسب طلب الدولة التي تريد شراءهث با يجعل 
للدولة التي تبين السلاح سيطرة ونفوذا  على الدولة التي تشتري السلاحث با 
يُمكِنّها من فرض إراد ا عليهاث خاصة إذا ما وقع  الدولة التي تشتري السلاح 

ستحتاج إ  مزيد من السلاحث ومن قِطَن ال يارث ومن  في حربث فإ ا عندئذٍ 
الذخ ةث با سي عل اعتمادها على الدولة المصدّرة للسلاح أكثرث ورضوخها 
لطلبا ا أكبر. وهذا يتُيف للدولة المصدّرة أن تتحكم فيهاث وفي إراد اث خاصة 

يار. وهي في حالة الحربث وفي حالة شدة احتياجها للسلاحث وإ  قطن ال 
 وبذلك ترهن نفسها ومشيىتها وحربهاث وكيا ا للدولة التي تُصدّر إليها السلاح.

لذلك كله يجب أن تقوم الدولة بنفسها بصنن سلاحهاث وكل ما تحتاج 
إليه من  لة الحربث ومن قِطن ال يار. وهذا لا يتاتى للدولة إلا إذا تبن  
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التي تنُتِج الصناعات الثقيلةث الحربية ناعة الثقيلةث وأخذت تنُتِج أولا  المصانن ـالص
منهاث و   الحربية. فلا بدَُّ من أن يكون لديها مصانن لإنتاج الذرَّة والمركبات 
الفضائيةث ولإنتاج الصواريخث والأقمار والطائراتث والدبابات والمدافن والسفن 

واعها. ويجب الحربيةث والمركبات المصفحة بانواعهاث والأسلحة الثقيلة والخفيفة بان
أن يكون لديها مصانن لإنتاج الآلات والمحركات والموادث والصناعة الالكترونيةث 
وكذلك المصانن التي لها علاقة بالملكية العامةث والمصانن الخفيفة التي لها علاقة 
بالصناعات الحربية. كل ذلك يقتضيه وجوب الإعداد المفروض على المسلمين 

 قال تعا :             . 

و ا أن الدولة الإسلامية دولة حاملة للدعوة الإسلاميةث بطريقة الدعوة 
ي أن ـوالجهادث فإ ا ستكون دولة دائمة الاستعداد للقيام بالجهادث وهذا يقتض

 ات السياسية الحربيةث ح ـة على أسـناعة فيها ثقيلةث أو خفيفة مَبنيَّ ـتكون الص
إذا ما احتاج  إ  تحويلها إ  مصانن تنُتِج الصناعة الحربية بانواعها سهل 
عليها ذلك في أي وق  تريد. ولذلك يجب أن تبُع الصناعة كلها في دولة 

لافة على أسات السياسة الحربيةث وأن تبُع جمين المصاننث سواء التي تنتِج ـالخ
الخفيفة على أسات هذه السياسةث  الصناعات الثقيلةث أو التي تنُتِج الصناعات

 ليسهُل تحويل إنتاجها إ  الإنتاج الحربّي في أيّ وق  تحتاج الدولة إ  ذلك.

 شـالجي

أكرم الله سبحانه وتعا  المسلمينث بان جعلهم حملة رسالة الإسلام إ  
 ،العالم أجمنث وحدّد لهم طريقة حمله بالدعوة والجهادث وجعل الجهاد فرضا  عليهم
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 التدريب على الجنديةّ واجبا .و 

فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب 
 على الجندية استعدادا  لل هاد. وأما الت نيد فهو فرض على الكفاية.

 وذلك لقوله تعا :              

     الله  ولقول رسول ث« : جاهدوا المشركين بأموالكم
رواه أبو داود من طريق أنسث ولما كان القتال اليوم لا بد « وأنفسكم وألسنتكم

له من تدريب عسكري ح  يتاتى القيام به على الوجه المطلوب شرعا  من قهر 
العدوث وفتف البلدانث كان هذا التدريب فرضا  كالجهادث عملا  بالقاعدة الشرعية 

( لأن طلب القتال يشملهاث إذ هو عام: لا يتم الواجب إلا به فهو واجبما )
     فهو أمر بالقتالث وأمر  ا يُمكِّن من القتال وفو  ذلك فإن الله  ث

 تعا  يقول:            ،  والتدريب والخبرة
داد للقوةث لأ ا لا بدُّ من تَوفُّرها للتمكّن من العسكرية العالية هي من الإع

القتالث فهي من القوة التي تُـعَدّ كالعتاد والمهمات ودوها. وأما الت نيد وهو 
جعل النات جنودا  في الجيش تح  السلاح بشكل دائم فإنه يعني إيجاد مجاهدين 

م بالجهاد فرض قائمين فعلا  بالجهادث و ا يتطلبه الجهادث وهذا فرضث لأن القيا
م لم يهاجمنا. ومن هنا كان الت نيد فرضا  أدائم مستمرث سواء هاجمنا العدو 

 .داخلا  في حكم الجهاد

 شـام الجيـأقس

لاح ـسـالجيش قسمان: قسم احتياطيث وهم جمين القادرين على حمل ال
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لمينث وقسم دائم في الجندية ّصا لهم رواتب في ميزانية الدولة  ـسـمن الم
 ظفين.كالمو 

وهذا  تٍ من فرضية الجهادث فإن كل مسلم فرض عليه الجهادث وفرض 
عليه أن يتدرب لهث ولذلك يكون جمين المسلمين جيشا  احتياطيا ث لأن الجهاد 

ما فرض عليهمث وأما جعل قسم منهم دائما  في الجنديةث فإن دليله هو قاعدة )
م بفرض الجهاد دائما ث ( لأنه لا يتم القيالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

ولماية بيضة الإسلامث وذمار المسلمين من الكفار إلا بوجود جيش دائم. ومن 
 هنا كان فرضا  على الإمام أن يوجد جيشا  دائما .

َُّّصا لهؤلاء الجنود رواتب كالموظفينث فهو بالنسبة ل    وأما أن 
ولكن إن قام به يقُبل  المسلمين منهم أمر ظاهرث لأن الكافر لا يطالب بالجهادث

  أنّ النبيَّ »يجوز أن يعطى مالا  لما روى الترمذي عن الزهري:  حينىذٍ منهث و 
أنّ صفوان بن أمية »ولما روى ابن هشام:  ث«أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه

إلى حنين وهو على شركه، فأعطاه مع المؤلفة قلوبهم   خرج مع النبي
أي )كان فينا رجلٌ أ تِيٌّ »س ة ابن هشام:  وما جاء في .«نائم حنينغمن 

يقول إذا   لا يدُرى ممن هو، يقُال له قُزمان، وكان رسول الله (غريب
ل مِنْ أهل النار، قال: فلما كان يوم أحد قاتل قتالاا شديداا فقتل  ذكر له: إنه

فهذه الأدلة تدل على جواز أن  .«وحده ثمانية أو سبعة من المشركين...
لكافر من الجيش الاسلاميث وأن يعُطى له مالث لوجوده في الجيشث يكون ا

وأيضا  فإن تعريف الإجارة با ا عقد على المنفعة بعوض يدل على أن الإجارة 
جائزة عل كل منفعة يمكن للمستَاجر استيفاؤها من الأج ث فيدخل فيها 
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الإجارة  استى ار الشخا لل نديةث وللقتالث لأ ا منفعة. فيكون عموم دليل
على أي منفعة من المنافن دليلا  على جواز استى ار الكافر لل ندية وللقتال. 

فلأنه وإن كان الجهاد عبادةث فإنه  مهذا بالنسبة ل   المسلم. وأما بالنسبة للمسل
الث لدليل الإجارة العامث ولأن الإجارة على ـتـندية والقـيجوز استى ار المسلم لل 

إن أحق : »جائزث لقوله  ــإن كان  با يتعدى نفَعُه فاَعِلَه  ــالقيام بالعبادة 
رواه البخاري من طريق ابن عبات. وتعليم  « ما أخذتم عليه أجراا كتاب الله

فكما يجوز استى ار المسلمين لتعليم القر نث ولغمامةث  ،كتاب الله عبادة
على أن  والأذانث وهي عباداتث كذلك يجوز استى اره لل هادث ولل ندية.

جواز استى ار المسلمين لل هاد ح  لمن يتعين عليه قد ورد دليله في الحدي  
قال:  صراحةث فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 

وال ازي هو الذي ي زو بنفسهث  ث«للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي»
رهُُ باجرث قال في والجعالة ): المحيط ت القامو والجاعل هو الذي ي زو عنه َ يـ 

جعلوه بينهم، وما تجعل  مثلثة ما جعله له على عمله، وتجاعلوا الشيء
( والأجر يطلق على الُأجرةَ وعلى الثوابث أما ما للغازي إذا غزا عنك بِجُعْل

هو معروف من أن الأجر هو الثواب الذي يكون من الله عز وجل للعبد على 
جزاء عمل الإنسان لصاحبهث ومنه الأج ث فإن  العمل الصالحث والإجارة هي

هذا الشيء المعروف لا سند له. بل الذي نص  عليه الل ة أن الأجر هو الجزاء 
العمل كالإجارة مثلثة  على العملث قال في القاموت المحيط: )الأجر الجزاء على
 اعل ثوابه وثواب منـجمعه أجُور و جار(. ومعع الحدي  لل ازي ثوابهث ولل 

وابث وكلمة ـثـر الـزو عنه. وهنا كلمة  ازي تعُيّن أن المراد بالأجـره لي ـتاجـاس
ع ـن  المعـيَّ ـا  لأن كُلا  منهما قرينة عَ ـاعل تعُيّن أن المراد بالأجر الثواب أيضـالج

مثل الذين » :ول الله ـال رسـال: قـالمراد. وروى البيهقي عن جُب  بن نفُ  ق
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جُعل، ويتقوون على عدوهم مثل أُم موسى ـي ويأخذون الن أمُتـزون مِ ـيغ
والأجر هنا معناه الأجرة. وأيضا  فإن الجهاد لا « رهاـذ أجـترضع ولدها، وتأخ

ن أهل القُرَبة فصف الاستى ار عليهث ومن هنا يُجعَلُ ـكتا فاعلُه أن يكون مِ 
 لل نود رواتب كالموظفين.

تار منها فِرٌَ  خاصة تنُظَّم  والقوى المسلحة قوة واحدةث هي الجيشث وُّ
 تنظيما  خاصا ث وتعُطى ثقافة مُعيَّنة هي الشرطة.

كان  القوى المسلحة عنده هي الجيشث وأنه   فالثاب  أن الرسول 
اختار منها قسما  يقوم باعمال الشرطة فَ هَّز الجيشث وقاد الجيشث وعَينَّ أمُراء 

قيس بن سعد كان يكون بين  أن»لقيادة الجيش. روى البخاري عن أنس: 
سعد  نبوالمراد هنا قيس  ث«زله صاحب الشُر طِ مِن الأميرـبمن  ي د ي النبي

كان قيس بن سعد من »بن عُبادة الأنصاري الخزرجيث وقد رواه الترمذي: 
قال الأنصاري: يعني مما يلي  .زلة صاحب الشرطة من الأميرـبمن  النبي

احتراز المصطفى من »لهذا الحدي  فقال:  انبوقد ترجم ابن ح .«من أموره
وأيضا  الشرطة طائفة تتقدم الجيش. قال  .«المشركين في مجلسه إذا دخلوا

شرطة كل شيء خِياره، ومنه الشُر ط لأنهم نُخبة الجند، وقيل هم »الأزهري: 
أول طائفة تتقدم الجيش، وقيل سُموا شُر طاا لأن لهم علامات يعرفون بها 

وهو اختيار الأصمعي. وهذا كله دليل على أن الشُرطةَ من « هيئةفي اللباس وال
القوى المسلحةث وأنّ الخليفة هو الذي يعُينِّ صاحب الشُر طةَث كما يعُينِّ أم  

أو  ،الجيشث وأنّ الشُرطَة قسم مِن الجيش. إلا أن كون الشُرطةَ قسما  مِن الجيش
كن يفُهم من الحدي  أن مستقلة عنه هو من الأمور المتروكة للخليفةث ول
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صاحب الشرطة يعُيّن لدفن ما يرَدِ على الإمامث ومثله ما يرد على الحاكمث أي 
يكوّن قوى مسلحةث مستعدة لتنفيذ أمر الإمام أو الحاكم فيما يحتاجه من 
تنفيذث ولدفن ما كُشى أن يرَدَِ إليه من سوءث ويفُهَم من الل ة أن الشُرطةَ كذلك 

لها علامة تتقدم الجيش. أمّا الشُرطةَ التي تتقدم الجيشث ولعلها  فِرقة مِن الجيش
شُرطةَ الجيش فلا شك أ ا جزء من الجيش. ولكن الشُرطةَ التي تكون بين يدََي 
الحكام ليس هنا  ما يدل على أ ا جزء من الجيشث فإن عملها أن تكون بين 

سلحة التي للدولةث يدََيِ الحاكمث ولكن هنا  ما يدل على أ ا من القوى الم
في وز للخليفة أن يجعلها جزءا  من الجيشث ويجوز أن يجعلها منفصلة عنه.    
أنه لما كان  القوى المسلحة واحدة من حي  تعيين الخليفة لهاث وارتباطها بهث 
وتلقيها الأمر منهث فإن تقسيمها إ  أقسام جيش وشرطة يؤدي إ  إضعاف 

الشرطة دائما  في الأعمال العادية بين يدي وحدة التسلف فيهاث بانش ال 
الحكامث لذلك كان الأفضل أن تكون واحدةث ح  تظل وحدة التسلف قوية 
فيها كلهاث باتباعها أنظمة واحدة فيما يتعلق بالإعداد لل هاد. لهذا كان  
تَار منها فِرٌَ  لتقوم باعمال الشُرطةَث وتظل جزءا   ُّ القوى المسلحة هي الجيش 

تَار فِرٌ    ها ح  تُعاد لل يـالجيشث ا بعد مدة تُ  َّ هذه الفِرَ  فَ مِن  شث وُّ
 قُدَرة الجيش كله على خوض معار  الجهاد واحدةث ومستعدة كل وق . تظلَّ 

ويعهد إ  الشرطة لفه النظامث والإشراف على الأمن الداخليث 
جعل النبي قيسَ بن سعد والقيام بجمين النواحي التنفيذيةث لحدي  أنس المار في 

 ى أن الشُرطَة يكونون بين يدََيِ بين يديه  نزلة صاحب الشُرطةَث فإنه يدل عل
الحكامث ومعع كو م بين يديهم هو قيامهم  ا يحتاجه الحكام من قوة التنفيذث 

فيذ الشرعث وحفه النظامث وصيانة الأمنث وتقوم كذلك بالعسسث وهو نلت
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للصو ث وطلب أهل الفسادث ومن كُشى شرهُم. وقد  الطواف بالليلث لتتبن ا
كان عبد الله بن مسعود أم ا  على العسس في عهد أبي بكرث وكان عمر بن 
الخطاب يتو  بنفسه العسسث وكان يصطحب معه مولاهث ور ا استصحب عبد 
الرحمن بن عوف. ولذلك كان من الخطا ما يفُعَل في بعض البلدان الإسلامية 

صحاب الحواني  حراسا  في الليلث يحرسون بيو مث أو إقامة الدولة من إقامة أ
حراسا  على حساب أصحاب الحواني ث لأن هذا من العسسث وهو على 

 الدولةث وهو من وظائف الشُرطَةث فلا يكُلَّف به الناتث ولا يُكلَّفون بنفقاته.

ويوضن ويُجعَل الجيش الاسلاميّ جيشا  واحدا  مؤلفا  مِن عِدّة جيوشث 
لكل جيش من هذه الجيوش رقمث فيقال: الجيش الأولث الجيش الثال  مثلا ث أو 
يُسمى باسم ولاية من الولاياتث أو عِمالة من العمالاتث فيقالث جيش الشامث 

 جيش مصرث جيش صنعاء مثلا .

ويوضن الجيش الاسلامي في معسكرات خاصةث فتوضن في كل معسكر 
جيشا  واحدا ث أو قسما  من جيشث أو عدة جيوش. منها مجموعة من الجندث إمّا 

إلا أنه يجب أن توضن هذه المعسكرات في مُختلف الولاياتث وبعضها في قواعد 
عسكريةث ويُجعل بعضها مُعسكرات مُتنقلة تنقلا  دائميا ث تكون قوات ضاربةث 
ويطلق على كل معسكر منها اسم خا ث كمعسكر الحبانية مثلا ث وتكون لكل 

 راية خاصة. معسكر

هذه الترتيبات إمّا أن تكون من المباحات كتسمية الجيوش باسماء 
الولايات أو بارقام معينة فتتر  لرأي الخليفة واجتهادهث وإما أن تكون لا بد منها 
لحماية البلادث ولتقوية الجيشث مثل وضن الجيش في معسكرات ووضن بعض 
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ا في الأمكنة الاستراتي ية هذه المعسكرات في مختلف الولاياتث ومثل وضعه
 لحماية البلاد.

وقسم عمر بن الخطاب معسكرات الجيش على الولاياتث فصّ  
فلسطين جندا  )فيلقا ( والموصل جندا ث وكان يجعل في مركز الدولة جندا ث ويجعل 

 لديه جيشا  واحدا  يكون على استعداد للقتال عند أول إشارة.

 هـاتـش ورايـة الجيـويـأل

لل يش ألوية وراياتث والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوُليّه  ُ عل
 على الجيشث أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.

ن الرسول قد اّذ لل يش راياتٍ إث إذ ودليل ذلك فعل الرسول 
كانت سوداء،   أن راية رسول الله»وألويةث روى ابن ماجة عن ابن عبات: 

مذي عن البراء بن عازب أنهُّ سُىِل عن راية رسول الله وروى التر  .«ولواؤه أبيض
  :نَّمِرةَُ ثوب حِبـَرةَ قال في القاموت ـوال« كانت سوداء مربعة من ن مِر ة»فقال

 نَّمِر ة كف رحِ ة، القطعة الصغيرة من السَّحاب جمعها ن مِرٌ،ـوالالمحيط: )
د ةٌ من صوفٍ ت ـلْب سُها وش مْل ةٌ فيها خطوط بيضٌ وسُودٌ أو بُـرْ  ،بـ ر ةُ ـوالحِ 

راية تدُعى العُقَاب مصنوعة من الصوف الأسود.  ( وكان  للنبي الأعراب
ق دِمْنا المدينة فإذا »روى أحمد وابن ماجة عن الحار  بن حسان البكريّ قال: 

على المنبر، وبلال قائم بين يديه متقلد السيف بين يدي   رسول الله
فسألت ما هذه الرايات؟ فقالوا: عمرو بن وإذا رايات سُودٌ،   الرسول

قدمت المدينة فدخلت »وفي رواية الترمذي بلفه:  .«العاص ق دِم  من غ زاة
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المسجد فإذا هو غاصٌ بالناس وإذا رايات سود تخفق وإذا بلال مُتقلّد 
، قلت ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث  السيف بين يدي رسول الله

دخل   أن النبي»وروى ابن ماجة عن جابر:  .«عمرو بن العاص و جهاا 
أن ابن أم مكتوم  »وعن أنس عند النسائي:  .«مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض

أنه حين » :وعنه «  كانت معه راية سوداء في بعض مشاهد النبي
والراية     .«أمَّر أُسامة بن زيد على الجيش ليغزو الروم عقد لواءه بيده

)اللواء    الرايةث فاللواء ما يعقد في طرف الرمف  بن العربي: اللواء قال أبو بكر
وجنف الترمذي إ   .ويلوى عليه. والراية ما يعقد فيهث ويتر  ح  تصفقه الرياح(

التفرقة فترجم الألوية وأورد حدي  جابر المتقدم ا ترجم الرايات وأورد حدي  
كما   ،اء الحربث ومن قائد المعركةالبراء المتقدم أيضا . وكان  الراية تُستَعمل أثن

أما اللواء فكان  .«قتل زيد، فأخذ الراية جعفر»ورد في حدي  معركة مؤتة: 
يوضن فو  معسكر الجيش علامة عليهث وكان يعُقد لأم  ذلك الجيشث كما ورد 

أي حين عينه أم ا   ث«عقد لواءه بيده أنه »في حدي  بع  أسامة للشام: 
بينهما أي بين الراية واللواء هو أن اللواء ما يعقد في طرف على الجيش. والفر  

الرمفث ويلوى عليهث ويقال له العَلَمث وهو أكبر من الراية. وهو علامة لمحل أم  
الجيشث يدور معه حي  دارث أما الراية فتكون أص ر من اللواءث وهي ما يعقد 

ع أمُّ الحربث في الرمفث ويتر  ح  تصفقه الرياحث ويتولاها صاحب الحر  بث وتُك 
فتكون لل يش الواحد راية واحدةث وتكون لفِرَقه وألويته وكتائبه وسراياه رايات 

 خاصة.

ول الله( بط ـمحمد رس وداء )لا إله إلا الله ـسـة الـب على الرايـتـويك
ط ــول الله( بـمحمد رس واء الأبيض )لا إله إلا الله ـأبيضث ويكتب على الل
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 ود.ــأس

ل لواء عُقد في الإسلام لواء عبد الله بن جحشث وعُقِد لسعد بن وأو 
مالك الأزدي راية سوداء فيها هلال أبيض. فهذا يدل على أنه لابدُّ من أن 
تكون لل يش ألوية ورايات. وأنّ الخليفة هو الذي يعَقِد اللواء لمن يوليه على 

يقدمها أمُراء الألوية. الجيش. أما الرايات في وز أن يقدمها الخليفةث ويجوز أن 
أما جواز أن يقدمها الخليفة فلما روى مسلم والبخاري عن سلمة بن الأكوع 

لأعطيّن الراية أو ليأخذنّ بالراية غداا رجلٌ يحبه : »قال: قال رسول الله 
الله ورسوله أو قال يحبّ الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعليّ وما 

وأما  .«الراية ففتح الله عليه  . فأعطاه رسول اللهنرجوه. فقالوا: هذا عليّ 
جواز أن يقدمها أمُراء الألوية فإنه يفُهَم من حدي  الحار  بن حسان البكري 

معناها أ ا كان  كث ة من الجيش في حين « وإذا رايات سود»المار في روايتيه: 
ل زاةث أم أن أم ه كان واحدا ث وهو عمرو بن العا  سواء أكان راجعا  من ا

سائرا  إليها. فهذا يعني أ ا من رؤساء الكتائبث ولم يوجد ما يدل على أن 
الرسول هو الذي قلدهم إياها. على أنه يجوز للخليفة أن يجعل لأمراء الألوية أن 
يعُطوا الرايات لرؤساء الكتائبث وهو الأقرب إ  التنظيمث وإن كان كله جائزا ث 

 أي مباحا .

 شـد الجيـائـو قـة هـليفـالخ

الخليفة هو قائد الجيشث وهو الذي يُـعَينِّ رئيس الأركانث وهو الذي 
يُـعَينِّ لكل لواء أم ا ث ولكل فِرقَة قائدا . أما باقي رتب الجيش فيُعيّنهم قُواده 
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وأمُراء ألويته. وأما تعَيين الشخا في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته 
 ن. الحربيةث ويُـعَيّنه رئيس الأركا

لافة رئاسة عامة للمسلمين جميعا  في الدنياث لإقامة أحكام ـوذلك أن الخ
الشرعث وحمل الدعوة إ  العالمث وطريقة حمل الدعوة إ  العالم هي الجهاد فلا بد 

وقن على شخصهث فلا  الخـلافةمن أن يتو  هو أي الخليفة الجهادث لأن عقد 
ور الجهاد خاصا  بالخليفةث لا يجوز أن يجوز أن يقوم به   هث لذلك كان تولي أم

يقوم به   هث وإن كان يقوم بالجهاد كل مسلم. فالقيام بالجهاد شيءث وتَولّي 
الجهاد شيء  خرث فالجهاد فرض على كل مسلمث ولكن تَولّي الجهاد إنما هو 
للخليفة ليس   . أما إنابة الخليفة من يقوم عنه فيما فرض عليه أن يقوم بهث 

إشرافهث وليس جائزا  بشكل مطلق من ـلك جائز تح  إطلاعه وبفإن ذ
الاستقلال دون إطلاعهث ومن    إشرافه. وإطلاع الخليفة هنا ليس من قبيل 
المطالعة التي للمعاونث بل إطلاعه هنا هو أن تكون مباشرة من ينوب عنه تح  

الخليفةث  رنظ تح  القيدث أي بهذا إشراف منه. وقيادة الجيشـتَـوَليّه هوث وب
مَن يشاءث أما تَوليّها دون إشرافهث ودون أن تكون تح   يوليها أن يجوز إشرافهـوب

وقن على شخصهث في ب أن  الخـلافةنظره إلا بشكل اسمي فلا يجوزث لأن عقد 
يتوّ  أمور الجهاد. ولهذا فإن ما يقال في الأنظمة الأخرى    الإسلامية من أن 

على لل يشث في عل قائدا  شكلا ث ويُـعَينِّ قائدا  رئيس الدولة هو القائد الأ
يستقل بالجيشث يعُتَبر باطلا  في نظر الإسلامث وهو كلام لا يقُرُّه الشرعث بل 
الشرع يوجب أن يكون قائد الجيش الفعلي هو الخليفة. أما    القيادة من 

ينوب عنه  الأمور الفنيةث أو الإداريةث أو    ذلك فإن للخليفة أن يعُينِّ من
ليقوم بها بالاستقلال كالولاةث ولا يلزم أن تكون تح  نظرهث ولا تلزم مطالعته 
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كان يتو  بنفسه قيادة الجيش الفعليةث وكان يتو  قيادة   فيها. ا إن الرسول 
المعار ث وكان يعُيّن قوادا  على فر  الجيش التي ّرج للقتالث دون أن يكون هو 

ن يُـوَلّي على كل سرية قائدا ث وكان في بعض الأحيان معهاث وهي السراياث وكا
يحتاط في تعيين مَن  كَلُفه إن قتُِلث كما حصل في  زوة مؤتة فقد روى البخاري 

في غزوة مؤتة زيد بن حارثة.   أمَّر رسول الله»عن عبد الله بن عمر قال: 
بن : إن قتُِل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله  رسول الله فقال

فالخليفة هو الذي يُـعَيّن قائد الجيشث وهو الذي يُـعَيّن أمُراء ألَويتهث  .«رواحة
ويعَقِد لهم اللواءث ويُـعَيّن قواد الفِرَ ث فإن الجيش الذي كان يرُسَل إ  الشامث  
ك يش مؤتةث وجيش أسامةث كان لواء ث بدليل عقد الرسول لأسامة اللواءث 

لجزيرة وترجنث كسرية سعد بن أبي وقا  التي والسرايا التي كان  تحارب في ا
أرسلها دو مكةث كان   ثابة فِرقَةث با يدَُلّ على أن أمُراء الألويةث وقواد الفِرَ  

على صلة  يُـعَيّنهم الخليفةث ويُش  إ  ذلك أنّ العُرَفاء والنُقبَاء كان الرسول 
فائهم ونقُبَائهم. أما    وكان يعرف أحوال الجنُدث من عُر  ،دائمة بهم في م ازيه

أمُراء الجيوشث وقُواد السَرايا فلم يثب  عن الرسول أنه عَيَّنهمث با يدل على أنه  
كان يتر  أمر تعيينهم في ال زوة إ  رؤسائهم. وأما رئيس الأركان وهو المسؤول 

قوم عن الأمور الفنية فإنه كقائد الجيش يُـعَيّنه الخليفة ويجعله مستقلا  في عملهث ي
 به من    تَولّي الخليفة المباشر لهث وإن كان تح  أمر الخليفة.

 لاميةـة وإسـريـكـة عسـافـش ثقـقيف الجيـثـت

توىث ـيجب أن يوُفر في الجيش التعليم العسكري العالي على أرفن مس
خا في ـتطاعث وأن يثقف كل شـسـتوى الفكري لديه بقدر المـسـوأن يرُفن الم
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 لامث ولو بشكل إجمالي.ـنه من الوعي على الإسـكـلامية تمـافة إسـيش ثقـالج
على أن العلوم العسكرية أصبح  ضرورية لكل جيشث ولا يتاتى قيامة 
بالحربث وخوضه المعار  إلا إذا تعَلّمها. لذلك صارت واجبةث عملا  بقاعدة: 

ما وأما الثقافة الإسلامية فإن تعلّم  .(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
ث وما عدا ذلك فرض كفايةث لما روى البخاري  يلزمه لقيامه باعماله فرض عَين 

من يرُِد الله به »يقول:  ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمع  النبي 
وهو لل يش الذي يفتف البلدان لنشر الدعوةث كما  ث«...في الدين هخيراا يفقه

مستواه الفكري فإنه من قبيل  هو لكل مسلمث وإن كان لل يش  كدث وأما رفن
رُبَّ »الوعيث وهو يلزم لتفَهُّم الدينث وتَـفَهُّم شؤون الحياةث ولعل قول الرسول: 

فيه إشارة إ  الح  على الوعي. وفي قول الله في  ث«مُبـ لَّغ أوعى من سامع
 القر ن:        وقوله: ث           ما ث 

 الفكر. ةزلـمن إ  كذلك يش 

ويجب أن يكون في كل معسكر عدد كافٍ من الأركانث الذين لديهم 
المعرفة العسكرية العاليةث والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعار ث وأن يوُفَّر في 

 الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان باوفر عدد مُستَطاع.
( فإن  يتم الواجب إلا به فهو واجبما لاوذلك أخذا  من قاعدة: )

التعليم العسكري إذا لم يهُضَم نظريا  بالتعلمث وعمليا  بدوام التدريب والتطبيق 
العمليث فإنه لا توجد فيه الخبرة التي تُمكِّن من خوض المعار ث ورسم الخططث 
ولهذا كان توف  التعليم العسكري العالي فرضا ث وكان دوام الاطلاعث ودوام 

لتدريب فرضا  ح  يظل الجيش مهيىا  لل هادث وخوض المعار  في كل لحظة. ا
و ا أن الجيش موجود في معسكرات متعددةث وكل معسكر منها يجب أن يكون 
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قادرا  على الدخول في المعار  في الحالث لذلك وجب أن يكون في كل معسكر 
 .(به فهو واجبما لا يتم الواجب إلا عدد كاف من الأركان عملا  بقاعدة: )

ويجب أن تتوفر لدى الجيش الأسلحة والمعدات والت هيزات واللوازم 
 والمهمات التي تمكنه من القيام  همته بوصفه جيشا  إسلاميا .

 وذلك لقوله تعا :            

                         

         فالإعداد للقتال فرضث ويجب أن يكون هذا  ث
الرعيةث فقوله:   من  المنافقين  ويرهب  الأعداءث  اهرا  بشكل يرهبـالإعداد ظ
     إذا تحقق  فيه الآية عِلّة لغعدادث ولا يكون الإعداد تاما  إلا 

العِلّة التي شُرعِ من أجلهاث وهي إرهاب العدو وإرهاب المنافقينث ومن هنا 
جاءت فَـر ضِيّة توف  الأسلحة والمعدات والمهماتث وسائر الت هيزات لل يشث 
ح  يوجد الإرهابث ومن باب أو  ح  يكون الجيش قادرا  على القيام  همتهث 

لام. والله تعا  حين خاطبنا بالإعداد ناّ على أنّ ـر دعوة الإسـوهي الجهاد لنش
عِلّة الإعداد هي إرهاب العدوِّ الظاهر وإرهاب الأعداء    الظاهرينث قال 

 تعا :                       

                       . 
وينب ي أن يُلاحه منتهى الدقة في الآية في أنّ الله لم يجعل الإعداد مِن أجل 
القتالث وإنما جعله من أجل الإرهابث وهذا أبلغث لأن معرفة العدو بقوة 

ا أعظم أسلوب المسلمين هي التي ترهبه أن يهاجمهمث وترهبه أن يواجههمث وهذ
 لكسب الحروب ولنيل النصر.
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 مـاد دائـة جهـالـلامية في حـة الإسـدولـال

الدولة الإسلامية في حالة جهاد دائمث والأمُة الإسلامية تدر  أنّ 
الحرب بينها وبين   ها من الشعوب والأمم محتملة في كل وق . لذلك يجب 

عسكرية في مستوى يفو  أن تكون جمين مُنشآ ا الحربيةث صناعية كان  أم 
مستوى مُنشآت الأمم الكبرىث وأن تكون الت ُ ات في المقدرة الصناعية 
والعسكرية متحققة بشكل مُستمرّث وأن تكون في وضن مالّي مُتصاعدث وفي 

 حالة استعداد دائم.

والدولة الإسلامية هي الدولة التي تقوم على العقيدة الإسلاميةث وتطبق 
حكام الإسلام تلُزمِ الدولة الإسلامية أن يكون عملها أحكام الإسلام. وأ

الأصلّيث بعد تطبيق الإسلام في الداخلث هو حمل الإسلام إ  الخارج رسالة إ  
العالم أجمن. فهي مسؤولة عن الدنيا باجمعهاث ومسؤولة عن حمل الدعوة لتبلي ها 

جمعاء. قال رية ـإ  أقاصي الأرضث لأن رسالة الإسلام عالميةث جاءت للبش
 تعا :                 وقال:  ث   

            وقال:  ث             

     ول ـ. والرس لنبي يبُعثُ إلى قومه ... وكان ا»ول: ـيق
رواه البخاري ومسلم من طريق جابر بن عبد « خاصة، وبعثت إلى الناس عامة

الله. لذلك لا بد من أن تحمل الدولة الإسلامية الدعوةث وأن تبُلّ ها إ  النات 
جميعا . وقد جعل الإسلام الجهاد طريقة حمل الدعوةث وجعل سبب قِتال الكفار 

 ال تعا : والمشركين هو الكفر. ق            

                       
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                           

   وقال:  ث                    

     وقال: ث             وقال:  ث       

              وقال:  ث    

    . 

قال تعا :  ،والحدي  القر ن  كما جعل الإسلام الجهاد واجبا  بناِّ 
         وقال:  ث          

       وقال:  ث               

       وقال: ث            . 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم : »وعن أنس قال: قال رسول الله 

 رواه أبو داود. .«وألسنتكم

ئم لذلك فإن الدولة الإسلامية ستبقى في جهاد دائمث لأن واجبها الدا
هو حمل الدعوة إ  الأرضث وهو يقتضي الجهاد ح  يَـعُمَّ الإسلام الأرض. فقد 

أمرت أن أقاتل »قال:  روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداا رسول الله ويقيموا الصلاة 

م وأموالهم إلا بحق ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءه
 .«الإسلام وحسابهم على الله

... : »ول الله ـال رسـال: قـوروى أبو داود عن أنس بن مالك ق
والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور 

 كما ورد في قوله تعا :   .«...جائر ولا عدل عادل      
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          .  :وقال     

              . 

حياته بعد أن أقام الدولة في المدينة في الجهادث  وقد أمضى الرسول 
ةث ولم يقف عنه قطّث ح  وهو في مرض موته فإنه طلب أن لا يتاخر بعَُ  أسام

وكان قد جهزه قبل مرضه ل زو الروم. إلا أنه يجب أن يكون واضحا  أن الجهاد 
والقتال لا يكون إلا بعد أن يُـبـَلَّغَ الكفارُ دعوة الإسلامث وبعد أن يطُلب منهم 
أن يدخلوا في دين الإسلامث فإن أبَـو ا يطُلَب منهم أن كضعوا للدولة الإسلاميةث 

رفضوا الدخول في الإسلامث ورفضوا دَف ن الجزيةث وأن يدفعوا الجزية لهاث فإن 
والخضوع للدولة الإسلامية عندها يُـقَاتلَون. كما ورد في حدي  سليمان بن 

إذا أ مَّر  أميراا على جيش، أو س ريَّة   كان رسول الله»برُيدة عن أبيه قال: 
زوا أوصاه في خاصته بتقوى الله، وم ن معه مِن المسلمين خيراا ثم قال: اغ

باسم الله، في سبيل الله قاتلوا م ن كفر بالله، اغزوا ولا ت ـغلُّوا، ولا ت غدُروا ولا 
تمُثلّوا، ولا تقتُلوا وليداا، وإذا لقيت عدوَّك مِن المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال، أو خِلال، فأيتُـهُنَّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكفّ عنهم، ثم ادعُهُم 

إلى أن قال: فإن هُمْ  ...ك فاقبل منهم، وكُفّ عنهمإلى الإسلام، فإن أجابو 
أب ـوْا ف سلهم الجزية، فإن هم أجابوك. فاقبل منهم، وكُفّ عنهم، فإن هم 

رواه مسلم. لذلك يجب أن تتقدم الدعوة إ  « ...أ ب ـوْا فاستعن بالله وقاتلهم
لها  الإسلام القتالث وأن يتقدم طلبُ الخضوع للدولة الإسلامية ودفن الجزية

 القِتَالَث فالقتالُ ياس في المرتبة الثالثة.

لذلك فإن الدولة الإسلامية تكون في حالة جهاد دائم. والأمُة 
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الإسلامية تدر  بان الله كَلّفها لمل الدعوة إ  العالمث وكلّفها بقتال الكفار 
مد لكفرهمث وكلّفها بالاستمرار في قتال الكفار ح  يقولوا لا إله إلا الله مح

رسول اللهث أو ح  يعطوا الجزية عن يَدٍ وهم صا رون. وتدر  أن الكفر والكفار 
أعداء لغسلامث وللأمُة الإسلاميةث ويحملون لغسلامث وللأمُة الإسلامية الحقد 
اللىيمث وأ م سي تنمون كل فُرصة لمقاتلة المسلمين. وهذا يجعلها تدر  أنّ الحرب 

ل والأمم الكافرة محتملة في كل وق ث لأن حمبينها وبين   ها من الشعوب 
 سلامية يقتضي قيام الحرب.وللأمُة الإ الدعوةث وعداء الكفار لغسلام

وما دام أن الدولة الإسلامية تكون في حالة جهاد دائمث وأن الأمُة 
الإسلامية تدر  أن الحرب بينها وبين   ها من الشعوب والأمم محتملة في كل 

تكون الدولة والأمُة في حالة استعداد دائمث وأن تعيش  وق ث لذلك يجب أن
ث وعيشة أصحابهث وعيشة الخلفاء عيشة حربث كما كان  عيشة الرسول 

مِن بعده. وهذا يقتضي أن تكون جمين مُنشآت الدولة وصناعا ا عسكرية  
كان ث أم    عسكريةث في مُستوى يفو  منشآت وصناعات الأمُم والدول 

كون كليا ا العلمية من الكثرة  كانث وفي أعلى مُستوى ح  الكبرىث وأن ت
رجّ مىات الآلاف من المهندسينث والمخترعينث والفنيينث والتكنولوجيين وأن  ُّ
تكون في حالة تَقدّم وتطوُّر مستمر لتتمكن من أن يكون إعدادها لقو ا بشكل 

الله تعا :   قال  ملث كمامُحتَ ـوال الظاهر  وعَدوّها  الله   عَدوّ  يرُعِب   هائلث
                          

                     . 
ن في وضن مالّي متصاعدث وهذا يقتضي منها أن تعيش اقتصاد حربث وأن تكو 

ح  تستطين أن توُفِر الأموال الطائلةث التي تقتضيها الصناعة الحربية للأسلحة 
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 ولاةــال

الوالي هو الشخا الذي يعُيّنه الخليفة حاكما  على ولاية من ولايات 
 ا  عليها.لافة وأم  ـدولة الخ

وتقسم البلاد التي تحكمها الدولة إ  وحداتث وتسمى كل وحدة 
ولاية. وتقسم كل ولاية إ  وحدات تسمى كل وحدة منها عمالةث ويسمى كل 

 من يتو  الولاية واليا  أو أم ا ث ويسمى كل من يتو  العمالة عاملا  أو حاكما .

 القاموت المحيط: فالولاة حكامث إذ الولاية هنا هي الحكمث قال في
رُ، وبالكسر الـوِلايةا و و لاي ةا أو هي ال و و لي  الشيء  وعليه) خُطةُّ والإمار ة ـم صْد 

( وهي تحتاج إ  تقليد من الخليفةث أو بن ينيبه في هذا التقليدث فلا والسُّلطانُ 
الوُلاة أو  يعُيّن الوالي إلا من قِبَل الخليفة. والأصل في الولاية أو الإمارةث أي في

ثب  أنه وَّ  على البلدان وُلاةث وجعل  . فإنه الأمُراء هو عمل الرسول 
اد بن لبَيد ـدث وزيـن َـ َ ـلهم حقَ حُكمِ المقاطعاتث فقد وَّ  معاذ بن جبل على ال

 ري على زَبيد وعدن.ـعـى الأشـرَمَوتث ووّ  أبا موسـعلى حَض  

 ا ينُيبه الخليفة مِن الأعمال والوالي نائبٌ عن الخليفةث وهو يقوم 
 في عنه الخليفة ينُيبه مَن الشرعث فكل في مُعيّن  حَدٌ  للولاية الإنابةَ. وليس حسب

عمل مِن أعمال الُحكم يعُتَبر واليا  في ذلك العملث حسب الألفاظ التي يعُيِّنها 
  الرسول  ث لأنّ المكان مُحدّدةُ  الإمارة أو بُلدانـال ولاية تَـو ليته. ولكن في الخليفة

د المكان الذي يوُلّي فيه الواليث أي يقُلّد الإمارة للأم .  كان يُحدِّ
والولاية على ضَربين: عامة وخاصةث فالعامة تشمل جمين أمور الحكم 
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في الولايةث والتقليدُ فيها أن يُـفَوِّض إليه الخليفة إمارة بلدث أو إقليمث ولاية  على 
لمعهود مِن سائر أعمالهث فيص  عامَّ النَظَر. وأما الإمارة جمين أهلهث ونَظرا  في ا

الخاصة فهي أن يكون الأم  مقصورَ الإمارة على تدب  الجيشث وسياسة الرعيةث 
وحماية البيضةث والذبِّ عن الحريم في ذلك الإقليمث أو ذلك البلد. وليس له أن 

ولاية  عامة ث فوّ   يتعرض للقضاءث ولجباية الخراج والصدقات. وقد وَّ  
ولايَة  خاصةث فوَّ  عليّ بن أبي  عمرو بن حزم اليمن ولاية  عامة ث ووّ  

طالب القضاء في اليمن. وسار مِن بعده الخلفاء على ذلكث فكانوا يوُلّون ولاية  
عامة ث فقد وَّ  عمر بن الخطاب معاوية بن أبي سفيان ولاية  عامة ث وكانوا يوُلّون 

ية  خاصةث فقد وَّ  عليُّ بن أبي طالب عبد الله بن عبات على البصرة في    ولا
 المالث ووَ  زيادا  على المال.

وكان  الولاية في العصور الُأو  قسمين: ولاية الصلاةث وولاية الخراج. 
ولذلك  د كتب التاريخ تستعمل في كلامها على ولاية الُأمراء تعب ين: الَأول: 

ارة على الصلاةث والثاني: الإمارة على الصلاة والخراج. أي إن الأم  إِما أن الِإم
. وليس وإما أم  الصلاة وحدها وإما أم  الخراجيكون أم  الصلاة والخراجث 

معع كلمة الصلاة في الولاية أو الِإمارة هو إمامة النات في صلا م فقطث بل 
ما عدا المال. فكلمة الصلاة كان  تعني  معناها الولاية عليهم في جمين الأمور

حُكم باستثناء جباية الَأموال. فإذا جَمَنَ الوالي الصلاة والخراج كان  ولايته ـال
  فيعامة. وإن قَصروا ولايته على الصلاةث أو على الخراجث كان  ولايته خاصة. و 

ها بالخراجث وله كل هذا يرُجَن لترتيبات الخليفة في الولاية الخاصةث فله أن كُصّص
أن كُصّصها بالقضاء وله أن كُصّصها ب   المال والقضاء والجيشث يفَعل ما يراه 
خ ا  لإدارة الدولة أو إدارة الولاية. لأن الشرع لم يُحدّد للوالي أعمالا  معينةث ولم 
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حُكمث وإنما حَدّد عمل الوالي أو الأم  بانه ـيوجب أن تكون له جمين أعمال ال
وسُلطانث وحَدّد أنه نائب عن الخليفةث وحَدّد أنه إنما يكون أم ا  على  حُكم

مكان معينث وذلك  ا فعله الرسولث ولكنه جعل للخليفة أن يوُليّه ولاية عامةث 
وأن يوُليّه ولاية خاصةث فيما يرى مِن أعمال. وذلك ظاهر في عمل الرسول عليه 

ي ك ـاستعمل فروة بن مُسَ  سول الله السلام. فقد ورد في س ة ابن هشام أن ر 
على قبائل مراد وزبيد ومذحجث وبع  معه خالد بن سعيد بن العا  على 
الصدقة. كما ورد فيها أنه عليه السلام بع  زياد بن لبيد الأنصاري إ  
حضرموتث وعلى صدقا ا. وبع  عليّ بن أبي طالب إ  نجران لي من 

على اليمن كما ذكر الحاكمث وفي  صدقتهم وجزيتهمث كما أرسله قاضيا  
َ نَد يعُلم النات القر ن ـالاستيعاب أنه عليه السلام أرسل معاذ بن جبل إ  ال

ن العمال الذين موشرائن الإسلامث ويقضي بينهمث وجعل له قبض الصدقات 
باليمن. وفي س ة ابن هشام أنه عليه السلام استعمل ابن أم مكتوم على الصلاة 

 ا خرج لُأحد.بالمدينة لم

 زلهمـولاة وعـين الـعيـت

ــــل الخليفــــة ومــــن  ــــيّن العمــــال مِــــن قِبَ ــــن قِبـَـــل الخليفــــةث ويعُ ــــولاة مِ ــــينَّ ال يعُ
قِبــَــــل الــــــوُلاة إذا فُـــــــوّض إلــــــيهم ذلــــــك. ويشــــــترط في الــــــوُلاة والعمــــــال مــــــا يُشــــــترط 

أن يكونــــــوا رجــــــالا  أحـــــرارا  مســــــلمين بــــــال ين عقــــــلاء  مـــــن في المعـــــاونينث فــــــلا بـُـــــدَّ 
ــــــــن أعمــــــــالث عــــــــدولا   ــــــــوا مِــــــــن أهــــــــل الكفايــــــــة فيمــــــــا وكــــــــل إلــــــــيهم مِ ث وأن يكون

ون مِن أهل التقوى والقوة.  ويتُخ َّ
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هو الذي كان يتَوّ  تقليد الوُلاة أو أمراء البلدانث وكان  فالرسول 
يقُلّدهم الولاية كلهاث كما حصل من عمرو بن حزمث فقد وَلاهّ اليمن كُلّهاث 

يقُلّد كل واحد قِسما  مِن الولايةث كما حصل من وكذلك كان في بعض الأحيان 
معاذ بن جبل وأبي موسىث فقد أرسل كل واحد منهما على مِخلاف مستقل عن 

رواه « نفّراـ ـُيسّرا ولا تعسّرا وبشّرا ولا ت»الآخر من اليمن. وقال لهما: 
ن وأما كون الوالي يجوز أ« وتطاوعا»البخاريث وفي رواية أخرى له زيادة كلمة: 

يعُينِّ عمالا  في ولايته فإن ذلك ماخوذ مِن أن للخليفة أن يجعل في تقليد الوالي 
 أنّ له تقليد العمال.

وأما أنه يشترط في الوُلاة ما يُشتَرط في المعاونين فإنه ماخوذ مِن أن 
حُكمث فهو حاكم فيشترط فيه ما يُشترط ـالوالي كالمعاون نائب عن الخليفة في ال

ذ يشترط في المعاون ما يشترط في الخليفة. فيشترط فيه أن يكون في الخليفةث إ
رواه البخاري من « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»رجلا ث لقوله عليه السلام: 

 ث«أمر هم»حُكمث بدليل قوله: ـطريق أبي بكرةث والولاية في الحدي  مقصود بها ال
 معع كلمة وَلِي وولاية با ا الُحكم وكلمة أمرهِم إذا قرُن  بِوَلي وولاية فإ ا تعُينِّ 

والسُلطان. ويشترط فيه أن يكون حرا  لأن العبد الرقيق لا يملك نفسه فلا يكون 
 حاكما  على   هث وأن يكون مسلما  لقوله تعا :           

         رفُع القلم عن »دي : وأن يكون بال ا  عاقلا  لح ث
رواه أبو  ث«وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المبتلى حتى يبرأ»ومنها: « ..ثلاثة

داودث ومن رفُن عنه القلم فهو    مكلف. ورفن القلم رفن الحكمث فلا يصف أن 
يوُّ  تنفيذ الأحكام أي السلطة. وكذلك يشترط أن يكون عدلا ث لأن الله 

 في الحاكم من باب أو ث ولقوله تعا :  اشترط العدالة في الشاهد فهي    
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                  فامر بالتَبينُّ عند قول الفاسقث  ث
ث فلا يجوز أن يكون  يكون بن يؤخذوالحاكم يجب أن  حُكمُه مِن    تبَينُّ

التَبينُّ عند حكمه. ويشترط أن يكون مِن أهل ب إلاالحاكم بن لا يقُبَل قولهث 
قال  الكفاية والمقدرة على القيام  ا وكُِل إليه من أعمال الُحكمث لأن الرسول 

وفي  ث«إني أراك ضعيفاا...»لأبي ذر حين طلب منه أن يوليه ولاية قال له: 
سلم من الروايتان رواهما م .«يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة»رواية أخرى: 

طريق أبي ذرث وهو دليل على أن مَن كان ضعيفا  أي عاجزا  عن القيام باعباء 
 الُحكم لا يصلف لأن يكون واليا .

يتخ  وُلاته مِن أهل الصلاح للحكمث وأولي العلم  وقد كان 
المعروفين بالتقوىث وكتارهم بن يُحسنون العمل فيما يوُلّونث ويُشربِون قلوب 

كان رسول »ن ومهابة الدولة. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: الرعية بالإيما
إذا أ مَّر أميراا على جيش أو س رية أوصاه في خاصته بتقوى الله. وم ن   الله

رواه مسلمث والوالي أم  على ولايته فيدخل تح  هذا « معه مِن المسلمين خيراا 
 الحدي .

عزلهث أو إذا أظهر جمهرة أهل  أما عزل الوالي فإنه يعُزل إذا رأى الخليفة
ولايتهث أو مَن ينوبون عنهم عدم الرضا منهث والسخط عليه؛ والخليفة هو الذي 

عزل معاذ بن جبل عن اليمن من    سببث  يتو  عزلهث وذلك أن الرسول 
وعزل العلاء بن الحضرمي عامله على البحرينث لأن وفد عبد قيس شكاه. وكان 

لوُلاة بسبب وب   سبب. فعزل زياد بن أبي سفيان ولم عمر بن الخطاب يعزل ا
إني لم »يعُيّن سببا ث وعزل سعد بن أبي وقا  لأن النات شَكوا منه. وقال: 

با يدَّل على أن للخليفة أن يعزل الوالي م   .«أعزله عن عجز ولا عن خيانة
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 يشاءث وعليه أن يعزله إذا شكا منه أهل ولايته.

 واليـات الـصلاحي

والي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن لل
. فله الإمارة فله جمين الصلاحيات في ولايته عدا المالية والقضاء والجيشالخليفةث 

على أهل ولايتهث والنظر في جمين ما يتعلق بهاث إلا أن الشرطة توضن تح  إمارته 
 من حي  التنفيذ لا من حي  الإدارة. 

ك أن الوالي نائب عن الخليفة في المكان الذي عينه فيه. فله ما وذل
للخليفة من صلاحياتث وهو كالمعاون في عموم النظر إذا كان  ولايته عامةث 
أي جُعل له عموم النظر في ذلك المكانث وله خصو  النظر في الأمُور التي وُليِّ 

في   ها. وقد كان  فيها فقط إن كان  ولايته خاصةث ولا صلاحية له في النظر
يوُلّي الوُلاة ولاية مطلقة في الحكمث ويوُلّي بعضهم في كل شيء ولاية  الرسول 

عامةث ويوُلّي بعضهم في ناحية معينة ولاية خاصةث وقد أرسل معاذا  إ  اليمن 
أن رسول »وعلَّمه كيف يس . فقد روى البيهقي وأحمد وأبو داود عن معاذ: 

إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك  لما بعث معاذاا   الله
قضاء، قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجده في كتاب الله. قال: 

  ، قال: فإن لم تجده في سنة رسول الله أقضي بسنة رسول الله
لا آلو، قال: فضرب بيده في صدري وقال: الحمد لله  يقال: أجتهد برأي

وأرسل عليّا  بن أبي  .«رضي رسول اللهالذي وفق رسول رسول الله لما ي
طالب إ  اليمن ولم يعُلّمه شيىا  لعلمه به ومعرفته لقدرته. وقد وَّ  معاذا  على 

على مُراد ومُذحِج  مُسَي كاليمن وجعل له الصلاة والصدقةث واستعمل فروة بن 
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له وزَبيد وبع  معه خالد بن سعيد على الصدقة. فهذا كله يدل على أنّ الوالي 
كما هو ظاهر في تعليم معاذ وعدم تعليم عليث ويدل   ،جمين صلاحيات الُحكم

على أنّ الرسول عليه السلام قد وَّ  وُلاة  ولاية  عامة على الصلاة والصدقةث 
 ووَّ  وُلاة  ولاية  خاصة على الصلاة وحدَهاث وعلى الصدقة وحدَها.

ية عامةث وأن يعُيّن واليا  وإنه وإن كان يجوز للخليفة أن يعُيّن واليا  ولا
ولاية خاصةث إلا أنه ثب  مِن ولاية معاوية ولاية  عامة  أنه استقل عن الخليفة في 
أيام عثمانث ولم يكن يَظهَر سلطان عثمان عليهث وبعد وفاة عثمان أحد  تلك 
الفتنة  ا يملك من صلاحيات الحكم في كل شيء في بلاد الشام. وثب  أيام 

العباسيين من استقلال الولاياتث ح  لم يبقَ للخليفة عليها من ضعف الخلفاء 
سُلطة سوى الدعاء باسمهث وسكّ النقود باسمهث ومن هنا كان إعطاء الولاية 
صّا ولاية الوالي فيما لا يؤدّي  ُّ العامة يسبب ضررا  للدولة الإسلاميةث ولذلك 

ن الاستقلال هو الجيش به إ  الاستقلال عن الخليفة. و ا أن الذي يُمكِّن م
والمال والقضاءث لأن الجيش هو القوةث والمال هو عصب الحياةث والقضاء هو 
الذي يَظهَر به حفه الحقو  وإقامة الحدودث لهذا ُ عَل الولاية للوُلاة ولاية 
خاصة  في    القضاء والجيش والمالث لما يسبب جعلُها بيد الوالي من خطر 

ذلك على الدولة من خطر.    أنه لما كان الوالي  الاستقلالث وما يعود من
حاكما  ولا بد له من قوة للتنفيذث لهذا تكون الشرطة تح  إمرتهث وتكون إمارته 
شاملة لها كما هي شاملة لكل شيء في الولايةث ما عدا الثلا  الآنفة الذكر. 

شث ولكنها إلا أن الشرطة باعتبارها جزءا  من الجيش فإن إدار ا تكون بيد الجي
 تكون تح  تصرف الوالي للتنفيذ.
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ب على الوالي مطالعة الخليفة  ا أمضاه في عمله على مقتضى ـولا يج
إمارته إلا على وجه الاختيارث فإذا حد  إنشاء جديد    معهود وقفه على 
مطالعة الخليفةث ا عمل  ا أمر به. فإن خاف فساد الأمر بالانتظار قام بالأمر 

 يفة وجوبا  على الأمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام بعمله.وأطلن الخل
والفر  بين معاون التفويض والوالي من ناحية وجوب مطالعة المعاون 
الخليفة بكل عمل يقوم به وعدم وجوب ذلك على الوالي هو أن معاون 
التفويض نائب عن شخا الخليفة ووكيل عنه يقوم بعمل الخليفة. فإذا مات 

انعزل المعاونث لأن الوكيل ينعزل  وت الأصيلث وهذا    موجود في  الخليفة
ولا يقوم بعملهث  ثهشخص ولا نائبا  عن ثالواليث لأن الوالي ليس وكيلا  عن الخليفة

 ولذلك لا ينعزل  وت الخليفة.

قَـلّد وُلاته ولم يطلب إليهم مُطالعتَهث فيما يقومون به من  والرسول 
 يطُالعونه بشيءث بل كانوا يقومون باعمالهم مستقلين كل أعمالث وكانوا هم لا

الاستقلالث يحكم كل منهم في إمارته كما يرىث هكذا كان معاذث وهكذا كان 
با  ثعَتّاب بن أسيدث وهكذا كان العلاء بن الَحضرميث وهكذا جمين وُلاته 

كتلف عن  يدل على أن الوالي لا يطُالِن الخليفة بشيء من أعماله. وهو في هذا
المعاونث فالمعاون يجب أن يطالن الخليفة في كل عمل يقوم به. أما الوالي فلا 
يجب عليه أن يطالن الخليفة باي عمل من أعمالهث والمعاون يجب على الخليفة 
أن يتصفف كل عمل يقوم بهث أي المعاونث أما الوالي فلا يجب على الخليفة أن 

كان يكشف عن حال الولاةث ويتصفف   يقوم بتصفف كل عمل من أعمالهث وإن
حين  ولايتهث ولذلك قال معاذ للرسول في أخبارهم. فالوالي مطلق التصرف 

فهو دليل على أن الوالي لا يطُالِن الخليفةث بل « أجتهد رأيي» :بعثه إ  اليمن
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ن المسائلث ولكن لا المهم ميجتهد رأيه.    أنه لا يمنن من أخذ رأي الخليفة في 
ح  لا تتعطل مصالح النات. وإذا حد  شيء     المهمرأيه في    ياخذ 

معهود وقفه على رأي الخليفةث لأن التقليد في الولاية هو أن يفُوِّض الخليفة إ  
الوالي إمارة بلد أو إقليم ولاية على جمين أهلهث ونظرا  في المعهود من سائر 

اجعة الخليفة. إلا إن خيف أعماله. فإذا جَدّ شيء  ُ  معهود وقفه على مُر 
 الفساد فإنه يقوم به ويرُاجن الخليفةث لأنه أمر    معهود.

وينب ي أن لا تطول مدة ولاية الشخا الواحد على الولايةث بل يعفى 
 من ولايته عليها كلما رُؤي له تَركّز في البلد أو افتتن النات به.

هث ولم يَـب قَ والٍ على كان يوُلّي الوالي مُدّة ا يعزل  وذلك أن الرسول 
ولايته طِوال عهد الرسول عليه السلام. با يدل على أن الوالي لا يوُّ  ولاية 
دائميةث بل يوُّ  مدة ا يعُزل.    أن كون مُدّة ولايته تطول أو تقصر لم يثب  
شيء يدل على ذلك من عمل الرسولث وكل ما في الأمر أن الرسول لم يبُقِ واليا  

على بلد طِوال مدة عهدهث بل الثاب  أنه كان يوُ َّ الولاة ا يعزلهم. واحدا  
ولكنه ظهر من طول مدة ولاية معاوية على الشام أيام عمر وأيام عثمانث أنه قد 
ترتَّب عليه ما ترتب من فتنة هزت كيان المسلمينث ففهم من هذ أن طول ولاية 

 وعلى الدولةث ومن هنا جاء القول الوالي في الولاية ينَتُج عنه ضرر على المسلمين
 بعدم تطويل مدة ولاية الوالي.

ولا ينُقل الوالي من ولاية إ  ولايةث لأن توليته عامة النظرث محددة 
 المكانث ولكن يعُفى ويوُّ  ثانية.

زل الولاةث ولم يرُوَ عنه أنه نقل واليا  تفإنه كان يع ول ـكما عمل الرس
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دٌ من العقود تتمُّ بلفه صريفث وفي ـقـفإن الولاية عَ  ا  ـمن مكان إ  مكان. وأيض
عقد الولاية على الإقليم أو البلد يُحدّد المكان الذي يَحكُم فيه الواليث وتظل له 

م فيه ما لم يعزله الخليفةث فإذا لم يعزله عنه ظل واليا  عليهث فإذا ـصلاحية ال حُك 
بهذا النقلث ولم يوُلّ على المكان  نقُل إ    ه نقلا  لم يعُزَل عن مكانه الأول

ريف بالعزل عن ـالذي نقُِل إليه. لأن فصله عن المكان الأول يحتاج إ  لفه ص
الولاية عنهث وتوليتُه للمكان الذي نقُِل إليه تحتاج إ  عقد تولية جديد خا  
بذلك المكانث ومن هنا أُخذ أن الوالي لا ينقل من مكان إ  مكان نقلا ث وإنما 

 عزَل عن المكانث ويُـوَّ  ولاية جديدة للمكان الجديد.يُ 

 ولاةـال الـرى أعمـليفة أن يتحـعلى الخ

ديد المراقبة لهمث ـون شـال الولاةث وأن يكـرى أعمـليفة أن يتحـوعلى الخ
ن من ينوب عنه للكشف عن أحوالهمث والتفتيش عليهمث وأن يجمعهم ـيِّ ـوأن يعُ

 لآخرث وأن يُص ي إ  شكاوى الرعية منهم.أو قسما  منهم بين الحين وا
كما كان كَتَبر الوُلاة حين يوُليّهم كما فعل من   فقد ثب  أن النبي 

معاذ ومن أبي موسىث ويبُينِّ لهم كيف يس ون كما فعل من عمرو بن حزمث 
كما فعل من أبان بن سعيد حين ولاه البحرين   المهمةوينُبِّههم إ  بعض الأمور 

فإنه كذلك ثب  عنه « استوص بعبد قيس خيراا وأكرم سراتهم: »إذ قال له
عليه السلام أنه كان يُحاسِب الولاةث ويكشف عن حالهمث ويسمن ما ينقل إليه 
من أخبارهم. وكان يُحاسِب الولاة على المستخرجَ والمصرَفث فقد روى البخاري 

يّة على ـ ـِباستعمل ابن اللُّتْ   أن النبي»ومسلم عن أبي حميد الساعدي: 
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وحاسبه قال: هذا الذي   صدقات بني سليم فلما جاء إلى رسول الله
: فهلّا جلست في بيت  لكم وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله

  أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاا، ثم قام رسول الله
رجالاا  فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني استعمل

منكم على أمور مما ولانّي الله فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية 
أهديت لي. فهلّا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان 

ه  يحمله يوم كم منها شيئاا بغير حقه إلا جاء اللّ د صادقاا، فوالله لا يأخذ أح
ير له رغُاء أو ببقرة لها خوار أو ه  رجلٌ ببعالقيامة، ألا فلأعرفنّ ما جاء اللّ 

وكان عمر  .«شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رأيت بياض إبطيه ألا هل بلّغت
شديد المراقبة للولاة وقد عيّن محمد بن مسلمة للكشف عن أحوالهم والتفتيش 
عليهمث وكان يجمن الولاة في موسم الحج لينظر فيما عملوهث وليص ي إ  

تذاكر معهم في شؤون الولايةث وليعرف أحوالهم. ويرُوى الرعية منهمث ولي ىشكاو 
أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم »عن عمر أنه قال يوما  لمن حوله: 

ثم أمرتهُ بالعدل، أكنت قضيت الذي عليّ، قالوا: نعم، قال: لا، حتى أنظر 
لهث وكان شديد الحساب لولاته وعما .«ل بما أمرتهُ به أم لامِ ع  في عمله، أ  

وبلغ من شدته في محاسبتهم أنه كان يعزل أحدهم أحيانا  لشبهة لا يقَطن بها 
هان »ىِل في ذلك يوما  فقال: ـدليلث وقد يعزل لريبة لا تبلغ حد الشبهة. ولقد سُ 

   أنه من شدته عليهم   .«شيء أصلح به قوماا أن أبُدِل هم أميراا مكان أمير
هم في الحكمث وكان يسمن منهمث ويُص ي كان يطُلق أيديهمث ويحافه على هيبت

إ  ح  همث فإذا أقنعته الح ة لم كُ فِ اقتناعه بهاث وثناء  على عامله بعدها. 
وقد بل ه يوما  أن عامله على حما عُم  بن سعد قال وهو على منبر حما: 

لطان. وليست شدَّة السُلطان قتلاا ـلام منيعاا ما اشتدَّ السُ ـلا يزال الإس»
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فقال عمر « يف أو ضرباا بالس وْط، ولكن قضاءا بالحق وأخذاا بالعدلبالس
ستعين به على أعمال أوددت لو أن لي رجلاا مثل عُمير بن سعد »فيه: 

 .«المسلمين



 182 

 اءـالقض

القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزامث وهو يفصل الخصومات 
النزاع الواقن بين النات وأي بين الناتث أو يمننُ ما يضرّ حقّ الجماعةث أو يرفن 

 حكاما  أو موظفينث خليفة أو من دونه. ،شخا بن هو في جهاز الحكم

والأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنةث أما الكتاب فقوله 
  تعا :               وقوله:  ث          

         وأما السنة فإن الرسول .  توّ  القضاء بنفسه
  عن عائشة زوج النبي»وقضى بين النات؛ ومن ذلك ما رواه البخاري: 

أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص ع هِد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أنّ 
د، فقال: ابن وليدة زمعة مِني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سع

ابنُ أخي قد كان ع هِد إليَّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن 
فقال سعد: يا   وليدة أبي، وُلِد على فراشه، فتسابقا إلى رسول الله

رسول الله ابن أخي كان ع هِد إليَّ فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة 
لك يا عبد بن زمعة، ثم قال  هو:  أبي وُلد على فراشه. فقال رسول الله

وقد قَـلَّد رسول الله القُضاة  .«الولد للفراش وللعاهر الحجر:  رسول الله
إذا »ال له: ـاء فقـقضاء اليمنث ووصاه تنبيها  على وجه القض فقلَّد عليّا  

ض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري  ـلان فلا تقـاضى إليك رجـتق
إذا جلس إليك »ي وأحمد. وفي رواية لأحمد بلفه: رواه الترمذ« كيف تقضي

 .«الخصمان فلا تكلَّم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول
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َ نَد. فهذا دليل ـوعيّن عليه السلام معاذ بن جبل قاضيا  على ال
مشروعية القضاءث ويتبيّن من حدي  عائشة عن الكيفية التي حصل عليها قضاء 

زمعة اختلفا في ابن وليدة زمعةث فادعى كل منهما أنه  الرسول أن سعدا  وعبدَ بن
لهث وأن الرسول أخبرهما عن الحكم الشرعي بان ابن وليدة زمعة أخ لعبد بن 

إخبارا  بالحكم الشرعيث وقد  زمعةث وأن الولد للفراشث فيكون قضاؤه 
ذا لزمهما بهذا الحكمث فاخذ عبدُ بن زمعة الولد. وهذا دليل تعريف القضاءث وهأ

التعريف وصف واقنث ولكن  ا أنه واقن شرعيث والتعريف الشرعي حكم 
 شرعيث فلا بد له من دليل يُستَنبَط منهث وهذا الحدي  دليل تعريف القضاء.

وقد قال بعضهم في تعريف القضاء بانه الفصل للخصومات بين 
في  الناتث وهذا التعريف قاصر من جهةث وهو ليس وصفا  لواقن القضاء كما ورد

فعل الرسول وقوله من جهة أخرىث وإنما هو بيان لما يمكن أن ينتج عن القضاءث 
وقد لا ينتج عنهث فقد يفصل القاضي في القضيةث ولا يفصل الخصومة بين 
المتقاضينث ولذلك كان التعريف الجامن المانن هو ما ورد في أول ل  القضاء 

 وهو المستنبط من الأحادي .

يشمل القضاء بين النات وهو ما ورد في حدي  ا إن هذا التعريف 
بَة وهي: ) الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام عائشة. ويشمل الِحس 

ة الطعام. ففي صحيف  ث(فيما يضر حق الجماعة وهو ما ورد في حدي  صُبر 
ر ة طعام   أن رسول الله»مسلم عن أبي هريرة:  يده  فأدخلم رّ على صُبـْ

فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته  عُه بللاا،فيها فنالت أصاب
السماء يا رسول الله، فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من 

ويشمل النظر في قضايا المظالم لأ ا من القضاءث وليس   .«غ شَّ فليس مني
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الإخبار بالحكم من الحكمث إذ هي شكوى على الحاكمث وهي أي المظالم: )
شرعي على سبيل الإلزام فيما يقع بين الناس وبين الخليفة أو أحد معاونيه ال

أو وُلاته أو موظفيه، وفيما يقع بين المسلمين من اختلاف في معنى ن صّ 
(. والمظالم من نصوص الشرع الذي يرُاد القضاء بحسبها والحكم بموجبها

أن ألقى الله، وإني لأرجو  ...»وردت في حدي  الرسول في التسع  إذ قال: 
رواه أحمد من طريق « ظلمتها إياه في دم ولا مال م ظْلِم ةولا يطلبني أحد ب

رُ الحاكم أو الوالي أو الموظف إ  قاضي المظالم  أنس. با يدل على أنه يرُفن أم 
ث وقاضي المظالم كُبر بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام. مَظ لِمَةفيما يدعيه أحد 
ريف شاملا  للأنواعِ الثلاثة من القضاء الوادرة في أحادي  وعليه يكون التع

الرسول وفعلهث وهي فَصلُ الخصومات بين الناتث ومننُ ما يَضرُّ حقَّ الجماعةث 
 ين الرعية والموظفين في أعمالهم.زاع الواقن بين الرعية والُحكامث أو بـورَفنُ الن

 اةـواع القضـأن

الذي يتو  الفصل في الخصومات ث وهو القاضيالقضاة ثلاثة: أحدهم 
ث وهو الذي يتو  مُحت سِبـالبين النات في المعاملات والعقوبات. والثاني 

ث وهو قاضي المظالمالفصل في المخالفات التي تَضُرّ حق الجماعةث والثال  
 زاع الواقن بين النات والدولة.ـالذي يتو  رفن الن

الذي هو فصل بين النات  هذا بيان لأنواع القضاء. أما دليل القضاء
في الخصومات ففعل الرسولث وتعيينه معاذ بن جبل لناحية من اليمن. وأما دليل 
القضاء الذي هو الفصل في المخالفات التي تَضرُّ حق الجماعة والذي يقال له 
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مُحتَسِب فهو ثاب  بفعل الرسول وقولهث فقد قال عليه الصلاة والسلام: ـال
ف من حدي  رواه أحمد من طريق أبي هريرة. وكان طر « ليس مِنّا م ن غش»

كنا »يتعرض لل اشِّ فيزجرهث روى أحمد عن قيس بن أبي  رزة الكناني قال: 
فسمانا  الأوسا  بالمدينة وكنا نسمّى السماسرةث قال: فاتانا رسول الله  نبتاع

يا معشر التجار إن هذا »باسم هو أحسن با كنا نسمّي به أنفسنا فقال: 
 .«يع يحضره اللغو والحلف فشوُبوه بالصدقةالب

أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا »وروى أحمد عن أبي المنهال: 
فأمرهما أنّ ما كان   شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي

بَةث فإن ـفهذا كله هو قضاء الِحس   .«بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه
بَة هو ـيفصل في الخصومات التي تَضرُّ حق الجماعة بالِحس   تسمية القضاء الذي

اصطلاح لعمل مُعيّن في الدولة الإسلاميةث وهي مراقبة الت ارث وأرباب الِحرَفث 
لمنعهم من ال ش في  ار مث وعملهمث ومصنوعا مث وأخذهم باستعمال 

هو ما بَـيّنه  المكاييل والموازين و   ذلك با يَضرّ الجماعة. وهذا العمل نفسه
وأمَرَ بهث وتوَّ  الفصل فيهث كما هو ظاهر في حدي  البراء بن عازبث  ث

سعيد بن  وكذلك فقد استعمل رسول الله  حي  منن الطَرَفَـين  من النَسيىة.
العا  على سو  مكة بعد الفتف كما جاء في طبقات ابن سعدث وفي 

وقد استعمل عمر بَة هو السنة. ولهذا فإن دليل الِحس   الاستيعاب لابن عبد البرث
بن الخطاب الشفاء امرأة من قومه وهي أم سليمان بن أبي حثمة قاضيا  على 
السو  أي قاضي حسبةث كما عينَّ عبد الله بن عتبة على سو  المدينةث كما 

ث وكان كذلك يقوم بنفسه في نقل ذلك مالك في موطىه والشافعي في مسنده
بَةث وظل الخليفة  ث كما كان يفعل الرسول  بالأسوا  وكان يطوف قضاء الِحس 
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يقوم بالحسبة إ  أن جاء المهدي ف عل للحسبة جهازا  خاصا  فصارت من 
أجهزة القضاءث وفي عهد الرشيد كان المحتسب يطوف بالأسوا  ويفحا 

 .الأوزان والمكاييل من ال ش وينظر في معاملات الت ار

 ا : ـالم فهو قوله تعـالمظ اءـقضال له ـاء الذي يقـل القضـا دليـوأم  

                  تعا :   قوله  بعد  وقد جاء هذا
                           
وأولي الأمر يجب رده إ  الله ورسوله أي إ  حكم الله. وهذا  زاع بين الرعيةـفالن

زاع وهو قاضي المظالم. لأن با يشمله ـيقتضي وجود قاضٍ يحكم في هذا الن
تعريف قضاء المظالم النظر فيما يقن بين النات وبين الخليفة. فدليل قضاء المظالم 

يجعل قاضيا  خاصا  هو فعل الرسول وقولهث إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم 
للمظالم وحدها في جمين أداء الدولةث وكذلك سار الخلفاء من بعده من كو م  

ث ولكنه كرم كانوا هُم يتوَلّون المظالم كما حصل من عليِّ بن أبي طالب 
الله وجهه لم يكن يجعل لها وقتا  مخصوصا ث وأسلوبا  معينا ث بل كان  ترُى 

ان  من جملة الأعمال. وظَلَّ الحال كذلك إ  أيام حين حدوثهاث فك الـمَظ لِمَة
عبد الملك بن مروانث فإنه أول خليفة أفرد للظُلامات وقتا  مخصوصا ث وأسلوبا  
معينا . فكان كصا لها يوما  معينا ث وكان يتصفف الظُلاماتث فإن أشكل عليه 

با  ينظرون شيء منها دفعه إ  قاضيه ليحكم بهث ا صار الخليفة يرتب عنه نوُا
 .(دار العدلفي ظُلامات الناتث وصار للمظالم جهاز خا ث وكان يُسمى )

وهذا جائز من ناحية تعيين قاضٍ مُعيّن لهاث لأن كل ما للخليفة من صلاحيات 
يجوز له أن يعين عنه من ينوب منابه بالقيام بهث وجائز من حي  ّصيا وق  

 مُعيّنث وأسلوب معينث لأنه من المباحات.
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 اةـروط القضـش

ويشترط فيمن يتو  القضاء أن يكون: مسلما ث حُرا ث بال ا ث عاقلا ث 
 قضاء يتو  فيمن ويشترط الوقائن. على الأحكام زيلـلتن عدلا ث فقيها ث مدركا  

المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلا  وأن يكون مجتهدا ث كقاضي 
على الحاكمث وينفذ الشرع عليهث القضاةث لأن عمله قضاء وحكمث فهو يحكم 

ولذلك يشترط أن يكون رجلا ث علاوة على باقي شروط القاضيث التي منها أن 
يكون فقيها . إلا أنه يشترط فيه فو  ذلك أن يكون مجتهدا ث لأن من المظالم التي 
ينظر فيها هو أن يكون الحاكم قد حكم ب   ما أنزل اللهث بان حكم لكم 

يث أو لا ينَطبَقُ الدليلُ الذي استدل به على الحادثةث وهذه ليس له دليل شرع
 تَهِدث فإذا كان    مُجتَهِد كان قاضيا   لالا يستطين أن يفَصِل فيها إ الـمَظ لِمَة

ُ
الم

عن جهل وهو حرام ولا يجوز. ولذلك يشترط فيه زيادة على شروط الحاكمث 
 وشروط القاضي أن يكون مُجتَهِدا .

 اةـد القضـقليـت

يجوز أن يقُلَّد القاضي والمحتسب وقاضي المظالم تقليدا  عاما  في القضاءث 
بجمين القضايا في جمين البلادث ويجوز أن يقلّدوا تقليدا  خاصا  بالمكان وبانواع 

إذ قلّد علي بن أبي طالب قضاء اليمنث  ثالقضايا أخذا  من فعل الرسول 
ليمنث وقلّد عمرو بن العا  القضاء وقلّد معاذ بن جبل القضاء في ناحية من ا

 في قضية واحدة معينة.
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 اكمـكيل المحـتش

لا يجوز أن تتالف المحكمة إلا من قاض واحدث له صلاحية الفصل في 
 صلاحيةالقضاءث ويجوز أن يكون معه قاض  خرث أو أكثرث ولكن ليس  لهم 

 .له زممل    الرأيث ورأيهم وإعطاء المشاروة صلاحية لهم الحكمث وإنما

ن ـيَّ ـن للقضية الواحدة قاضيينث وإنما عَ ـي ّـلم يعُ وذلك أن الرسول 
اء هو الإخبار بالحكم الشرعي ـا  فإن القضـقاضيا  واحدا  للقضية الواحدةث وأيض

على سبيل الإلزامث والحكم الشرعي في حق المسلم لا يتعددث فهو حكم اللهث 
كنه في حق المسلم من حي  وحكم الله واحد. صحيف قد يتعدد فهمهث ول

العمل به واحدث ولا يتعدد مطلقا . فما فهمه هو حكم الله في حقهث وما عداه 
فليس حكم الله في حقهث وإن كان يعتبر في نظره حكما  شرعيا . وما قلده وعمل 
بتقليده هذا هو حكم الله في حقهث وما عداه ليس حكم الله في حقه. والقاضي 

ية على سبيل الإلزام يجب أن يكون هذا الإخبار ـ في القضبر لكم اللهـحين كُ 
واحدا ث لأنه إخبار لكم الله على سبيل الإلزامث فهو في حقيقته عمل لكم اللهث 
وحكم الله في حالة العمل به لا يتعددث وإن تعدد فَهمُه. ولهذا لا يصف أن 

ية ـبة للقضـهذا بالنسم الله. ـدد حكـيل أن يتعـتحـيكون القاضي متعددا ث لأنه يس
دةث أي في المحكمة الواحدةث أما بالنسبة للبلد الواحد في جمين القضايا ـالواح

ولكن في محكمتين منفصلتين لمكان واحد فإنه يجوزث لأن القضاء استنابة من 
الخليفةث فهو كالوكالة يجوز فيها التعددث وكذلك جاز تعدد القضاة في المكان 

لخصوم بين قاضيين في مكان واحد يرجف جانب المدعيث الواحد. وعند  اذب ا
ويكون النظر للقاضي الذي يطلبهث لأنه طالب الحقث وهو أرجف من المطلوب 
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 منه.

بر البيّنة تولا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلس القضاءث ولا تع
 واليمين إلا في مجلس القضاء.

أن   رسول الله قضى»وذلك لما رُويَ عن عبد الله بن الزب  قال: 
رواه أبو داود وأحمدث فإن هذا الحدي  « الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم

يبُيّن الهيىة التي يحصل فيها القضاءث وهي هيىة مشروعة لذا اث أي لا بد من 
وجود هيىة معينة يحصل فيها القضاءث وهي أن يجلس الخصمان بين يدي 

 صحة القضاءث أي لا بد من الحاكمث وهذا هو مجلس القضاء. فهو شرط في
فيه القضاء ح  يكون قضاءث وذلك أن يجلس الخصمان بين  يجري مجلس معين

إذا »لعليّ:   يدي الحاكم. ويؤيد ذلك حدي  عليّ حين قال رسول الله
جلس إليك الخصمان فلا تكلَّم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من 

 .«إذا جلس إليك الخصمان»فهو كذلك يبين هيىة مخصوصة بقوله:  ث«الأول
فم لس القضاء شرط لصحة القضاءث وكذلك شرط لاعتبار اليمينث لقول 

رواه البخاري من طريق ابن عبات. « اليمين على المدعى عليه» : الرسول
ولا تكون له هذه الصفةث صفة المدعى عليهث إلا في مجلس القضاء. وكذلك 

... » :القضاءث لقول الرسول  البينة لا يكون لها أي اعتبار إلا في مجلس
رواه البيهقي. ولا تكون « ولكن البيّنة على المدعي، واليمين على من أنكر

 له هذه الصفة إلا في مجلس القضاء.
عدد درجات المحاكم بالنسبة لأنواع القضاياث في وز أن تويجوز أن ت

ه كُصّا بعض القضاة باقضية معينة إ  حد معينث وأن يوكل أمر    هذ



 152 

 القضايا إ  محاكم أخرى.

وذلك أن القضاء هو استنابة من الخليفة وهي كالوكالة سواء بسواء من 
   أي فر  بينهما. إذ هي من الوكالةث و وز الوكالة عامةث و وز خاصةث ولهذا 
يجوز أن يعُيّن القاضي قاضيا  في قضايا معينةث ويُمنَن من   هاث ويجوز أن يعُيّن 

اث وفيما عُيّن له هوث ولو في مكان واحد. أو في    ما عُيّن له   ه في   ه
هو. ومن هنا جاز تعدد درجات المحاكمث وقد كان ذلك موجودا  عند المسلمين 

قال أبو عبد »في الأعصر الأو ث يقول الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: 
لدهر يستقضون قاضياا الله الزبيري: لم تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من ا

على المسجد الجامع، يسمونه قاضي المسجد، يحكم في مائتي درهم 
وعشرين ديناراا فما دونها. ويفرض النفقات، ولا يتعدى موضعه وما قدر 

أناب عنه في القضاء في قضية واحدة كما حصل في إنابته  والرسول  .«له
ضايا في ولاية من لعمرو بن العا ث وأناب عنه في القضاء في جمين الق

على  الولاياتث كما حصل في إنابته عليه السلام لعليّ بن أبي طالب 
 قضاء اليمنث با يدل على جواز ّصيا القضاء وجواز تعميمه.

ولا توجد محاكم استىنافث ولا محاكم تمييزث فالقضاء من حي  الب  
ولا ينقضه ة واحدةث فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذث جفي القضية در 

حكم قاض  خر مطلقا ث إلا إذا خالف نصا  قطعيا  من كتاب اللهث أو سنة 
 رسولهث أو إجماع الصحابة.

فحكم القاضي لا ينُقَض لا مِن قِبَله هوث ولا مِن قِبَل قاضٍ  خر   هث 
أُخذ من دليل ظني من كتاب أو سنةث والدليل على أن حكم القاضي الذي  اإذ
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 ينقضث أن الصحابة أجمعوا على ذلك. فإن أبا بكر حكم أخُذ من دليل ظني لا
في مسائل باجتهاده وخالفه عمرث ولم ينَقُض أحكامهث وعليّ خالف عمر في 
اجتهادهث فلم ينَقُض أحكامهث وأبو بكر وعمر خالفهما عليّ فلم تنُقَض 

يا أمير المؤمنين كتابك بيدك »أحكامهما. وجاء أهل نجران إ  عليّ فقالوا: 
شفاعتك بلسانك، فقال: ويحكم إن عمر كان رشيد الأمر ولن أردَّ قضاءا و 

ُشَرَّكَة ب .«قضى به عمر
إسقاط الأخوة من الأبوينث ـورُوي أن عمر حكم في الم

ا شَرَ  بينهم وقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. وأنفذ الُحكمين 
ردّ الأو . وأما ما رُوي أن من تناقضهما. وقضى في الجد بقضايا مختلفة ولم يَ 

 شريحا  حكم في ابني عم أحدهما أخ لأم أن المال للأخ فرفن ذلك إ  عليّ 
دت ذلك؟ فقال: ـال: في أي كتاب الله وجـيء به فقـع ل يَّ بالعبد فج»فقال: 

   قال الله تعالى:                 فقال
 قد قال الله تعا :  له علي:                

               فقد أجاب ابن  .«ونقض حكمه
من الجزء التاسن بقوله: )لم  05قدامة على ذلك في الم ني في كتاب القضاء   

اعتقد    عندنا أن عليا  نقض حكمه ولو ثب  فيحتمل أن يكون علي يثب
أن ولقد ثب   .أنه خالف نا الكتاب في الآية التي ذكرهاث فنقض حكمه(

الصحابة قد حكموا في مسائل باجتهادهمث وكان كالفهم في ذلك الخليفة في 
ر. عهد أبي بكرث وفي عهد عمرث وفي عهد عليّث ولم ينقض أحدهم حكم الآخ

والثاب  أن عمر قد حكم أحكاما  متباينة ومختلفة في مسالة واحدةث وأنفذ كل 
الأحكامث ولم يرَدّ الحكم الأول بالحكم الثاني من تناقضهماث وثب  أنه قال في 

وهذا كان للدلالة على  ث«يناـتلك على ما قضينا وهذه على ما قض»ذلك: 
وأما إذا تغ يّر اجتهاده » ني: اة. وقال ابن قدامة في المـعدم نقض أحكام القض
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ل ه  من غير أن يخالف نصاا، ولا إجماعاا، أو خالف اجتهاده اجتهاد من ق ـبـْ
إلا إذا ت ّ   ث«أجمعوا على ذلك لم ي نقُضْه لمخالفته، لأن الصحابة 

 اجتهاده قبل إصداره الحكمث فإنه يحكم بالاجتهاد الجديد.

ي هو دليل كذلك على عدم وأيضا  فإن دليل عدم جواز تعدد القاض
جواز نقض حكم القاضي. وذلك لأن حكم الله واحد لا يتعددث وحكم الله في 
المسالة الواحدة إذا عُمل به فقد نفذ فلا يصف نَـق ضُه. والقاضي حين يحكم في 
القضية يكون قد وضن حكم الله موضن العمل فصار تنفيذه فرضا . ولذلك لا 

نقَض لحكم اللهث وهو لا يجوز. فلا يجوز لنفس ينُقَض مطلقا ث لأن نقَضَه 
القاضي الذي حكم أن ينقض حكم نفسهث وكذلك لا يجوز ل  ه أن ينقض 
حكمهث لأن حكم الله لا يتعددث ونقضه فو  كونه نقضا  لحكم الله فهو تعدد 

 لحكم اللهث وهو لا يجوز.

لأبي موسى من قوله:  وأما ما يرُوى في رسالة عمر بن الخطاب 
ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت فيه نفسك، وهديت فيه »

فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق خير من  ثك أن ترجع إلى الحقدلرش
فإن هذه الرسالة على فرض صحتها فإ ا قول لعمرث  ث«التمادي في الباطل

لأن وهو ليس دليلا  شرعيا ث ولا يقال إن الصحابة سكتوا عنها فيكون إجماعا  
السكوت إنما يعتبر إجماعا  إذا كان  الحادثة مشهورةث با يكون حكما  لجمين 
الناتث ويطلن عليها الصحابةث وأن تكون با ينُكر مثله شرعا ث ح  لا يسكتوا 
عن منكر. أما مثل هذا الكتاب فهو كتاب لقاض معينث وليس عاما ث وهو وإن 

ن  مشهورة لدى الصحابةث وفو  اشتهر فيما بعدث ولكنه ليس حادثة عامة كا
ذلك فهي ليس با ينكر عادة لأن ما فيها ليس با ينكره الشرع. وفو  ذلك 
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فإن المراد با في الرسالة هو أن الحكم الذي قضي  به أمسث ا تبيّن لك خطؤه 
أن ترجن عنه في حادثة أخرىث وتحكم بلافهث وليس معناه نقض ما حكم  به 

ولم يقل أن ترجن عن حكمكث  ث«ترجع إلى الحقأن »أمسث ولذلك قال: 
والرجوع إ  الحق هو تر  الرأي الخطاث والرجوع إ  الصواب. فليس فيه دليل 
على جواز نقض الحكمث ولهذا لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالسوابق 
القضائيةث أي بان القضية سبق أن حكم فيها بكذاث بل إذا سبق أن حُكِمَ 

فإن هذا الحكم لا يلزم أحدا  أن يس  عليهث في وز أن يُحكَم بقضية حكم معين 
ب  ه في مثل تلك القضية من القاضي الذي حكم فيها نفسهث ومن قِبَل   ه. 
أما القضية نفسها فقد نفذ فيها حكم اللهث فلا يَحلُّ للقاضي أن يرجن عن هذا 

تىنافث ولا محاكم الحكمث ولا يُ ّ ه. ومن هنا لا توجد في الإسلام محاكم اس
تمييزث بل القضاء من حي  الب  درجة واحدة ليس   . والقاعدة الشرعية 

( فليس أي مجتهد ل ة على مجتهد  خرث فلا يصف الاجتهاد لا ينقض بمثله)
 وجود محاكم تنقض أحكام محاكم أخرى.

إلا أن القاضي إن تر  الحكم باحكام الشريعة الإسلاميةث وحكم 
أو إن حكم لكم كالف نصا  قطعيا  من الكتاب أو السنة أو باحكام الكفرث 

إجماع الصحابةث أو حكم حكما  مخالفا  لحقيقة الواقنث كان حكم على شخا 
بالقصا  على أنه قاتل عمدث ا ظهر القاتل الحقيقي فإنه في هذه الحالات 

 من أحدث»وأمثالها ينقض حكم القاضي. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: 
رواه البخاري ومسلم من طريق عائشة. ولما « في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

فجُلد. ثم   أن رجلاا زنى بامرأة فأمر به النبي»روى جابر بن عبد الله: 
بلغني أن »ولما روى مالك بن أنس قال: « أُخبر أنه محصن فأمر به ف ـرُجم
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. فقال له علي: ما أتُي بامرأة ولدت من ستة أشهر فأمر برجمها عثمان 
  عليها رجم، لأن الله تعالى يقول:             :ويقول

                           
عثمان بردها، فوجدها قد  فالحمل يكون ستة أشهر، فلا رجم عليها. فأمر

 إذا قضى القاضي بلاف»وأخبر عبد الرزا  عن الإمام الثوري قال:  ث«رجمت
 .«كتاب اللهث أو سنة رسول اللهث أو شيء مجمن عليه فإن القاضي بعده يرده

 والذي له صلاحية نقض هذه الأحكام هو قاضي المظالم.

 بـت سِ ـحْ ـمُ ـال

كافة القضايا التي هي حقو    المحتسب هو القاضي الذي ينظر في
 عامةث ولا يوجد فيها مُدَّعٍث على أن لا تكون داخلة في الحدود والجنايات.

رةَ  هذا تعريف لقاضي الحسبةث وهو تعريف ماخوذ من حدي  صُبـ 
رةَ الطعام فامر بجعله فو  الطعام ح  يراه  الطعامث فإن الرسول وجد بللا  في صُبـ 

نظر فيه الرسول وقضى فيه بجعل الطعام المبلول  الناتث فهذا حق عام للنات
رةَ لإزالة الِ ش. وهذا يشمل جمين الحقو  التي من هذا النوعث ولا  على وجه الصُبـ 
يشمل الحدود والجناياتث لأنه ليس من هذا القبيلث ولأ ا خصومات بين النات 

 في الأصل.

 بـات المحتسـصلاحي

العلم بها في أي مكان دون يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور 
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حاجة لمجلس قضاءث ويجعل تح  يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره وينفذ 
 حكمه في الحال.

ولا حاجة لمجلس قضاء ح  ينظر المحتسب في الدعوىث بل يحكم في 
المخالفة   رد التحقق من حدوثهاث وله أن يحكم في أي مكان أو زمان: في 

في الليل أو النهار. لأن  ثهر الدابةث وفي السيارةالسو ث وفي البي ث وعلى ظ
الدليل الذي ثب  فيه شرط مجلس القضاء للنظر في القضية لا ينطبق على 

إن »المحتسبث لأن الحدي  الذي ثب  فيه اشتراط المجلس في القضاء يقول: 
 إليك جلس إذا» ويقول: ث«الحاكم يدي بين يقعدان الخصمين
د في قاضي الحسبةث لأنه لا يوجد مدع ومدعى وهذا    موجو  ث«الخصمان

 عليهث بل يوجد حق عام اعتُديَ عليهث أو مخالفة للشرع. وأيضا  فإن الرسول 
رةَ الطعام نظر فيها وهو سائر في السو ث وكان  معروضة  حين نظر في أمر صُبـ 

في للبينث ولم يستدع صاحب الصُبـ رةَ عندهث بل   رد أن رأى المخالفة نظر فيها 
 مكا اث با يدل على أنه لا يُشترط مجلس القضاء في قضايا الحسبة.

وللمحتسب الحق في أن كتار نوابا  عنه تتوفر فيهم شروط المحتسبث 
يوزعهم في الجهات المختلفةث وتكون لهؤلاء النواب صلاحية القيام بوظيفة 

 فُـوّضوا فيها. يّن  لهم في القضايا التيـالحسبة في المنطقة أو المحلة التي عُ 
وهذا مقيدٌ  ا إذا كان تعيين المحتسب قد اشتمل على إعطائه حق 
تعيين نواب عنهث أي حق الاستخلاف عنهث إذا كان تعيينه من الخليفةث أما إذا  

أن يكون تقليد  بالإضافة إ  الشرط السابق كان تعيينه من قاضي القضاة فإنه
ل لمن يقُلّده من القضاة حق تعيين قاضي القضاة قد اشتمل على أنّ له أن يجع

مَن ينوب عنهث أي حق الاستخلاف عنه. أما إذا لم يشتمل تعيين قاضي 
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القضاة على ذلك فليس له أن يجعل لمن يقُلّده حق تعيين مَن ينوب عنهث أي 
حق الاستخلافث وبالتالي لا يكون للمحتسب حق تعيين نواب عنه أي حق 

القاضيث  مالقاضي سواء أكان المحتسبث أالاستخلاف. فحق الاستخلاف عن 
قاضي المظالم لا يملكه القاضي إلا إذا جَعل له الخليفة ذلكث أو جُعِل لوالي  مأ

القضاءث أي قاضي القضاة حق تعيين القضاةث وحق أن يجعل لِمَن يقُلِّده مِن 
القضاة أن يستخلفث أي أن يعُيّن مَن ينوب عنه. وذلك لأن القاضي قد قُـلّد 

قضاءث أي قضاء  معينا ث وهو قضاء الحسبةث فإذا لم يُجعَل له حقُّ الاستخلافث ال
أي حقُّ تعيين نائب عنه فلا يملك صلاحية التعيين؛ وكذلك القاضيث وقاضي 
المظالم كلهم سواءث فكلٌ منهم قد عُيّن للقضاء فيما جرى نَاُّ التعيين عليهث 

اةث إلا إذا نُاّ على ذلك في عَق د فلا يملك   هَث أي لا يملك حقَّ تعيين قض
التقليدث ولهذا لا يملك أن يعُيّن مَن ينوب عنه للقيام باعمال المحتسب إلا إذا 
نُاّ على ذلك في أمر تعيينه. ومثله قاضي القضاة. أما جواز أن يعين القاضي 

عرض  عليه قضيةث فعين مَن ينوب عنهث  من ينوب عنه فذلك لأن الرسول 
الأعرابي الذي جاء للرسول وأخبره أن ابنه كان خادما  على رجل ففي حادثة 

واغدُ يا »عينه فزنى بامرأته وطلب الحكمث فإن الرسول قال في هذه الحادثة: 
رواه البخاري ومسلم من « ...أنُيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

يبع  نائبا   طريق أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ با يدل على أن للقاضي أن
عنه يقضي في أمر يعيّنه لهث وكذلك للمحتسب فهو قاضٍث إلا أنه يشترط أن 
يجعل القاضي لنائبه القضاء كاملا ث أي النظر في الدعوى والحكم ح  يصف 
تعيينهث لأن القضاء إخبار بالحكم على سبيل الإلزامث وهو بهذا المعع لا يت زأث 

الحكمث بل يعينه تعيينا  كاملا  ح  يكون  فلا يصف أن يعينه في النظر ويتر 
قاضيا  ويصف قضاؤهث وح  لو لم يحكم بالفعل صف عملهث لأنه لا يشترط 
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الحكم مِن قِبَلهث إذ يجوز أن ينظر قاض في قضية ولا يتُمّهاث وقبل أن يحكم 
يعُزَلث وينظر في القضية قاضٍ   ه يحكم بهاث وكذلك نائب القاضي لا يشترط 

يحكمث ولكن يشترط في تعيينه أن يعُطى صلاحية النظر والحكمث أي أن فيه أن 
يعُيّن قاضيا  بجمين صلاحيات القاضي فيما عُيّن فيه. وكذلك المحتسبث يعُينِّ 
نوابا  عنه لهم صلاحيات النظر والحكم في الحادثة التي يعُيِّنهم لهاث أو في المكان 

عِل له فيه حقُّ الاستخلاف. ويشترط الذي يعُيِّنهم لهث إذا كان تعيينه قد جُ 
فيمن يعُيِّنه نائبا  عنه أن يكون مسلما ث حرا ث عدلا ث بال ا ث فقيها  فيما يراه من 
قضاياث أي يشترط فيمن ينيبه المحتسب ما يشترط في المحتسب نفسه لأنه قاض 

 مثله.

 المـاضي المظـق

ل في الدولة أو تحص لِمَةـمَظ  قاضي المظالم هو قاضٍ يُـنَصب لرفن كل 
تحصل من الدولة على أي شخا يعيش تح  سلطان الدولةث سواء أكان من 

من الخليفة أو بن هو دونه  الـمَظ لِمَةرعاياها أم من   همث وسواء حصل  هذه 
 من الحكام والموظفين.

هذا تعريف قاضي المظالمث والأصل في قضاء المظالم ما رُوي عن النبي 
  الحاكم مِن أمرث على    وجه الحق في حكمه للرعية أنه جعل ما يفعله

فقالوا: يا رسول الله  ث عن أنس قال:  لا السعر على عهد الرسول مَظ لِمَة
إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني »لو سعَّرتث فقال: 

ظْلِم ةلأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد ب « مالظلمتها إياه في دم ولا  م 
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ث لأنه لو فعله يكون فعل شيىا  لا حق له بهث مَظ لِمَةرواه أحمدث ف عل التسع  
وكذلك جعل القضايا التي تحصل في الحقو  العامةث التي تنظمها الدولة للناتث 
جعل النظر فيها من المظالمث كسقي الزرع من ماء عام كل في دورهث فقد نظر 

ورجل من الأنصارث  لزب  بن العوام في الشرب الذي تنازعه ا رسول الله 
)متفق  «الماء إلى جارك اسْقِ يا زبير ثم أرسل»فحضره بنفسه فقال للزب : 

تحصل على أي شخا سواء أكان  من الحاكمث أم من  مَظ لِمَةفاية  عليه(
ث كما يفهم من هذين الحديثينث ويرُفَن مَظ لِمَةتنظيمات الدولة وأوامرهاث تعُتبَر 

ث أو لمن ينيبه الخليفة عنه في ذلك من الـمَظ لِمَةلخليفة ليقضي في هذه أمرها ل
 قضاة المظالم.

 زلهمـالم وعـاة المظـين قضـعيـت

يعُيّن قاضي المظالم من قِبَل الخليفةث أو من قِبَل قاضي القضاة. وأما 
 أو المالمظ محكمة قِبَل من الخليفةث أو قِبَل من فيكون عزله ومحاسبته وتاديبه ونقله

وهي  ولاية المظالم كون من أخذا   ذلك صلاحية الخليفة أعطاها إذا القضاة قاضي
إنما يملكها الخليفةث ولا يملكها   هث فيكون تعيين والي المظالم مِن قِبَل الخليفةث 
وعلاوة على هذا فإن المظالم مِن القضاءث لأ ا إخبار عن الحكم الشرعي على 

هو الذي كان  نما يعُيّنه الخليفةث لما ثبَ  أنّ الرسول سبيل الإلزامث والقاضي إ
يعُيّن القضاة. وهذه كلها أدلة على أن الخليفة هو الذي يعُيّن قاضي المظالمث 
وكذلك فإن قاضي القضاة يعين قاضي المظالم إذا جَعَل له الخليفة ذلك في عقد 

 التقليد.
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خليفة حق عزلهث  وأما عزل قاضي المظالم فإن الأصل فيه أن يكون لل
إلا أنه لا يحق له أن يعزله إذا كان  هنا  قضية مرفوعة  كما له حق توليتهث

على الخليفة أو معاوني التفويض أو قاضي القضاة. استدلالا  بقاعدة الوسيلة إ  
هو الذي يتو  قضاء المظالمث ولم يرُوَ عنه أنه وَّ   وكان الرسول  الحرام حرام.

ية عامةث ولم يعُيّن الخلفاء الراشدون الأربعة أحدا  للمظالمث وكان قضاء المظالم تول
يتو  بنفسه قضاء المظالمث فنظر في عدة مظالمث ولما جاء عبد الملك  عليّ 

بن مروان خليفة أفرد للظُلامات يوما ث يتصفف فيه قِصَاَ المتظلمين؛ من    
ها إ  حكم منفذ رَدَّه مباشرة للنظرث وكان إذا وقف على مشكلث أو احتاج في

إ  قاضيه أبي إدريس الأزديث فكان أبو إدريس هو المباشر لقضاء المظالمث 
فكان قاضيا  وكان يتو  قضاء المظالم في القضايا التي يحولها له الخليفة عبد 

الله تَوّ  بنفسه قضاء  هالملكث ا لما جاء أم  المؤمنين عمر بن عبد العزير رحم
سط العهد العباسي كان الخلفاء ادَّ مظالم بني أمية على أهلهاث وفي أو المظالمث ورَ 

يفُوِّضون النظر في المظالم إ  قاضٍ خا  بالمظالمث ومنذ ذلك التاريخ وُجِد 
قضاء المظالم منفصلا  عن الخليفةث وكان قبل ذلك    منفصل عنهث يتولاه 

الحقث وله أن يعين قاضيا  بنفسه. فالخليفة له حق النظر في المظالمث وهو صاحب 
للمظالمث وكذلك له أن يعزل هذا القاضي ويولي   هث فهو جائز للخليفة أي 

 مباح من المباحات.
كما أنّ الخليفة هو الذي يقوم  حاسبة قاضي المظالم وتاديبه وعزلهث 
لأنه هو المسؤول عن المظالمث وعن القاضي الذي يقوم مقامه في النظر في المظالم 

ة عنه. وللخليفة أن يقلد حق عزل قضاة المظالم ومحاسبتهم وتاديبهم ونقلهم نياب
لقضاة المظالم أنفسهمث أو لقاضي القضاةث فإذا قلّدهم ذلك صار لهم صلاحية 
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 عزل ومحاسبة وتاديب قاضي المظالم.

ولا يُحصَر قاضي المظالم بشخا واحد أو أكثرث بل للخليفة أن يعُيّن 
ظالم حسب ما يَحتاج رَفنُ المظالم مهما بلغ عددهم. ولكن عددا  مِن قُضاة الم

عند مباشرة القضاء لا تكون صلاحية الحكم إلا لقاضٍ واحد ليس   ث ويجوز 
أن يجلس معه عدد مِن قُضاة المظالم أثناء جلسة القضاءث ولكن تكون لهم 

 صلاحية المشاورة ليس   ث وهو    مُلزَم بالأخذ برأيهم.

خليفة أن يعُيّن مَن ينوب عنه واحدا  أو أكثر. إلا أنه وَلَو وذلك لأن لل
الم لا تت زأث فإن لكل منهم أن ـرهم في المظـلاحية نظـالم فإن صـاة المظـدّد قضـتعَ

ينظر في المظالمث إلا أنه يجوز للخليفة أن كُصِّا قاضيا  للمظالم في ولاية مِن 
اء الولاية على ـياث لأن له إعطالولاياتث ويجوز أن كُصّصه في بعض القضا

المظالم ولاية عامةث وولاية خاصةث وولاية في جمين البلادث وولاية في بلد أو إقليم 
يفعل ما يراه. وأما كون قاضي المظالم عند مباشرته النظر في القضية لا يتعدد 
فلِما سبق مِن عدم جواز تعدد القاضي في القضية الواحدةث وجواز تعدده في 

لمكان. ولكن يجوز أن يجلس معه عدد من قضاة المظالم للشورى فقطث ولا ا
يشاركونه في الرأيث وهذا يرجن إ  رضاه هو واختيارهث فإن كان لا يرى ذلك 
وعارض في جلوسهم معه لا يجلسون. لأنه لا يجلس من القاضي أحد يش له 

رهم في عن النظر فيما خُصّا لهث ولكن إذا ارتفن عن مجلس القضاء شاو 
 الأمر.
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 المـات قاضي المظـصلاحي

لقاضي المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة كما له حق 
 عزل الخليفة.

فيملك قاضي المظالم صلاحية عزل الحكامث فالحاكم قد عُيّن بعقد 
ويقال له عقد التقليدث ذلك أن الخليفة له حق الولاية وهو الحكمث وله  تعيينث

التعيينث والتقليد عقد لا يكون إلا بالفاظ صريحةث فعزل  حق التقليدث وهو
الحاكم الذي يقُلِّده الخليفة هو فسخ لذلك العقدث والخليفة يملكه قطعا ث لأن 
الرسول قَـلّد الوُلاة وعزلهمث ولأن الخلفاء الراشدين قَـلَّدوا الوُلاة وعزلوهمث وكذلك 

العزل.    أن محكمة المظالم لا للخليفة أن ينُيب عنه مَن قَـلّدهم حق التقليد و 
تملك حَقَ عزل الحكام نيابة عن الخليفةث لأ ا ليس  نائبة عنه في التقليد 
والعزلث بل هي نائبة عنه في النظر في المظالم. فإذا كان وجودُ هذا الحاكم في 

ث أي كان لها حقُّ عزل ذلك مَة ـِالـمَظ لكان لها حق إزالة هذه   مَة ـِمَظ لولايته 
اكمث فصلاحيتها في عزل الحكام ليس  نيابة عن الخليفةث وإنما هي إزالة الح

ث ولذلك يعُزَل من تحكم بعزلهث ولو لم يرض الخليفةث لأن عَزلَه في هذه الـمَظ لِمَة
ث وهو يسري على الجمينث على الخليفة و  هث فحكم مَة ـِمَظ لإزالة ـالحال حُكمٌ ب

 حكم كذلك فإنه الخليفة حيتها في عزلالقاضي حكم على الجمين. وأما صلا
حصل  للخليفة حالة من الحالات التي يعُزَل فيهاث أو  إذا ث لأنهمَة ـِمَظ ل إزالةـب

ث ومحكمة المظالم مَة ـِمَظ لحالة من الحالات التي يَجبُ عَزلهُ فيهاث فإن بقاءه يكون 
ان حكم محكمة إزالة المظالمث فهي التي تحكم بعزله. ومن هنا كـهي التي تحكم ب

 .مَة ـِمَظ لإزالة ـالمظالم بعزل الخليفة إنما هو حكم ب
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من المظالم سواء  مَة ـِمَظ لوتملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أيةّ 
أكان  متعلقة باشخا  من جهاز الدولةث أم متعلقة  خالفة الخليفة لأحكام 

رث والقانونث وسائر من نصو  التشرين في الدستو  اٍّ الشرعث أم متعلقة  عع ن
الأحكام الشرعية ضمن تبني الخليفةث أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائبث أم 

 ذلك.   
قد رفض التسع  للسلن لما طلب منه  وذلك أن رسول الله 

ث كما أنه رأى أن مَة ـِمَظ لالصحابة ذلك عندما  لا السعرث واعتبر أن التسع  
ث با يدل على أن عمل مَة ـِمَظ لسقي ب   حق ترتيب الحاكم لأدوار النات في ال

  . والرسول مَة ـِمَظ لالحاكم إذا خالف الحقث أو خالف أحكام الشرع كان 
 كان حاكما  للمسلمين ورئيس دولة لهم.

وكذلك كل عمل من أعمال الجهاز يقوم به أي شخا في جهاز 
ث لأنه مَة ـِمَظ له يعتبر الدولةث إذا كان مخالفا  للحقث أو مخالفا  لأحكام الشرع فإن
 نائب عن الخليفة في العمل الذي أنابه فيه الخليفة في الجهاز.

. مَة ـِمَظ لوبذلك يكون حدي  التسع  دليلا  على أن مخالفة الخليفة 
 ومحكمة المظالم هي صاحبة الصلاحية في النظر في المظالم.

تور هو أمّا النظر في نا من نصو  الدستور أو القانونث فإن الدس
القانون الأساسيث والقانون هو أمر السلطانث فيكون النظر فيه نظرا  في أمر 
السلطانث فهو داخل كذلك في حدي  التسع ث لأنه نظر في أعمال الخليفةث 

 وفو  هذا فإن الله تعا  يقول:                 

   تم أنتم وأولو الأمر في شيءث والتنازع في مادة من مواد أي إذا تنازع
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الدستورث أو مادة من مواد القانونث إنما هو تنازع بين الرعية وأولي الأمر في 
يُـرَدّ إ  الله وسولهث ورَدُّه إ  الله ورسوله رَدُّه إ  ـحكم مِن أحكام الشرعث فَ 

 محكمة المظالمث أي إ  قضاء الله ورسوله.

حية قاضي المظالم بالنظر في فرض ضريبة من الضرائب فآتية وأما صلا
ولا يطلبني أحد  ث... وإني لأرجو أن ألقى الله»يقول:  من أنّ الرسول 

رواه أحمد من طريق أنس. فيكون أخذ « ظلمتها إياه في دم ولا مال م ظْلِم ةب
 يوجبه الشرع ث وأخذ المال الذي لممَة ـِمَظ لالخليفة المال من الرعية من    حق 

ث ولهذا كان لمحكمة المظالم أن تنظر في الضرائب لأ ا مال مَة ـِمَظ لعلى الرعية 
تؤخذ من الرعيةث ونظرها في الضرائب إنما هو لترى هل المال الماخوذ هو با 
أوجبه الشرع على المسلمينث كالمال الذي يؤُخَذ لإطعام الفقراءث فلا يكون 

يوجبه الشرع عليهمث كالمال الذي يؤخذ لبناء سد لجمن  با لم وث أم همَة ـِمَظ ل
يجب أن تزيلهاث ومن هنا كان  مَة ـِمَظ ل حينىذٍ المياه يمكن الاست ناء عنهث فيكون 

 لمحكمة المظالم أن تنظر في الضرائب.

متعلقة باشخا  من جهاز الدولةث أو  مَة ـِمَظ لولا يشترط في قضاء أية 
حكام الشرعيةث أو متعلقة  عع نا من نصو  متعلقة  خالفة الخليفة للأ

التشرينث أو الدستورث أو القانون ضمن تبني الخليفةث أو متعلقة بفرض ضريبة من 
الضرائبث أو متعلقة بتعدي الدولة على الرعية وأخذها بالعسف والظلمث أو 
جورها فيما َ بيه من أموالث أو إنقاصها لرواتب الموظفين والجندث أو تاخ  
صرفها لهم لا يشترط في قضاء هذه المظالم وأمثالها مجلس قضاءث ولا دعوة 

بها  ولو لم يدعِ  مَة ـِالـمَظ لالمدعى عليهث ولا وجود مدعث بل لها حق النظر في 
 أحد.
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وذلك أن الدليل الذي ثب  فيه شرط مجلس القضاء للنظر في القضية 
حاجة لوجود مدعٍ فيهاث  لا ينطبق على محكمة المظالم لعدم وجود مدعث إذ لا

ث ولو لم يدعِ بها أحدث أو لعدم ضرورة حضور المدعى مَة ـِالـمَظ لفهي تنظر في 
عليهث لأ ا تنظر في القَضية من    حاجة لحضور المدعى عليه. لأ ا تدقق في 

ث وعليه لا ينطبق عليها دليل اشتراط مجلس القضاءث لما روى أبو داود مَة ـِالـمَظ ل
أن الخصمين يقعدان   قضى رسول»عبد الله بن الزب  قال:  وأحمد عن

وعليه  .«إذا جلس إليك الخصمان»لعليّ:  وقوله:  ث«بين يدي الحاكم
  رد حدوثها من    التَقيُّد بشيء مطلقا ث لا  مَة ـِالـمَظ للمحكمة المظالم النظر في 

لا أنه نظرا  لمكانة في مكانث ولا في زمانث ولا في مجلس قضاءث ولا    ذلك. إ
هذه المحكمة من ناحية صلاحيا ا كان  تحاط  ا يجعل لها الهيبة والعظمة. وفي 
زمن السلاطين في مصر والشام كان مجلس السلطان الذي ينظر فيه في المظالم 

( وكان يقُيم فيه نوُابا  عنهث ويحضر فيه القضاة والفقهاءث وقد دار العدليسمى )
تاب )السلو  إ  معرفة دول الملو ( أن السلطان الملك ذكر المقريزي في ك

الصالح أيوب رَتّب عنه نوُابا  بدار العدل يجلسون لإزالة المظالمث ومعهم الشهود 
والقضاة والفقهاء. ولا بات أن يُجعل لمحكمة المظالم دار فخمةث فإن هذا من 

 المباحاتث لا سيما إذا كان  تَظهَر بها عظمة العدل.
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 از الإداريـهـالج

إدارة شؤون الدولةث ومصالح النات تتولاها مصالح ودوائر وإداراتث 
تقوم على النهوض بشؤون الدولةث وقضاء مصالح النات. ويعُينَّ لكل مصلحة 
مدير عامث ولكل دائرةث وكل إدارة مدير يتو  إدار اث ويكون مسؤولا  عنها 

ن يتوّ  الإدارة العُليا لمصالحهم مباشرةث ويكون هؤلاء المديرون مسؤولين أمام مَ 
أو دوائرهم أو إدارا مث مِن حي  عملهمث ومسؤولين أمام الوالي والعامل من 

 حي  التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.

 كماا ـلوب إدارة وليس حـاز الإداري أسـالجه

الجهاز الإداري أسلوب من أساليب القيام بالفعلث ووسيلة من وسائلةث 
إ  دليل خا  بهث ويكفي الدليل العام الذي يدل على أصلهث ولا  فلا يحتاج

يقال إن هذه الأساليب أفعال للعبد فلا يصف أن  ري إلا حسب الأحكام 
الشرعيةث لا يقال ذلك لأن هذه الأفعال جاء الدليل الشرعي على أصلها عاما ث 

ل متفرع ـفع فيشمل كل ما يتفرع عنها من الأفعال إلا أن ياس دليل شرعي على
 يتبن حسب الدليلث فمثلا  قال تعا :  حينىذٍ عن الأصل ف      

وهو دليل عام. وجاءت الأدلة على الأفعال المتفرعة عنهاث لمقدار النصابث 
عن:   متفرعة أفعال   وكلها  الزكاةث  منها  تؤخذ  التي وللعاملينث وللأصناف 

       ولم تاتِ أدلة لكيفية قِيام العمال بجمعهاث هل يذهبون
راكبين أم ماشينث هل يستاجرون معهم أجراء لمساعد م أم لاث وهل يحصو ا 

هث وهل يتخذون مخازن لوضن ما فيبدفاترث وهل يتخذون لهم مكانا  يجتمعون 
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للحبوبث  يجمعونه فيهاث وهل توُضن هذه المخازن تح  الأرض أو تبُع كالبيوت
عن:  متفرعة   وهل زكاة النقد  من باكيات أو بصناديقث فهذه وأمثالها أفعال

       ويشملها الدليل العام لأنه لم تات أدلة خاصة بها. وهكذا
أي ــ جمين الأساليب. فالأسلوب هو الفعل الذي يكون فرعا  لفعل قد جاء له 

ذا لا حاجة لأن يؤتى له بدليلث فدليل أصله العام دليل دليلٌ عام. وله ــ للأصل
 عليه.

أما إقامة الإدارةث أي إقامة مَن يدير مصالح الرعيةث في كل مصلحة 
تحتاج إ  إدارةث فهذا فعل أصلٌ وليس بفرعث ويحتاج إ  دليلث ودليله فعلُ 

 ان فقد كان عليه السلام يقوم بالحكمث ويقوم بالإدارةث فقد ك ثالرسول 
مبل ا ث ومنفذا ث وقائما   صالح المسلمينث أما التبليغ فمعروفث وأما التنفيذ فقد 

ار  وهو تنفيذث ـسـباخذ الصدقة وهو تنفيذث وبقطن يد ال جاء الوحي يامره 
يهدم الأصنام  ورجم الزانيث وجلد القاذفث وقتل المحارب وهو تنفيذث وكان 

اث وهو تنفيذث ويقتل وياسرث وهو تنفيذث وكان بيده وهو تنفيذث ويرُسِل من يزيله
يقُيم الحدَّ على العصاة على اختلاف أنواعهم  انيامر النات بالعدل ويقيمهث وك

 ويحمل النات على كل ما جاءهم بهث وهو تنفيذ.

وأما قِيامه بالمصالح فقد كان إ  جانب ذلك يدير المصالحث ويعُينِّ كتابا  
عليه السلام يدير مصالح النات في المدينةث وعَينَّ معه  لإدارة هذه المصالحث فكان

مَن يدُير هذه المصالح. فكان عليّ بن أبي طالب كاتب العهود إذا عاهدث 
والصلف إذا صالحث وهذا إدارةث وليس لكمث وكان مُعي قيب بن أبي فاطمة على 

مد بن خاتمهث وهو إدارةث وليس لكمث خرَّج البخاري في التاريخ من طريق مح
من حديد ملوّن   كان خاتم رسول الله»بشار عن جده معيقيب قال: 
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وكان  .« عليه فضة كان بيدي. وكان المعيقيب على خاتم رسول الله
مُعيقيب بن أبي فاطمة أيضا  كاتبا  على ال نائمث وهو إدارةث وليس لكم وكان 

كان عبد الله حذيفة بن اليمان يكتب خر  الح ازث وهو إدارةث وليس لكمث و 
بن أرقم كاتبا  للنات في قبائلهم ومياههمث وهكذا. فهذا كله دليل على أنّ 

قام بالإدارة كما كان يقوم بالحكم. إلا أنه عليه السلام قد حدَّد  الرسول 
لهؤلاء المديرين العمل الذي عينهم ليقوموا بهث وهو كتابة ال نائمث أو خر  

عليه السلام لم يُحدّد لهؤلاء المديرين الأعمال الثمارث أو ما شاكل ذلكث ولكنه 
الفرعية التي يقومون بها لإنجاز هذا العملث فكان عدم تعيينه يعني أن تلك 
الأعمال متفرعة عن هذا الأصلث فيمكن لمن أمُر بالقيام بالعمل أن كتار أي 

ن أسلوب يوصل إ  القيام باعباء العمل الذي كُلِّف بهث  ا يقضي المصالح م
 أيسر سبيل.

 ؤونـة الشـايـالح من رعـاء المصـقض

ا إنه لما كان قضاء هذه المصالح مِن رعاية الشؤونث ورعاية الشؤون إنما 
هي للخليفةث لذلك كان للخليفة أن يتبع أي أسلوب إدراي يراهث ويامر بالعمل 

بهاث  العمل تالنا ويلزمالإداريةث  والأنظمة القوانين جمين يَسنّ  أن للخليفة به. فإن
وأن يلُزمِ النات به دون  منهاث بواحد يامر أن للخليفة فرعيةث يجوز أعمال لأ ا

وجب  طاعتهث لأنه إلزام بتوابن حكم تبناه الخليفةث والإلزام به  حينىذٍ   هث و 
 فيه كرج بسواءث ولا الأحكام سواء تر  ما سواهث أي منعهث وهو كتبنّي يقضي 

الأساليب مباحة فلكل شخا أن يقوم  هذه إن يقال لاو  الشرعية. الأحكام عن
بالأسلوب الذي يراهث فإذا ألزمَ الخليفة  باح مِن المباحاتث ومنن مباحا   خر 
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يكون قد حَرّم المباحث لا يقُال ذلك لأنه في تبنيه لأسلوب معين لا يكون قد 
الأحكامث أوجب مباحا ث وحرم مباحا   خرث بل فعل ما جعله له الشرع من تبني 

وما يوصل إ  القيام بهاث فصلاحيته في تبني الحكم هي صلاحيتة كذلك في تبني 
ما يوصل إ  القيام بهث ولذلك كان له أن يتبناهث وعلى الرعية أن تلَتَزمِ ما تبناهث 
ولا يصف أن تقوم ب  ه إذا منعها منه. على أن هذا المباح هو المباح الذي 

و مباح للخليفة للرعاية لسبه. لأن الرعاية لهث يستعمل لرعاية الشؤونث فه
وليس مباحا  لكل الناتث لأ م لا يملكون صلاحيات الرعايةث ولهذا يكون 
وجوب التزام ما تبناه الخليفة فيه من باب وجوب الطاعةث لا من باب جعل 

 المباح فرضا .

 التفصيلات الإدارية

يلات الإدارة ـبة لتفصـ  هيث أما بالنسـبة لغدارة من حيـهذا بالنس
فإ ا ماخوذة من واقن هذه الإدارةث إذ بالتدقيق في واقعها يتبين أن هنا  أعمالا  
يقوم بها الخليفة نفسهث أو معاونوهث سواء كان  من الحكمث أي تنفيذ الشرعث أو 

ائلث ـاليب ووسـمن الإدارةث أي قضاء المصالح الفرعية للناتث وهذه تحتاج إ  أس
ها ـتاجـؤون التي يحـليفةث لإدارة الشـاز خا  بالخـكان لا بد من جهومن هنا  

لافةث ويتبين أيضا  أن هنا  مصالح للنات يريدون قضاءهاث ـات الخـؤوليـيام  سـللق
ائل للقيام بهاث ومن هنا كان ـاليب ووسـذه تحتاج إ  أسـوهي متعلقة بالرعيةث وه

 لا بد من جهاز خا  لقضاء مصالح النات.
 الإدارة هي والمصلحة وإدارات. ودوائر مصالح مِن يتكوّن الجهاز هذاو 
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والصناعة  والزراعةث والصحةث كالتعليمث الدولةث مصالح مِن مصلحة لأية العليا
 وإدارات.ها مِن دوائر بعو  ها. وهذه المصلحة تتوَّ  إدارة المصلحة ذا اث وما يت

والإدارة هي  إدارات. من يتبعها وما فسهاثن الدائرة شؤون تتوَّ   التي هي والدائرة
 التي تتوَّ  شؤون الإدارة ذا اث وما يتبعها من فروع وأقسام.

وهذه المصالح والدوائر والإدارات إنما تنُشَا وتقُام لأجل النهوض بشؤون 
 الدولةث ولأجل قضاء مصالح النات.

تعيين مسؤولين ولضمان س  هذه المصالح والدوائر والإدارات لا بدَُّ مِن 
لها. فيُعينَّ لكل مصلحة مدير عام يتوَّ  إدارة شؤون المصلحة مباشرةث ويشرف 

 مدير إدارة ولكلعلى جمين الدوائر والإدارات التابعة لها. ويعُيّن لكل دائرةث 
 .وأقسام فروع مِن يتبعها مباشرةث وعمّا عنها مسؤولا   يكون

الدولةث با ا  إداراتـسمى بوهذا شرح لواقن إدارة المصالحث أو ما ي
جهاز عام لجمين الرعيةث ومَن يعيشون في ظل سلطان الدولةث وقد أطُلِق عليها 

 وإدارة المصالح أو الديوان لم تكن موجودة في عهد الرسول  .(الديواناسم )
بترتيب خا ث بل كان يعُيّن لكل مصلحة كاتبا ث فهو المديرث وهو الكاتبث 

 وهو كل شيء.

. وسبب ن وضن الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب وأول مَ 
وضعه للديوان أنه بع  بعثا  وكان عنده الهرمزان فقال لعمر: هذا بع  قد 
لَّف منهم رجل و جل  كانه فمن أين يعلم  َّ أعطيَ  أهله الأموالث فإن 

بن     لهم ديوانا ث فساله عن الديوان ففسَّره له. وروى عابد ـِب ــ صاحبك به؟ فاث
استشار المسلمين في تدوين الدواوينث  يحيى عن الحار  بن نُـف يل أن عمر 
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: تقَسِم كل سنة ما اجتمن إليك مِن المال ولا فقال عليّ بن أبي طالب 
ن النات فإن لم سأرى مالا  كث ا  ي تُمسِك منه شيىا . وقال عثمان بن عفان 

أن ينتشر الأمرث فقال الوليد  يُحصَوا ح  يعُرَف مَن أخذ بن لم ياخذ خشي 
بن هشام بن الم  ة قد كن  بالشام فرأي  ملوكها قد دَوَّنوا ديوانا ث وجَنَّدوا 
جنودا ث فَدوِّن ديوانا ث وجَنّد جنودا ث فاخذ بقولهث ودعا عَقيل بن أبي طالبث 

اكتبوا الناس »قريش وقال:  نُسّابومخرمة بن نوفلث وجب  بن مطعم وكانوا من 
 .«ى منازلهمعل

ا بعد ظهور الإسلام في العرا  جرى ديوان الاستيفاءث وجباية الأموال 
على ما كان عليه من قبل. فكان ديوان الشام بالروميةث لأنه كان من بالك 
الروم. وكان ديوان العرا  بالفارسيةث لأنه كان من بالك الفرت. وفي زمن عبد 

لعربية سنة إحدى وثمانين ه رية. ا تتابن الملك بن مروان نقل ديوان الشام إ  ا
إنشاء الدواوين حسب الحاجةث وما تقتضيه مصالح الرعية. فكان  الدواوين التي 
ّتا بالجيش من إثبات وعطاءث وكان  الدواوين التي ّتا بالأعمال من 
رسوم وحقو ث وكان الديوان الذي كتا بالعمال والولاة من تقليد وعزلث 

ن التي ّتا ببي  المال من دَخل وخَرجث وهكذا. فكان إنشاء وكان  الدواوي
الديوان متعلقا  بالحاجة إليهث وكان أسلوبه كتلف من عصر إ  عصرث لاختلاف 

 الأساليب والوسائل.

 الرئيس لهذا تُسنَد وكان  موظفونث له ويعُينَّ  رئيسث للديوان يعُينَّ  وكان
 عيَّنون له تعيينا  في أحيان أخرى.صلاحية تعيين موظفيه في بعض الأحيان ويُ 

مى بالديوان ـالح أو ما يسـصـاء إدارة المـنُ في إنشـب َـتَّ ـوعلى ذلك فإنه يُ 
الحاجةُث وما ينهض باعباء هذه الحاجة من أساليب العملث ووسائل القيام بهث 
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ويجوز أن ّتلف في كل عصرث وأن ّتلف في كل ولايةث وأن ّتلف في كل 
 بلد.

حي  إنشاء إدارة المصالحث أو إنشاء الديوانث أما من حي   هذا من
رعاياث فهم من حي    الوق  نفسهمسؤولية هؤلاء الموظفينث فإ م أجراءث وفي 

كو م أجراءث أي من حي  قيامهم بعملهمث مسؤولون أمام رئيسهم في الدائرةث 
 ةمن ولا أي أمام مدير الدائرة. ومن حي  كو م رعايا مسؤولون أمام الحكام

 ومعاونينث ومسؤولون أمام الخليفةث ومقيدون باحكام الشرعث وبالأنظمة الإدارية.

 الحـة إدارة المصـياسـس

سياسة إدارة المصالح تقوم على البساطة في النظامث والإسراع في إنجاز 
الأعمالث والكفاية فيمن يتولون الإدارة. وهذا ماخوذ من واقن إنجاز المصلحةث 

لحة إنما يب ي سرعة إنجازهاث وإنجازها على الوجه الأكملث فصاحب المص
إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم »يقول:  والرسول 

رواه مسلم من طريق شداد « ...فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح
بن أوت. فالإحسان في قضاء الأعمال مامور به من الشرعث وللوصول إ  هذا 

حسان في قضاء المصالح لا بد من أن تتوفر في الإدارة ثلا  صفات: الإ
ها: البساطة في النظامث لأ ا تؤدي إ  السهولة واليسرث والتعقيد يوجد إحدا

ها: الإسراع في إنجاز المعاملاتث لأنه يؤدي إ  التسهيل على تالصعوبة. وثاني
د إليه العملث وهذا يوجبه ها: القدرة والكفاية فيمن يُسنَ تصاحب المصلحة. وثالث

 إحسان العملث كما يقتضيه القيام بالعمل نفسه.
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 ةـدولـزة الـهـف في أجـالتوظ قّ ـن له حـم  

لكل من يحمل التابعيةث وتتوفر فيه الكفايةث رجلا  كان أو امرأةث مسلما   
كان أو    مسلمث أن يعُينَّ مديرا  لإدارة أيَّة مصلحة من المصالحث وأن يكون 

 ظفا  فيها.مو 

وذلك ماخوذ من أحكام الإجارةث في وز استى ار الأج  مطلقا ث 
 سواء أكان مسلما  أم    مسلمث وذلك لعموم أدلة الإجارةث فالله تعا  يقول:

           البخاري عن أبي  عامث وروى وهو
.. .ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة تعالى: قال الله»قال:  هريرة عن النبي 

وهو عامث على أن الرسول « ورجل استأجر أجيراا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
  استاجر رجلا  من بني الدِّيلث وهو على دين قومه. وهذا يدل على جواز

إجارة    المسلم كإجارة المسلم. وكذلك يجوز استى ار المرأة كما يجوز استى ار 
لعموم الأدلة أيضا ث في وز للمرأة أن تكون مديرة دائرة في دوائر الدولةث  الرجلث

وأن تكون من الموظفين فيهاث ويجوز ل   المسلم أن يكون مديرا  لدائرة من دوائر 
الدولةث وأن يكون موظفا  من الموظفينث لأ م أُجراءث وأدلة الإجارة عامة. وأما 

ث فلأنه هو الذي يشمله تطبيق الأحكامث ّصيا من يحمل التابعية بالنا عليه
ولا تطبق الأحكام على من لا يحمل التابعيةث أي من لا يستوطن دار الإسلامث 

ثم ادعهم إلى »فيما أوصى به أم  الجيش:  ولو كان مسلما . لقول الرسول 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم 

رواه مسلم من طريق بريدة. « وعليهم ما على المهاجرينما للمهاجرين 
ومفهومه أ م إن لم يتحولوا فليس لهم ما لناث وليس عليهم ما علينا ولو كانوا 
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مسلمين. فما ذكُِرَ إنما هو بالنسبة لمن تطبق عليهم الأحكام. وإلا فالحكم 
 ة.الشرعي أنه يجوز استى ار من لا يحمل التابعية لعموم أدلة الإجار 

 راءـج  ة أُ ـدولـد الـون عنـوظفـالم

المديرون والموظفون في الدولة أجراء وفق أحكام الإجارة. ويكون 
تعيينهم وعزلهمث ونقلهم وتاديبهمث من قبل من يتوّ  الإدارة العليا لمصالحهم أو 

 دوائرهم أو إدارا م وفق الأنظمة الإدارية.

أن يلُتَزم معه ما يقتضيه وهذا ماخوذ من أحكام الأج ث فالأج  يجب 
العقدث كما أنه يجب عليه أن يلتزم  ا تّم التعاقد عليهث لأن العقد مُلزمِ 
للمتعاقدين  ا تّم الاتفا  عليهث فإذا استؤجر الأج  لمدة لا يصفّ عزله با 

 استؤجر له في المدة المحدّدة.

وهي ما يلزم وأما التزام الأنظمة الإدارية فإ ا  ثابة شروط الإجارةث 
رواه أبو داود « المسلمون عند شروطهم»الوفاء به. قال عليه الصلاة والسلام: 

من طريق أبي هريرة. وأما نقل الموظفين من عمل إ  عمل  خر فإنه تابن لعقد 
 الإجارة فيسار معهم حسب عقد التعيين.

لعليا والمسؤول عن تعيينهم ونقلهم وتاديبهم وعزلهم هو من يتوّ  الإدارة ا
لمصالحهم أو دوائرهم أو إدارا مث لأنه هو المسؤول عن المصلحة التي يعملون فيهاث 

 وهو صاحب الصلاحية  قتضى المسؤولية التي أنيط  به.
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 ةــس الأمُّ ـلـمج

هو مجلس يتكوّن من أشخا  يمثلون المسلمين في الرأيث ل جن إليهم 
ن الأمُة في محاسبة الحكامث وذلك الخليفة لاستشار م في الأمورث وهم ينوبون ع

عن الأنصارث ث لأربعة عشر رجلا  من النقباء أخذا  من ّصيا الرسول 
وعن المهاجرين للرجوع إليهم لاستشار م في الأمورث وأخذا  من ّصيا أبي 

رجالا  من المهاجرين والأنصار يرجن إليهم لأخذ رأيهم إذا نزل به  بكر 
هم العلماء وأصحاب الفتوى.   عهد أبي بكر أمر. وكان أهل الشورى في

أخرج ابن سعد عن القاسم: )أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد 
مشاورة أهل الرأيث وأهل الفقهث ودعا رجالا  من المهاجرين والأنصارث دعا عمر 
وعثمان وعليا  وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبلث وأبي بن كعبث وزيد بن 

وكل هؤلاء كان يفتي في خلافة أبي بكرث وإنما تص  فتوى النات إ   ثثاب (
هؤلاءث فمضى أبو بكر على ذلكث ا ولَي عمر فكان يدعو هؤلاء النفرث 
وكان  الفتوى تص  وهو خليفة إ  عثمان وأُبّي وزيد. با يدلّ على إباحة أن 

رى الثابتة بنا يتخذ مجلس خا  ينوب عن الأمُة في محاسبة الحكامث وفي الشو 
وأطلق عليه: مجلس الأمُة لأنه نائب عن الأمُة في المحاسبة  .القر ن والسنة

 والشورى.
ويجوز أن يكون في هذا المجلس أعضاء من    المسلمين من الرعاياث 

 من أجل الشكوى من ظلم الحكام لهمث أو من إساءة تطبيق الإسلام عليهم.
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 ورىـالشُّ  قّ ـح

المسلمين على الخليفةث فلهم عليه أن يرجن إليهم الشُّورى حق لجمين 
 في أمور لاستشار م فيهاث قال تعا :                

       .  وكان الرسول  يرجن إ  النات ليستش همث فقد
في القتال خارج استشارهم يوم بدر في أمر مكان المعركةث واستشارهم يوم أُحد 

المدينة أو داخلهاث ونزل عند رأي الحباب بن المنذر في الحالة الأو  وكان رأيا  
فنيا  صدر عن خب  فاخذ بهث ونزل عند رأي الأكثرية يوم أُحد من أن رأيه كان 

 بلافه.

وقد رجن عمر إ  المسلمين في أمر أرض العرا : أيوزعها على 
قيها في يد أهلهاث على أن يدفعوا خراجهاث وتبقى المسلمين لأ ا  نائم؟ أم يب

رقبتها ملكا  لبي  مال المسلمين. وقد عمل  ا أداه إليه اجتهادهث ووافقه عليه 
الصحابةث فتر  الأرض بايدي أصحابها على أن يؤدوا خراجها. وقد عزل  أكثر

خيانة سعد بن أبي وقا  عن الولاية لمجرد الشكوى منه. وقال: إني لم أعزله عن 
 أو ضعف.

وكما أن للمسلمين حق الشورى على الخليفةث فإنه يجب عليهم محاسبة 
الحكام على أعمالهم وتصرفا م. والله سبحانه وتعا  فرض على المسلمين 
محاسبة الحكام وأمرهم أمرا  جازما   حاسبتهم والت ي  عليهم إذا هضموا حقو  

هملوا شانا من شؤو اث أو خالفوا أحكام الرعيةث أو قصّروا بواجبا م دوهاث أو أ
الإسلامث أو حكموا ب   ما أنزل الله. روى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله 

  :ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر »قال
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 .«اوْ سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلّ 
فقد اعترض عمر وعارضوهث  ول الله الصحابة على رس اعترضوقد 

إنه من أتى محمداا من »ما ورد في عقد صلف الحديبية من نا:  بشدة على
يردوه  لم محمد مع ممن قريشاا  جاء عليه، ومن ر دَّهُ  يّهـول إذن قريش بغير

ذكره ابن هشام في الس ة عن طريق الزهري. كما أنكر المسلمون أول « عليه
مرث على أبي بكر عزمه على محاربة المرتدين كما أنكر الأمرث وعلى رأسهم ع

 طلحة والزب  عليهث عندما علما أنه يريد أن يعهد لعمر من بعده.

كما أنكر بلال بن رباحث والزب  و  هم على عمر عدم تقسيمه أرض 
العرا  على المحاربينث وكما أنكرت عليه امرأة  يه عن أن يزيد النات في المهور 

مائة درهمث فقال  له: ليس هذا لك يا عمر: أما سمع  قول الله على أربع
 سبحانه:                     فقال: أصاب

 امرأة وأخطا عمر.

 ولهذا كله فم لس الأمُة له حق الشورىث وعليه واجب المحاسبة.

 ورىـم الشكْ ـحُ 

رَ. وهي طلب الرأي من المستشارث ويقال استشاره الشورى مصدر شَاوَ 
 طلب منه المشورة.

وَرةَ بتسكين ـوالشورى والمشُورة بضم الشين  عع واحدث وكذلك ال مَش 
ورة ل تان. قال ـالشين. جاء في لسان العرب: يقال فلان جيد المشُورة وال مَش 
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ورةَث ا نقل  إ  مَشُورة لخ ورةَ ـفتها. وقال اللي : الالفراء: المشُورة أصلها مَش  مَش 
عَلَة اشتق من الإشارةث ويقال: مَشُورة وهي الشورى وال مَشُورةَ بضم الشين ـمَف 

ورةَث وتقول منه شاورته في الأمر واستشرته  ععث وجاء في مختار ـوكذلك ال مَش 
ورةَ الشورىث وكذا الـالصحاح: ال مَشُورةَ بضم الشينث نقول منه شاوره في ـمَش 

 لأمر واستشاره  عع.ا

والأصل في مشروعية الشورى هو أمر الله سبحانه وتعا  نبيه الكريم 
  :أن يستش  المؤمنين حي  قال له          ،  وهذا الأمر

بالمشاوره هو لمطلق الطلبث أما كونه للوجوب أو الندب أو الإباحة فإن القرائن 
 هي التي تعيّن ذلك.

طلب المشاورة هذا لم يقترن بقرينة تفيد الجزم والوجوبث بل اقترن إن 
 بقرائن تصرف عنه الجزم والوجوب وذلك كالتالي:

 إن قوله تعا  في نفس الآية:   ــ 3      يفيد الاستشارة في
كل أمر مهما كان نوعهث ولكن  ا أن الواجبات والمحرمات والأحكام الشرعية 

الشرع وناّ عليها بشكل محدّد لا مجال لرأي البشر فيهاث وبالتالي لا التي بينها 
مجال للتشاور فيهاث لأن الله سبحانه وتعا  هو وحده المشرعّث وهو وحده 

  الحاكم وله الحكم. قال تعا :      وقال:  ث    

          :وقال               

    و   ذلك من الآيات التي  عل استشارة البشر فيها لا قيمة  ث
  لها ولا مكانث با يدل على أن هذه الأحكام مخصصة لعموم كلمة:   

الأمور المباحةث وهذه قرينة في الآيةث وعلى أن الاستشارة تكون فيما عداها من 
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 صارفة الجزم والوجوب عن الشورى.

  الآية: نفس في تعا  قوله إن  ــ 8              
 ثمضاء واّاذ القرار إ  الرسول سناد العزم الذي هو قصد الإإناّ في 

 ليس للوجوب.وليس للمستشارين وهذه قرينة ثانية على أن أمر الاستشارة 
بكث  من الأعمال وامضاء الكث  من  إن قيام رسول الله   ــ 1

وعقد  ثمثل تعيين الولاة والقضاة والكتاب وأمراء السرايا والجيوش ثالأمور
هو قرينة ثالثة  ثدون أن يستش  الصحابة ثوإرسال الرسل والمبعوثين ثندَ ـهُ ـال

زم ـوبث ولو كان الطلب يفيد الجعلى أن طلب الاستشارة لا يفيد الجزم والوج
 حابته في هذه الأعمال التي كان يقوم بها.ـص الرسول  ارـتشـوب لاسـوالوج

  واجبةث فلم يبق إلا أن ـارة ليسـتشـورة والاسـشُ ـورى والمـشـوما دام  ال
تكون مندوبة أو مباحةث وباستعراض الأدلة والقرائن نجد أن حكمها الندب 

لة منها تدل على أن الشورى والمشُورة والاستشارة والاستحبابث وهذه جم
 مندوبة:

مَد حُ الله سبحانه للشورى  دحه للمؤمنين بان أمرهم شورى   ــ 3
 بينهم بقوله سبحانه:          . 

لصحابته في الأمور كثرة تدل على  كثرة استشارة رسول الله   ــ 8
هتمام بها وبفضلها وليُـعَلِّم المسلمين من بعده الحر  مدى حرصه عليها والا

ما رأيت أحداا أكثر »على القيام بهاث فقد روى الترمذي عن أبي هريرة قوله: 
 .« مشورة لأصحابه من رسول الله
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 شاورة المؤمنين في معرض أمره  مجيء أمر الله سبحانه لرسوله   ــ 1
 ار لهم بقوله تعا : إياه باللين لهم والعفو عنهم والاست ف       

                              

             دل على أن الاستشارة ـن تـرائـذه قـفه ث
 مندوبة.

فإن  ثى المندوبة تكون في الأعمال والأمور المباحةومن أن الشور 
الأحكام الشرعية التي لم يرد فيها ناّ واضف في كتاب الله أو سنة رسولهث 

والأمور الفنية  ثوتحتاج إ  ل  وتقاٍّ للوصول إليهاث وكذلك التعاريف
وما كان من قبيل الرأي والحرب  ثوالفكرية التي تحتاج إ  ل  وإنعام نظر

ن فيها إ  العلماء وإ  أرباب الخبرة وأصحاب رجَ كيدةث فإ ا جميعها يُ والم
الاختصا ث ولا عبرة فيها لكثرة أو قلةث ورأي المستشارين فيها    ملزمث وذلك 

ث في أي خيار ياخذ للصحابة يستش هم في أسرى بدر أخذا  من رجوعه 
وع أبي بكر وعمر . وأخذا  من رجمن خيارات حكم الأسرى الذي كان نازلا  

رضي الله عنهما أيام خلافتهما لرؤساء الصحابة وعلمائهم إذا نزل  بهما 
أو جاءهما قضاءث فلم يجدا فيه حكما  في كتاب الله أو سنة رسوله.  ثحادثة

على رأي الحبُاب بن المنذر في اختيار موقن معركة  وأخذا  من نزول الرسول 
 بدر.

لخليفة للأمور المباحة مندوبة فإنه يجوز ومن كون الشورى في الأعمال وا
أو في  ثه بها في كل الأمور أو في بعضهاث فإن ألزم نفسه بها في أمرٍ ـأن يلزم نفس

اورة ـه بالمشـزم نفسـور وجب عليه أن يلتزمث وأن يقوم بها وجوبا  فيما ألـعدة أم
إلزام ـبعليه  الخـلافةعند عرض  ذا  من قبول عثمان بن عفان ـفيهث وذلك أخ
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نفسه  ا عُرض عليه من الس  على سنة الشيخين قبله أبي بكر وعمر رضي الله 
 دون إنكارٍ منهم. عنهماث على مرأى ومسمن من الصحابة 

وعند قيام الخليفة باستشارة مجلس الأمُة فإن عليه أن يلتزم برأي 
عام نظرث وذلك  الأكثرية في الأمور العملية وفي الأعمال با لا يحتاج إ  ل  وإن

كالحكم والتعليم والصحة والت ارة والصناعة   ثكالأمور الداخلية في الدولة
والزراعة ودوهاث وكذلك الحال عند محاسبته على أعمال قام بها بالفعل من هذه 

على رأي الأكثرية في  الأمور والأعمالث وذلك أخذا  من نزول رسول الله 
شركين في معركة أحدث من أن رأيه عليه الصلاة الخروج من المدينة لملاقاة جيش الم

والسلام ورأي كبار الصحابة البقاء في المدينة وعدم الخروج منهاث وأخذا  من قوله 
لو اجتمعتما في » :عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما

 رواه أحمد من طريق ابن  نم الأشعري.« مشورة ما خالفتكما

يفة باستشارة المجلس فيما عدا هذا كان استشاره في أما إن قام الخل
الأمور الفنية والأمور الفكرية التي تحتاج إ  ل  وإنعام نظرث أو في أمور الحرب 
والرأي والمكيدةث فإن رأي الأكثرية فيه    ملزم لهث ويبقى هو صاحب القرار 

تحديد موقن لرأي الحباب بن المنذر في  فيهث وذلك أخذا  من قبول الرسول 
معركة بدر وعدم الالتفات إ   راء الصحابةث بل عدم استشار م في ذلكث 

لرأي جمهرة الصحابة بعدم محاربة المرتدين  وأخذا  من رفض أبي بكر 
لافةث وكذلك الحال في قيام المجلس  حاسبة ـومانعي الزكاة في بداية تسلمه الخ

 الأمورث فإن رأي الأكثرية فيه    ملزم.الخليفة على ما تّم إنجازه بالفعل من هذه 

أما بالنسبة لما يريد أن يتبناه الخليفة من أحكام شرعية وقوانين فإنه يجوز 
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له أن يعرضه على المجلس لأخذ رأيه فيهث إلا أن رأي المجلس في هذا التبني    
ام ولا عبرة فيه بكثرة أو قلةث ويبقى هو صاحب القرارث لأن التبني للأحك ثملزم

أخذا  من اجماع الصحابة  ثالشرعية والقوانين هو من صلاحيات الخليفة خاصة
عندما رجن إ   على أن التبني هو للخليفةث وأخذا  من سكو م على عمر 

 المسلمين ليستش هم في أرض السواد بعد فتحها.

 ةـ ـّس الأمُـاء مجلـاب أعضـانتخ

ون تعيينا . وذلك لأ م ينتخب أعضاء مجلس الأمُة انتخابا ث ولا يعين
وكلاء في الرأي عن الناتث والوكيل إنما كتاره موكلهث ولا يفُرَض الوكيل على 
الموكِل مطلقا ث ولأن أعضاء مجلس الأمُة بثلون للنات أفرادا  وجماعات في الرأيث 
ومعرفة الممثل في البقعة الواسعةث والقوم    المعروفينث لا تتاتى إلا لمن كتاره 

ثلا  لهث ولأن الرسول عليه السلام لم كتر من يرجن إليهم في الرأي على أسات ب
مقدر م وكفايتهم وشخصيتهمث بل اختارهم على أساسين: أولهما أ م نقباء 
على جماعتهمث ب ض النظر عن كفايتهم ومقدر مث وثانيهما أ م بثلون عن 

هل الشورى هو التمثيل المهاجرين والأنصار. فال رض الذي وُجِد من أجله أ
للناتث فيعتبر الأسات الذي كتار عليه أعضاء مجلس الأمُة هو التمثيل بالنسبة 
للناتث كما هو الحال في تعمُّد الاختيار من النقباءث والتمثيل بالنسبة 
لل ماعاتث كما هو الحال في تَعمُّد الاختيار عن المهاجرين والأنصار. وهذا 

عات للنات    المعروفين لا يتحقق إلا بالانتخابث التمثيل للأفراد والجما
فيتحتم انتخاب أعضاء مجلس الأمُة. أما كون الرسول هو الذي تو  اختيار مَن 

كان  ضيقة وهي التي كان المهاجرون والأنصار فيها  يستش همث فلأن البقعة 
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الثانية لم  المدينةث ولأن المسلمين كانوا معروفين لديهث بدليل أنه في بيعة العقبة
يكن المسلمون الذين بايعوه معروفين لديهث فتر  أمر انتخاب النقباء لهمث وقال 

« أخرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيباا ليكونوا على قومهم بما فيهم»لهم: 
 ذكره ابن هشام في الس ة من طريق كعب بن مالك.

رأيث وعلى ذلك فإنه يستنبط من كون أعضاء مجلس الأمُة وكلاء في ال
ومن كون العِلّة التي وُجد من أجلها مجلس الأمُة هي التمثيل للأفراد والجماعات 
في الرأي والمحاسبةث ومن عدم تحقق هذه العِلّة في النات    المعروفين إلا في 
الانتخاب العامث يستنبط من ذلك كلهث أن أعضاء مجلس الأمُة ينتخبون 

 انتخابا ث ولا يعينون تعيينا .

 ةــس الأمُّ ـة مجلـويـضدة عـم

تحدد مدة العضوية لمجلس الأمُةث لأن الذين كان يرجن إليهم الرسول 
في الشورى لم يتقيد بالرجوع إليهم أبو بكرث وإن عمر بن الخطاب لم يتقيد 
بالرجوع للأشخا  الذين كان يرجن إليهم أبو بكر. وقد رجن عمر إ  رأي 

إليهم في أوائل حكمه. وهذا يدل أشخا  في أواخر حكمهث    الذين رجن 
 على توقي  عضوية مجلس الأمُة  دة معينة.

 ةــس الأمُّ ـة مجلـويـعض

لكل من يحمل التابعية إذا كان بال ا  عاقلا  الحق في عضوية مجلس 
الأمُةث وله الحق في انتخاب أعضاء مجلس الأمُةث سواء أكان رجلا  أم امرأةث 
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لأن مجلس الأمُة وكيل عن النات في الرأي  مسلما  كان أم    مسلم. وذلك
فقطث وليس  له صلاحية الحكم والتشرين. وما دام وكيلا  في الرأي فمن حق 
النات في الدولة الإسلامية أن يوكلوا مَن يشاؤون بن هم أهل للوكالة في الحقو  

في شرعا . وكما أن للمسلم حق الشورىث فإن ل   المسلم الحق في أن يبُدِي رأيه 
تطبيق أحكام الإسلام عليهث وفيما يلحقه من ظلم من الحاكم. ولذلك  إساءة 

كان له أن يوكل عنه من يشاءث وأن يكون هو وكيلا  عمن يشاءث ولا يشترط 
في الوكيلث ولا في الموكل أن يكون مسلما ث بل يجوز أن يكون الموكل والوكيل 

كما جاز للمسلمين   ثين   مسلمين. ومن هنا جاز ل   المسلم وأمسلمينث 
ما داموا يحملون  ثأن ينتخبوا من يمثلهم في مجلس الأمُةث مسلما  أو    مسلمٍ 

 تابعية الدولة.

وأيضا  فالإسلام ينظر للرعايا الذين يحكمهم نظرة إنسانية محضةث بقطن 
النظر عن الطائفيةث والجنسث والذكورةث والأنوثة. وتكون سياسة الحكم المرسومة 

صفهم الإنساني فقطث ح  يكون الحكم لمصلحة الإنسانيةث ليخرجها من لهم بو 
الظلمات إ  النور. ولهذا كان الرعايا متساوين في الحقو  والواجبات المتعلقة 
بالإنسان باعتباره إنسانا ث من حي  تطبيق الأحكام الشرعية على الجمينث 

  بين الناتث بل والقاضي حين يفصل الخصوماتث والحاكم حين يحكمث لا يفر 
يعاملهم على السواء بوصفهم يحملون التابعية لا باي وصف  خر. ولهذا كان 
لكل واحد بوصفه من رعايا الدولةث الحق في أن يعُبرِّ عن رأيه هوث وله الحق في 

يُعبّر عن رأيه ورأي منتخبيه. وذلك لأن الله خاطب بالإسلام جمين ـاختيار بثله ل
 فقطث قال تعا :  النات بوصف الإنسانية                

             وقال:  ث            
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     .  وقد اتفق علماء المسلمين لا سيما علماء الأصول على أن
    مبالأحكام هو كل عاقلث يفهم الخطابث سواء أكان مسلما  أالمخاطب 

 أنثى. ممسلمث ذكرا  كان أ

هذا من ناحية    المسلمين. أما من ناحية المرأة فلأن مجلس الأمُة 
ليس من قبيل الحكمث ولا يدخل في الحدي  الشريف الذي يتعلق بولاية المرأةث 

عرض له نازلة يريد أخذ رأي ولأن الثاب  عن سيدنا عمر أنه كان حين ت
واء أكان  النازلة تتعلق بالأحكام الشرعية )التشرين( أم تتعلق ـلمين فيهاث سـالمس

اي عمل من الأعمال التي للدولةث كان إذا عرض  له نازلة دعا ب مبالحكم أ
وياخذ رأيهم جميعا ث وقد  ثالمسلمين إ  المس دث وكان يدعو النساء والرجال

قد قدم  ين ردته امرأة في أمر تحديد المهور. على أن النبي رجن عن رأيه ح
عليه في السنة الثالثة عشرة للبعثة )أي السنة التي هاجر فيها( خمسة وسبعون 
مسلما  منهم ثلاثة وسبعون رجلا  وامرأتانث وبايعوه جميعا  بيعة العقبة الثانيةث 

بيعته قال لهم جميعا :  وهي بيعة حرب وقتالث وبيعة سياسية. وبعد أن فر وا من
وهذا  ث«ليكونوا على قومهم بما فيهم ثأخرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيباا »

أمر منه لل مينث بان ينتخبوا من الجمينث ولم كُصّا الرجالث ولم يستثن 
النساءث لا فيمن ينتخِب )بكسر الخاء(ث ولا فيمن ينُتخَب )بفتحها(ث والمطلق 

رد دليل التقييدث كما أن العام يجري على عمومه ما لم يجري على إطلاقه ما لم ي
يرد دليل التخصياث وهنا جاء الكلام عاما  ومطلقا ث ولم يرد أي دليل 
للتخصيا والتقييدث فدل على أن الرسول أمر المرأتين أن تنتخبا النقباءث وجعل 

 للمرأتين حق انتخابهما من المسلمين نقيبتين.
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يبايعه الناتث وجلس معه أبو بكر وعمرث يوما  ل وقد جلس الرسول 
فبايعه الرجال والنساء. ولم تكن هذه البيعة إلا بيعة على الحكمث لا على 

ة بايعه النساء ـيـبـديـوان في الحـة الرضـد بيعـلمات. وبعـلام؛ لأ نّ كنَّ مسـالإس
 أيضا  قال تعا :                        

                       

                      

             وهذه بيعة على الحكم أيضا  لأن  ث
 القر ن يقرر أ ن مؤمناتث وكان  البيعة على أن لا يعصينه في معروف.

وعلاوة على ذلك فإن للمرأة الحق في أن توكل عنها في الرأيث ويوكلها 
ولأن الوكالة لا تشترط   ها فيهث لأن لها حق إبداء الرأيث فلها أن توكل فيهث 

 فيها الذكورةث فلها أن تتوكَّل عن   ها.

   أنه من ذلك ليس ل   المسلمين الحق في إبداء الرأي في التشرينث 
لأن التشرين الإسلامي ينبثق عن العقيدة الإسلاميةث فهو أحكام شرعية عملية 

وجهة نظر  مستنبطة من أدلتها التفصيليةث ولأنه يعا  مشاكل الإنسان حسب
معينة تعينها العقيدة الإسلاميةث و   المسلم يعتنق عقيدة تناقض العقيدة 
الإسلاميةث ووجهة نظره في الحياة تتناقض من وجهة نظر الإسلامث فلا يؤخذ 

 رأيه في التشرين.
ــــــــــيس ل ــــــــــ  المســــــــــلم الحــــــــــق في انتخــــــــــاب الخليفــــــــــةث ولا في  وكــــــــــذلك ل

ـــــه لـــــيس لـــــه الحـــــق في حصـــــر المرشـــــحين للخلافـــــةث لينتخـــــب مـــــنهم الخ ليفـــــةث لأن
ــــةث فهــــو كالمس ــــتي مــــن صــــلاحيات مجلــــس الأمُ ــــاقي الأشــــياء ال ـــــالحكــــم. أمــــا ب م ـل

 ا.ـا ـرأي بشـداء الـا وفي إبـفيه
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 ةــس الأمُّ ـات مجلـصلاحي

 لمجلس الأمُة الصلاحيات التالية:
)أ( استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفة في الأعمال والأمور   ــ 3

 ثوالتعليم ثمثل شؤون الحكم ثلية با لا تحتاج إ  ل  وإنعام نظرالعم
وأمثالهاث ويكون رأيه فيها  ثوالزراعة ثوالصناعة ثوالت ارة ثوالاقتصاد ثوالصحة
 ملزما .

والأمور  ث)ب( أما الأمور الفكرية التي تحتاج إ  ل  وإنعام نظر
للخليفة أن يرجن للم لس  فإن ثوالسياسة الخارجية ثوالجيش ثوالمالية ثالفنية

 والوقوف على رأيهث ورأي المجلس فيها    ملزم. ثلاستشارته فيها

للخليفة أن يحيل إ  المجلس الأحكام والقوانين التي يريد أن   ــ 8
 ثيتبناهاث وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب والخطا فيها

 ورأيهم في ذلك    ملزم.
الحق في محاسبة الخليفة على جمين الأعمال التي تحصل  للم لس  ــ 1

أم  ثأم المالية ثأم الخارجية ثسواء أكان  من الأمور الداخلية ثبالفعل في الدولة
أم   هاث ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزما ث و   ملزم  ثالجيش

 فيما كان رأي الأكثرية فيه    ملزم.
ـــــــف المج ـــــــس مـــــــن الخليفـــــــة علـــــــى عمـــــــل قـــــــد تّم بالفعـــــــل مـــــــن وإن اختل ل

ف جــــــــن فيــــــــه إ  محكمــــــــة المظــــــــالم للبــــــــّ  فيــــــــه مــــــــن حيــــــــ   ثالناحيـــــــة الشــــــــرعية
 زم.ـة فيه ملـكمـاث ورأي المحـرعية وعدمهـالش
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 ثللم لس الحق في إظهار عدم الرضا عن المعاونين والولاة والعمال  ــ 0
 في الحال. ويكون رأيه في ذلك ملزما ث وعلى الخليفة عزلهم

ورأيهم في  ثللخلافة المرشحين حصر حق أعضائه من للمسلمين ــ  0
 ذلك ملزمث فلا يقبل ترشيف    من حصر المجلس الترشيف فيهم.

 هذه هي صلاحيات مجلس الأمُة.

والبند الأول منها يتضمن قسمين: أما دليل القسم الأول )أ( فهو قوله 
 تعا :        وقوله سبحانه:  ث          ث 

 ف عل الشورى عامة في كل أمرٍ أخذا  من قوله:     والأمر اسم  ث
 جنس محلى بالألف واللامث ومن قوله:       وهو اسم جنس مضافث

ا في ـد خُصّ وكلاهما من ألفاظ العمومث فيشملان كل أمرٍث    أن هذا العام ق
ال ـبحانهث ولا مجـمن الله س رعية وحيٌ ـشـلأن الأحكام ال ثرعيةـشـ   الأحكام ال

 زل به الوحيث لأن الله وحده هو الحاكم والمشرعّ.ـا نـرأي النات فيمـل

با لا  ثأما دليل كون رأي مجلس الأمة في الأعمال والأمور العملية
على  أخذا  من نزول رسول الله  يحتاج إ  ل  وإنعام نظر ملزما ث فذلك

رأي الأكثرية في الخروج من المدينة لملاقاة جيش المشركين في معركة أحدث من أن 
وعدم  ثالبقاء في المدينة كان  رأيه عليه الصلاة والسلامث ورأي كبار الصحابة

لو »لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما:  الخروج منهاث وأخذا  من قوله 
 .«ورة ما خالفتكمااجتمعتما في مش

موقن معركة  وأما دليل القسم الثاني )ب( فهو اختيار رسول الله 
بدر بناء على اقتراح من الحباب بن المنذر دون أن يستش  صحابته في ذلك 
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 ثوالمالية ثوالأمور الفنية ثفضلا  عن أن يلتزم بهث فالأمور الفكرية ثلأخذ رأيهم
وأصحاب  ثيها لآراء أرباب الخبرةوالسياسة الخارجية يرجن ف ثوالجيش

 الاختصا ث ولا قيمة فيها لكثرة  راء النات وقلتها.

وكون الشورى في المباحات فذلك قرينة على أ ا مندوبةث فقد كان 
يرجن إ  الصحابة الكرام في كث  من الأمور والأحيان  رسول الله 

شاور   الله أن رسول»لاستشار م وأخذ رأيهمث فقد أخرج أحمد عن أنس: 
 استشار النبي»وأخرج أحمد عن أنس قوله:  ث«حين بلغه إقبال أبي سفيان

 ثم استشار عمر فأشار عليه  ،مخرجه إلى بدر فأشار عليه أبو بكر
يا معشر   فقال بعض الأنصار: إياكم يريد نبي الله ،ثم استشارهم ،عمر

نا لا نقول كما قالت الأنصار، فقال قائل الأنصار: تستشيرنا يا نبي الله؟ إ
بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 

ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد  ،قاعدون
فاستشار »وأخرج أحمد من حدي  عمر في أسرى بدر وفيه:  ث«لاتبعناك

ن الزهري قال: وأخرج ابن إسحق ع ث«أبا بكر وعلياا وعمر...  رسول الله
ن ة بن حصن   فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله» إلى عُيـ يـْ

والحارث بن عوف المرّي وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 
 ،على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح

صلح إلا المراوضة في ولا عزيمة ال ،ولم تقع الشهادة ،حتى كتبوا الكتاب
بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن  ،أن يفعل  ذلك، فلما أراد رسول الله

 وكذلك استشار رسول الله  .«عبادة، فذكر ذلك لهما واستشارهما...
أصحابه في معركة أُحد هل كرج من المدينة أم يبقى فيهاث و   ذلك من 
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المهاجرين والأنصار  الاستشاراتث كما أن أبا بكر كان يرجن إ  رؤوت
وفي  ثوعلمائهم لاستشار مث فقد استشارهم في محاربة المرتدين ومانعي الزكاة

 إ  وفي    ذلكث وكذلك كان عمر والخلفاء من بعده يرجعون ث زو الروم
 لاستشار م وأخذ رأيهم. النات

وكان النات أحيانا  يقومون ابتداء من أنفسهم بالإشارة على الخليفة في 
لافةث وأراد إنفاذ بع  ـكما حصل بعد أن تو  أبو بكر الخ  ثر من الأمورأم

فدخل عليه عمر وعثمان وأبو عبيدة  ــوكان  معظم العرب قد ارتدت  ــ أسامة
فلم  ثأسُامة  َ ع  وسعد بن أبي وقا  وسعيد بن زيد ليش وا عليه بان لا يبع  ب ـَ

فاء الراشدين من بعده ومن الخل ثيست ب لهم. وهذه الوقائن من الرسول 
ورى والرجوع إ  النات ـشـعلى مرأى ومسمن من الصحابة تدل على أن ال

ار م وأخذ رأيهم مندوبةث وبالتالي فإنه يندب للخليفة أن يرجن إ  ـتشـلاس
 وأخذ رأيه في الأمور والأعمال المختلفة. ثمجلس الأمُة لاستشارته

رأيه في الأمور العملية  وعند رجوع الخليفة إ  مجلس الأمُة لأخذ
 أخذا  من نزول الرسول  ثوالأعمال يجب عليه أن يلتزم برأي الأكثرية فيها

من أن رأيه ورأي كبار الصحابة كان مخالفا   ثعند رأي الأكثرية في معركة أُحد
ونزل على رأي الأكثريةث وهذا  ثلرأي الأكثريةث فتر  رأيه ورأي كبار الصحابة

ولا تحتاج إ  ل   ثل هذه الحادثة التي هي من نوع الأعماليدل على أنه في مث
 ول ـذا  من قول الرسـوإنعام نظر يؤخذ فيها برأي الأكثرية من المسلمينث وأخ

لو اجتمعتما »ري: ـعـلأبي بكر وعمر الذي رواه أحمد من طريق ابن  نم الأش
مل  ـعينهاث وتشورى بـشـورة في الحدي  هي الـشـوالم ث«ورة ما خالفتكماـفي مش
 ورة في أي أمرٍ من الأمور العملية والأعمال.ـكل مش
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هذا بالنسبة للقسم الأول )أ( من البند الأولث أما القسم الثاني )ب( 
فيه  المجلس منه فإن رجن الخليفة إ  المجلس لأخذ رأيه فيما اشتمل عليه فإن رأي

وأهل  ثالخبرة وأرباب ث   ملزمث والأصل أن ياخذ الخليفة رأي العلماء
كما حصل حين أخذ   ثفيما اشتمل عليه هذا القسم من أمور ثالاختصا 
برأي الحباب بن المنذر في اختيار موقن معركة بدرث جاء في س ة  رسول الله 

حين نزل عند أدنى ماء من بدر لم يرض عليه السلام إنه »ابن هشام: 
رسول الله أرأيت  يا : الحباب بن المنذر بهذا المنزل، وقال للرسول

عنه. أم هو  نتأخر ولا نتقدمه أن لنا ليس الله أنزلكه زلاا ـأمن زلـهذه المن
الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال: يا 

فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من  ،زلـرسول الله فإن هذا ليس بمن
 ،ثم نبني عليه حوضاا فنملؤه ماء ،بلُ لقُ ثم نغوّر ما وراءه من ا ،زلهـالقوم فنن

لقد أشرت  : ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله
ومن معه من الناس، فسار حتى إذا أتى أدنى   بالرأي، فنهض رسول الله

ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقُلُب فغُوّرت، وبنى حوضاا على القليب 
استمن إ   فالرسول  ث«ء ثم قذفوا فيه الآنيةفملئ ما ،الذي نزل عليه

 قول الحباب وتبن رأيه.

ففي هذه الحادثة التي هي من قبيل الرأي والحرب والمكيدة لم تكن 
لآراء النات أية قيمة في تقريرهاث وإنما كان  لرأي الخب ث ومثلها الأمور الفنية 

ث فإنه يرجن فيها والفكر الذي يحتاج إ  ل  وإنعام نظرث وكذلك التعريف
لأرباب الخبرة وأصحاب الاختصا ث وليس لآراء الناتث إذ لا قيمة فيها 

 للكثرةث وإنما القيمة للعلم والخبرة والاختصا .



 271 

رع عيّن أنواع الأموال التي  بىث ـشـا  الأمور الماليةث لأن الـومثل ذلك أيض
لا عبرة برأي  وعين وجوه إنفاقهاث كما عيّن م  تفرض الضرائبث وعلى هذا

رع جعل تدب  ـشـيشث فإن الـرفهاث وكذلك الجـوال ولا في صـاية الأمـبـالنات في ج
رعث ـشـرره الـا قـليفةث وعيّن أحكام الجهادث فلا عبرة لرأي النات فيمـأموره للخ

 ها من الدولث لأن ذلك من الفكر ـلاقة الدولة ب ـبة لعـوكذلك الأمر بالنس
ادث ا هو من نوع الرأي ـهـوله علاقة بالج ث  وإنعام نظرالذي يحتاج إ  ل

وز ـوالحرب والمكيدةث ولذلك لا عبرة لرأي النات فيه كثرة وقلةث ومن ذلك فإنه يج
ليفة أن يعرض هذه الأمور على مجلس الأمُة لاستشارته فيهاث وأخذ رأيهث ـللخ

ا ـزما  كمـليس مل ورـلس في هذه الأمـاتث ورأي المجـلأن ذات العرض من المباح
   ذلك في حادثة بدر.ـثب

أما البند الثاني فإنه وإن كان ما يريد الخليفة أن يتبناه من أحكام 
وقوانين هو من صلاحياتهث ورأي المجلس فيه    ملزمث إلا أن للخليفة من ذلك 
أن يرجن فيما يريد أن يتبناه من أحكام شرعية وقوانين إ  مجلس الأمُة لمعرفة 

من الرجوع إ  المسلمين في الأحكام  فيهث كما فعل عمر بن الخطاب  رأيه
الشرعيةث وعدم إنكار الصحابة عليه ذلكث وذلك في حادثة الأراضي المفتوحة 
في العرا ث وكان المسلمون قد طلبوا منه أن يقسمها على المحاربين الذين 

بها على أن يدفعوا فتحوهاث فسال النات ا استقر رأيه على إبقائها بايدي أصحا
إضافة إ  دفن الجزية عن رؤوسهم. وإنّ رجوع عمر ومن  ثعنها خراجا  معلوما  

دم إنكار ـوع ثرعيةـشـبكر للصحابة لسؤالهم وأخذ رأيهم في الأحكام ال وقبله أب
ليفة أن يرجن ـعلى أن للخ ثحابةـابة ذلك عليهما هو دليل إجماع من الصـحـصـال

في الأحكام الشرعية التي لم يجد لها نصوصا  في كتاب الله للمسلمين لأخذ رأيهم 
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أو عندما يريد أن يتبناهاث ورأيهم في كل  ثأو أشكل عليه فهمها ثأو سنة رسوله
 ذلك    ملزم للخليفة.

ولا حق ل   المسلمين من أعضاء المجلس في النظر فيما يريد الخليفة أن 
ولأنّ حقهم في إبداء  ث م بالإسلاموذلك لعدم إيما ثيتبناه من أحكام وقوانين

وليس في إعطاء الرأي في الأحكام  ثفيما يقن عليهم من ظلم الحكام هو الرأي
 والقوانين الشرعية.

أما البند الثال  فإن دليله عموم النصو  التي جاءت في محاسبة 
سيكون عليكم » :الحكامث روى أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله 

وأعانهم على  ،فمن صدقهم بكذبهم ،نكم بما لا يفعلونأمراء يأمرو 
وروى أحمد عن  ث«ولن يرد عليّ الحوض ،فليس مني ولست منه ،ظلمهم

... أفضل الجهاد كلمة حق » :أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
سيد »قال:  وروى الحاكم عن جابر عن النبي  ث«عند سلطان جائر

ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه  ،الشهداء حمزة بن عبد المطلب
 وروى مسلم من طريق عوف بن مالك الأش عي أن رسول الله  ث«فقتله
فليكره ما  ،... ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاا من معصية الله»قال: 

وروى مسلم عن أم سلمة أن  ث«زعنّ يداا من طاعةـيأتي من معصية الله ولا ين
ومن  ،فمن عرف برئ ،ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون» قال: رسول الله 

فهذه النصو  عامة تدل على أن  .«...ولكن من رضي وتابع ،م  لِ أنكر س  
الصحابة في عقد  هحين عارض المحاسبة تكون على عمل أيا  كانث والرسول 

 ثوإنما رفض رأيهم ثلم يزجرهم على معارضتهم معارضة شديدةصلف الحديبية 
الصلفث لأن ما فعله كان وحيا  من الله سبحانهث ولا قيمة لرأي وأمضى عقد 
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 ثلأ م لم يطيعوا أمره عندما طلب منهم ذبف الهدي ثالنات فيهث وكان زجره لهم
لم يزجر الحباب  والتحلل من الإحرام. وأيضا  فإن الرسول  ثوحلق رؤوسهم

اتبن رأيهث وعلى هذا زل الذي نزلهث وإنما ـبن المنذر في بدر حين اعترض على المن
فالمحاسبة من المجلس للخليفة ول  ه من المعاونين والولاة والعمال تكون على كل 

أم كان  ثأم كان خطا   ثسواء أكان مخالفا  للحكم الشرعي ثعمل حصل بالفعل
أو تقص  في القيام برعاية شؤو اث  ثأم كان فيه ظلم للرعية ثضارا  بالمسلمين

ن يردّ على المحاسبة والاعتراضات ببيان وجهة نظره وح ته ويجب على الخليفة أ
فيما قام به من أعمال وأقوال وتصرفاتث ح  يطمىن المجلس إ  حسن س  

 ثواستقامة الخليفةث أما إن لم يقبل المجلس وجهة نظر الخليفة ثالأمور والأعمال
فرأي  ورفض حّ ته فينظرث فإن كان حصل ذلك فيما فيه رأي الأكثرية ملزمٌ 

 المجلس فيه ملزمث وإلا فرأيه    ملزم.

ولا يقال ما هي فائد محاسبة الخليفة إذا لم يكن مُل زَما  بالعمل بهذه 
المحاسبة؟ لا يقال ذلك لأن المحاسبة حكم شرعي لا بد من القيام بهث وهي 

وتوعّي  ثفرض كفايةث وأيضا  فإن واقن المحاسبة أ ا تكشف عن الرأي وتوضحه
وكشاه الحكام في كل  ثالعام وتوقظهث وهو أقوى سلطانا  من الجيوشالرأي 

 مكانث ولهذا كان  للمحاسبة فائدة عظمى.

هذاث وإن اختلف المحاسبون من الحكام في أمرٍ من الأمور من الناحية 
 ف جن إ  قضاء المظالم بطلب من المجلس لقوله تعا :  ثالشرعية      

                            

            ومعناه إن تنازعتم أيها المسلمون من أولي الأمر في
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رع هو شيء فردوه إ  الله والرسولث أي احتكموا إ  الشرعث والاحتكام إ  الش
 ورأيها فيه ملزم. ثالرجوع إ  القضاءث ولهذا يرجن إ  محكمة المظالم

عزل العلاء بن الحضرمي عامله  وأما البند الرابن فدليله أن الرسول 
روى ابن سعد من  ثلأن وفد عبد القيس قد شكاه للرسول  ثعلى البحرين

الحضرمي قد كتب إلى العلاء بن   أن رسول الله»طريق محمد بن عمر: 
أن يقدم عليه بعشرين رجلاا من عبد القيس، فقدم عليه بعشرين رجلاا 

واستخلف العلاء على البحرين المنذر بن  ،رأسهم عبد الله بن عوف الأشجّ 
وولّى أبان   فعزله رسول الله ،فشكا الوفد العلاء بن الحضرمي ،ساوى

 ث«رم سراتهموقال له استوصِ بعبد القيس خيراا وأك ،بن سعيد بن العاص
وأيضا  فإن عمر بن الخطاب عزل سعد بن أبي وقا  عن الولاية لمجرد شكوى 

با يدل على  .«ولا عن خيانة ،إني لم أعزله عن عجز»وقال:  ثالنات عليه
أن أهل الولايات لهم حق إظهار السخط وعدم الرضا من ولا م وأمرائهمث وأن 

وهو وكيل عن  ــلس الأمُة على الخليفة عزلهم لأجل ذلكث فكذلك يجوز لمج
أن يظهر عدم الرضا من الولاة والعمالث وعلى  ــجمين المسلمين في الولايات 

 الخليفة عزلهم في الحال.
ن ـعِ ـلمين طلبوا من عمر حين طُ ـسـوأما البند الخامس فإن الثاب  أن الم

خرىث لف فابىث فكرروا عليه ذلك مرة أـتخـوفقد الأمل من بقائه حيا ث أن يس
لمين من ـسـتة. فكان هذا إجماعا  سكوتيا ث وهو دليل على أن للمـلف سـتخـفاس
لافةث ورأيهم في ذلك ملزم. لما ـين للخـحـر المرشـة الحق في حصـاء مجلس الأمُـأعض

ثب  أن عمر قد وكل خمسين رجلا  بهؤلاء الستةث وأمرهم أن يقتلوا المخالف 
ذا يفهم منه الإلزام. وأما    المسلمين فلا منهم. وحدّد للستة ثلاثة أيام. وه
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 حق لهم في حصر المرشحينث لأن البيعة خاصة بالمسلمين.

 جر  ـرأي دون ح  ـداء الـم وإبالتكلُّ  قّ ـح

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمُة الحق في التكلّمث وإبداء الرأي كما 
عن يشاء دون أي حرجث في حدود ما أحَلّه الشرعث فالعضو وكيل ينوب 

لما يقوم به الخليفةث  المسلمين في إعطاء الرأيث وفي المحاسبةث فعمله عمل تقاٍّ 
أو أي حاكم في الدولةث أو أي موظف في أي جهاز من أجهز ا. وعمله 
المحاسبة لكل هؤلاء من إبداء النصف لهمث وإعطاء الرأيث وتقديم الاقتراحاتث 

لتي تحصل من الدولة. وقيامه ومناقشتهاث والاعتراض على الأعمال المخالفة ا
بكل ذلك إنما هو نيابة عن المسلمينث في قيامهم بواجب الأمر بالمعروفث 
والنهي عن المنكرث ومحاسبة الحكامث وإبداء النصف والمشورة لهمث لأن ذلك 

 واجب على المسلمين. قال تعا :              

             وقال:  ث        

                    

     وقال: ث                         

          كما وردت أحادي  كث ة تدل على الأمر بالمعروفث
والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف، : »مثل قوله  .والنهي عن المنكر

ولتنهونّ عن المنكر، أو ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقاباا من عنده، ثمّ 
من رأى »يفةث وقوله: ذرواه أحمد من طريق ح« يستجيب لكم لتدعنّه فلا

منكم منكراا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه 
 رواه مسلم من طريق أبي سعيد.« وذلك أضعف الإيمان
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فهذه الآيات والأحادي  تامر المسلمين بالأمر بالمعروفث والنهي عن 
نما هي من الأمر بالمعروفث والنهي عن المنكرث بل الحكام إ المنكر. ومحاسبةُ 

وردت أحادي  تناُّ على محاسبة الحاكم خاصةث لما لمحاسبة الحاكم وأمره 
بالمعروف و يه عن المنكر من أهمية. فعن أم عطيةث عن أبي سعيدث قال: قال 

فهذا ناّ في  ث«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» :رسول الله 
اكمث ووجوب قول كلمة الحقّ عندهث وجعله كالجهادث بل أفضل محاسبة الح

الجهادث وقد شدّد في الح  عليهث والتر يب فيهث ح  لو أدى إ  القتل. كما 
هداء ـشـيد الـس»حي  قال:  ورد في الحدي  الصحيف عن رسول الله 

 .«حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

وحاسبوا الخلفاء  ثبة رضوان الله عليهم قد عارضوا الرسول والصحا
على محاسبتهث كما لم يزجرهم  الراشدين من بعدهث فلم يزجرهم الرسول 

نزل على رأي الحباب بن المنذر لما اعترض عليه  الخلفاء الراشدون. فالرسول 
ينة لملاقاة في معركة بدرث وفي أُحد نزل على رأي الأكثرية في الخروج خارج المد

لمون عليه ـسـمن أن رأيه كان على خلاف ذلكث ويوم الحديبية اعترض الم ثقريش
ب ـينث وفي حنين  ضـترضـد المعـوكان عمر بن الخطاب أش ثديدا  ـا  شـاعتراض
 ار لإعطائه المؤلفة قلوبهم دون أن يعطيهم شيىا .ـالأنص

لأبراد وحاسبوا عمر بن الخطابث وهو على المنبر على تقسيمه ا
اليمانيةث كما اعترض  عليه امرأة لأنه  ى عن زيادة المهورث كما اعترضوا عليه 

تد عليه ـوحاسبوه لأنه لم يقسم أرض الشام والعرا  ومصر بعد فتحهاث وقد اش
 ابة ح  أقنعهم برأيه.ـحـصـ  الـتشـاورهم ويسـوكان يح ثفي ذلك بلال والزب 
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لمين أن ـسـل المـثـاره يمـتبـة باعـلأمُس اـلـو في مجـضـلذلك فإن لأي ع
مننث ودون  ياءث دون أـرأي كما يشـدي الـن يبأاءث و ـلس كما يشـيتكلم في المج

ف في جهاز ـأي حرجث وله أن يحاسب الخليفةث والمعاونث والواليث وأي موظ
 يه.رع في محاسبته وإبداء رأـوه ما دام ملتزما  باحكام الشـبـيـالدولةث وعليهم أن يج
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 دةـة واحـعـلاا دفـلام كامـب تطبيق الإسـيج
 هـكامـج في تطبيق أحرم التدرُّ ـويح

مُنَ َّما  حسب الوقائن  نزل القر ن الكريم على رسول الله 
وكان كلّما نزل   ية يبادر بتبلي هاث فإن اشتمل  على أمر بادر هو  ثوالأحدا 

والمسلمون باجتنابه  والمسلمون بتنفيذهث وإن اشتمل  على  ي بادر هو
عاد عنهث فكان تنفيذ الأحكام يتمُّ   رد نزولهاث دون أدنى مهلةث ودون أي بتوالا

زل يصبف واجب التطبيق والتنفيذ   رد نزوله أيا  كان ـتاخ . فالحكم الذي ين
 هذا الحكمث إ  أن أتمَّ الله هذا الدينث وأنزل قوله تعا :         

                   فاصبف  ث
المسلمون بعد نزول هذه الآية الكريمة مطالبين مطالبة كلية بتنفيذ وتطبيق جمين 

الأخلا ث  مالعباداتث أ مأحكام الإسلام كاملةث سواء أكان  تتعلق بالعقائدث أ
واء أكان  هذه المعاملات بين المسلمين بعضهم من بعضث أم المعاملاتث وس مأ

بينهم وبين الحاكم الذي يحكمهمث أم بينهم وبين الشعوب والأمم والدول 
الأخرىث وسواء كان  هذه الأحكام تتعلق بناحية الحكمث أو الاقتصادث أو 

 : الاجتماعث أو السياسة الخارجية في حالة السلم أو في حالة الحرب. قال تعا
                           

     أي خذوا واعملوا بجمين ما  تاكم الرسولث وانتهوا وابتعدوا  ث
 عن كل ما  اكم عنهث لأن )ما( في الآية من صِيَغ العمومث فتشمل وجوب
العمل بجمين الواجباتث ووجوب الانتهاء والابتعاد عن جمين المنهيات. والطلب 
بالأخذ والانتهاء الوارد في الآية هو طلب جازمث وهو للوجوبث بقرينة ما ورد في 
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 اية الآية من الأمر بالتقوىث والوعيد بالعذاب الشديد لمن لم ياخذ جمين ما 
   ى عنه. وقال تعا :  ولم ينته عن جمين ما جاء به الرسول   

                           

       . 

فهذا أمر جازم من الله لرسولهث وللحكام المسلمين من بعده بوجوب 
من الأحكامث أمرا  كان  أم  يا ث لأن لفه )ما( الوارد  الحكم بجمين ما أنزل الله

 زلة.ـفي الآية هو من صِيَغ العمومث فتشمل جمين الأحكام المن

وقد  ى الله رسولهث والحكام المسلمين من بعده عن اتباع أهواء الناتث 
   والانصياع لر با مث حي  قال:      . 

ين من بعده أن يفتنه الناتث وأن ـلمـوله والحكام المسـرس ذر اللهـا حـكم
يصرفوه عن تطبيق بعض ما أنزل الله إليه من الأحكامث بل يجب عليه أن يطبق 
جمين الأحكام التي أنزلها الله عليهث أوامر كان  أم نواهيث دون أن يلتف  إ  ما 

 يريده النات. حي  قال:                  

    : ث وقال تعا                     

    وفي  ية ثانية قال تعا :  ث          وفي  ية  ث
 ثالثة قال تعا :            عل الله في هذه الآيات ـف  ث

را ث ـالثلا  مَن لم يحكم بجمين ما أنزل الله من أحكامث أوامر كان  أو نواهي كاف
يغ العمومث فتشمل ـا . لأن )ما( الواردة في الآيات الثلا  من صـقـالما ث وفاسـوظ

 جمين الأحكام الشرعية التي أنزلها اللهث أوامر كان  أو نواهي.
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دم يوضف بشكل قطعيث لا لبس فيهث أنه يجب على وكل ما تق
المسلمين جميعا ث أفرادا ث وجماعاتث ودولة أن يطبقوا أحكام الإسلام كاملةث كما 
طلب الله سبحانه وتعا  تطبيقهاث دون تاخ ث أو تسويفث أو تدريجث وأنه لا 

 عذر لفردث أو جماعةث أو دولة في عدم التطبيق.

املا  وشاملا ث ودفعة واحدةث وليس بالتدريج. والتطبيق يجب أن يكون ك
بِّق ـعل المطـوالتطبيق بالتدريج يتناقض من أحكام الإسلام كل المناقضةث ويج

 ها  ثما  عند اللهث فردا  كانث أو جماعةث أو دولة.ـضـلبعض الأحكامث والتار  لبع

مث رام حراـام به؛ والحـقـب أن يُ ـبا ث ويجـبث ويبقى واجـب واجـفالواج
لم يقبل من وفد ثقيف عندما  ويبقى حراما ث ويجب الابتعاد عنه. والرسول 

نينث وأن يعفيهم من الصلاة على ـنمهم اللّات ثلا  سـوفد عليه أن يدع لهم ص
رَّ على ـاءث وأصـأن يدخلوا الإسلام. فلم يقبل منهم ذلكث وأبى عليهم كل الإب

 صلاة دون تاخ . ث وعلى الالتزام بالـنم دون تاخـهدم الص

وقد جعل الله الحاكم الذي لا يطبق جمين أحكام الإسلامث أو يطبق 
بعضهاث ويتر  بعضها الآخر كافرا  إن كان لا يعتقد بصلاحية الإسلامث أو لا 
يعتقد بصلاحية بعض الأحكام التي تر  تطبيقهاث وجعله ظالما  وفاسقا  إن كان 

بق بعضهاث لكنه يعتقد بصلاحية لا يطبق جمين أحكام الإسلامث أو لا يط
 الإسلام للتطبيق.

أوجب قتال الحاكمث وإشهار السيف في وجهه إذا أظهر  والرسول 
الكفر البَواحث الذي عندنا فيه من الله برهان. أي إذا حكم باحكام الكفرث التي 
لا شبهة أ ا أحكام كفرث كث ة كان  هذه الأحكام أم قليلة. كما ورد في 
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 ازع الأمر أهله،ـنـ ـُ... وأن لا ن»ة بن الصام ث حي  جاء فيه: حدي  عباد
 رواه مسلم.« إلا أن ت روا كفراا ب واحاا، عندكم من الله فيه برهان قال:

فلا تساهل في تطبيق أحكام الشرعث ولا تدريج في تطبيق أحكام 
الإسلام. إذ لا فر  بين واجب وواجبث ولا بين حرام وحرامث ولا بين حكم 

م  خرث فاحكام الله جميعا  سواءث يجب أن تطبق وأن تنفذ دون تاخ ث أو وحك
 تسويفث أو تدريجث وإلا انطبق علينا قول الله تعا :        

                         

                       . 
لذلك لا عذر لأية دولة قائمة في العالم الإسلامي في عدم تطبيق 
الإسلامث ل ة عدم القدرة على تطبيقهث أو بعدم ملاءمة الظروف لتطبيقهث أو 

ل الكبرى في العالم لا تتر  لأن الرأي العام العالمي لا يقبل بتطبيقهث أو أن الدو 
لنا مجالا  لتطبيقهث أو    ذلك من الذرائن والح ج الواهية التي لا قيمة لها. ومن 

 يحتج بها فلن يقبل الله منه صرفا  ولا عدلا .
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 م بوليسياا كْ ـحُ ـون الـم أن يكرِّ ـلام يحـالإس

الحكم والسلطان في الإسلام هو رعاية شؤون النات باحكام الشرع. 
وهو    القوةث فالقوة في الدولة ليس  رعاية لشؤون الناتث ولا تصريفا  
لأمورهم. أي هي ليس  السلطانث وإن كان وجودهاث وتكوينهاث وتسي ها 
وإعدادها لا يتاتى بدون السلطانث وهي عبارة عن كيان ماديث يتمثل في 

رمين والفسقةث الجيش ومنه الشرطةث ينُفّذ به السلطان الأحكامث ويقَهَر به المج
ويقَمَن به الخارجينث ويصد به المعتدينث ويتخذه أداة لحماية السلطانث وحماية ما 

 يقوم عليه من مفاهيم وأفكارث وحملها إ  الخارج.
ومن هذا يتبينَّ أن السلطان    القوةث وإن كان لا يمكن أن يعيش إلا 

 ى بدونه.بهاث وأن القوة    السلطانث وإن كان وجودها لا يتاتّ 
لذلك لا يجوز أن يصبف السلطان قوةث لأنه إن تحوَّل السلطان إ  قوة 
فسدت رعايته لشؤون الناتث لأن مفاهيمه ومقاييسه تصبف مفاهيم ومقاييس 
القهر والقمن والتسلطث وليس  مفاهيم ومقاييس الرعاية لشؤون الناتث ويتحوّل 

والكب ث والقهرث وسفك  إ  حكم بوليسيث ليس له إلا الإرهاب والتسلطث
 الدماء.

وكما لا يجوز أن يصبف السلطان قوةث كذلك لا يصف أن تكون القوة 
سلطانا ث لأ ا ستص  تحكم النات  نطق القوةث وترعى شؤون النات  فاهيم 
الأحكام العسكريةث ومقاييس القمن والقهر. وكلا الأمرين يسبب الخراب 

الفزعث ويوصل الأمُة إ  حافة الهاويةث با والدّمارث ويولّد الرعب والخوف و 
 سيوقن أفدح الضرر بالأمُة.

 .ذلك على شاهد خ  إلا الإسلاميةو  العربية البلاد في العسكر حكم وما
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 س عليهمـين والتجسـلمـذاء المسـم إيرِّ ـلام يحــالإس

قد حرّم الإسلام على الحاكم تعذيب النات وإيذاءهم. روى مسلم ل
إن الله »يقول:  حكيم قال: أشهد لسمع  رسول الله عن هشام بن 

 .«يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا

قوم معهم  ثصنفان من أهل النار لم أرهما» :وقال رسول الله 
الحدي  رواه مسلم عن طريق  ث«...سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس

ت المسلمينث وكراما مث أبي هريرة. كما أن الإسلام حرّم الاعتداء على حُرمُا
كل »وأموالهمث وأعراضهمث وهتك حُرمات بيو م. قال عليه الصلاة والسلام: 

طرف من حدي  رواه  ث«المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه
ث أطيبك ما»مسلم من طريق أبي هريرة. وقال وهو يطوف حول الكعبة: 

محمد بيده ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس  ثوأطيب ريحك
لحرمةُ المؤمن أعظم عند الله حرمةا منك، مالهِ ودمهِ، وأن لا ن ظُنَّ به إلا 

سباب المسلم »رواه ابن ماجة من طريق عبيد الله بن عمرو. وقال: « خيراا 
رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن مسعود. وقال « فسوق، وقتاله كفر
عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، أنَّ رجلاا اطلع  لو»في حرمة البيوت: 

رواه مسلم من طريق أبي هريرة. وعن « ففقأت عينه ما كان عليك من جناح
  النبيرِ اطلع رجلٌ من جُحْرٍ في حُج  »سهل بن سعد الساعدي قال: 

لو أعل م أنك تنظر لطعنت بها »فقال:  مدرى يحك به رأسه  ومع النبي
رواه البخاري ومسلم. وقال « البصرفي عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل 

: « م ن اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا
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 رواه أحمد من طريق أبي هريرة.« عينه
وكذلك حرّم الإسلام الت سس على المسلمينث ومراقبتهمث 
وملاحقتهمث وتفحُّا أخبارهم السرية والخاصة. كما حرّم أن يكون المسلم 

 لى المسلمينث قال تعا : جاسوسا  ع               

         والرسول  ث  :إياّكم »قال
والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا 

رواه البخاري « غضوا، وكونوا عباد الله إخواناا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تبا
يا معشر م ن آمن بلسانه، ولم يدخل »ومسلم من طريق أبي هريرةث وقال: 

الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتّبع 
رواه أحمد من « عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته

 أبي برزة الأسلمي. طريق
فالآية والأحادي  تحرِّم على المسلمين أن يت سسوا على المسلمينث  
كما تُحرِّم عليهم أن يتتبعوا عورا مث وُ دِّدهم بان من يتتبن عورات المسلمين 
فإن الله سيتتبن عوراتهث ويفضحه. كما وردت أحادي  تُحرِّم على المسلمين 

وَر عن النبي العمل في أجهزة المخابرات للت  سس على المسلمين. فقد روى المسِ 
  :فإن الله يطعمه مثلها من جهنم،  ثمن أكل برجل مسلم أكلة»أنه قال

رواه أبو داود « ...ومن كسا ثوباا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم
 وأحمد.

يحرم الت سس على الرعايا من  هوكما يحرم الت سس على المسلمينث فإن
مةث لأن لهم ما للمسلمين من الإنصافث وعليهم ما على المسلمين من أهل الذ

أوصى بهم خ ا  و ى عن إيذائهمث حي  قال:  الانتصاف. والرسول الكريم 
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رواه « من ظلم معاهداا، أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه إلى يوم القيامة»
ي بذمة أوصي الخليفة من بعد» :يحيى بن  دم في كتاب الخراج. وقال عمر

خيراا أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا   رسول الله
رواه يحيى بن  دم. والآية والأحادي  وإن كان  عامة في « يكلفوا فوق طاقتهم

حرمة الت سسث إلا أن الت سس على الكفار الحربيينث سواء كانوا حربيين 
حادي ث لورود أحادي  حقيقةث أو حكما ث فإنه مستثع من عموم الآية والأ

ون فإن ـربيين. أما الكفار الحربيُّ ـ  الكفار الحـ  تحريم الت سس ب ـأخرى خصَّ 
الت سس عليهم ليس حراما ث بل هو واجبث وعلى الدولة الإسلامية أن تقوم 

بع  عبد الله بن جحشث وبع  معه ثمانية رهط من  بهث وذلك لأن النبي 
مكة والطائف ليترصّد له أخبار قريشث ويعلم  بين« ن خْل ة»المهاجرين إ  

أخبارهم. والت سس على العدو الكافر من الأمور التي لا يست ني عنها جيش 
 المسلمينث ولا الدولة الإسلامية.

لامية ـوكما أن الت سس على الأعداء الكفار واجب على الدولة الإس
فحة أعمال ب عليها أن يكون لديها جهاز لمكاـوم بهث كذلك واجـأن تق

الت سس من قِبَل الأعداء الكفار عليها. وذلك لما روى البخاري عن سلمة بن 
يْنٌ من المشركين وهو في سفر، فجلس عند ـع    أتى النبيّ »الأكوع قال: 

اطلبوه واقتلوه. فقتله، فنفله   أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبيّ 
وكان « أم ر  بقتله» :أن النبي ولما رواه أحمد عن فرات بن حيانث  .«سل ب هُ 

عينا  لأبي سفيان وحليفا  فمرَّ للقة الأنصار فقال: إني مسلم. قالوا: يا رسول 
إن منكم رجالاا نكلهم إلى إيمانهم منهم »نه مسلمث فقال: أنه يزعم إالله 

 .«فرات بن حيان
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أنا والزبير   بعثني رسول الله»قال:  روى البخاري عن عليّ 
د بن الأسود قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة والمقدا

ومعها كتاب، فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى 
أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من   :فقلنا ثالروضة، فإذا نحن بالظعينة

 كتاب، فقلنا: لتُخرجنَّ الكتاب أو لنلقينّ الثياب، فأخرجته من عقاصها،
 .«... فأتينا به رسول الله

ن أن الحكم في الإسلام ليس حكما  بوليسيا ث ولا ـومن ذلك كله يتبيَّ 
لمينث ـسـيجوز أن يكون حكما  بوليسيا ث لأن الحكم البوليسي ضرر كب  بالم

 .«لا ضرر ولا ضرار»ومناقض للأحكام الشرعيةث ومخالف للقاعدة الشرعية: 
ولة الإسلامية جهازا  للت سس على أفراد كما يتبينَّ حرمة إقامة الد

 مسلمين وذميينث وحرمة إيذائهم. ثالرعية
ويتبين وجوب إقامتها جهازا  للت سس على الأعداء الكفارث ومعرفة 

 أخبارهمث ولمكافحة أعمال الت سس التي يقومون بها ضدها.
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 لمـاكم المسـة للحـاعـالط
 رضـلام فــكم بالإسـالذي يح

ى المسلمين للحاكم المسلمث الذي يطبق أحكام الطاعة فرض عل
الإسلام في حكمهث ولو ظلمث ولو أكل الحقو ث ما لم يامر  عصيةث وما لم 

 واح.ـب َـيظُهر الكفر ال

أما الدليل على أن الطاعة فرض فهو الآيات والأحادي  الواردة في 
 ذلك. قال تعا :                     

    .  :وروى البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمن أبا هريرة
من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى »قال:  إن رسول الله 

وفي  ث«الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني
روى البخاري عن أنس بن  .«...... ومن يطع الأمير فقد أطاعني»رواية له: 

إسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد » :مالك قال: قال رسول الله 
قال:  وروى مسلم عن عمرو بن العا : أن النبي  .«حبشي كأن رأسه زبيبة

ومن بايع إماماا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن »
 .«اء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخرج

فهذه الأدلة صريحة في وجوب الطاعةث لأن الله سبحانه أمر بالطاعة 
لُأولي الأمرث وللأم ث ولغمامث واقترن هذا الأمر بقرينة تدل على الجزمث وهي 
جعل الرسول معصية الأم  كمعصية الرسولث وكمعصية اللهث والتشدد في الطاعة 

م عبدا  حبشيا . فهذه كلها قرائن تدل على أن الطلب طلب ولو كان الحاك
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 جازمث فتكون طاعة الحاكم فرضا .
وقد جاءت الطاعة مطلقة    مقيدة لا لاكم معينث ولا بامور معينةث 
فيكون الواجب طاعة أي حاكم من المسلمينث ولو كان ظالما ث ولو كان فاسقا ث 

طاعته واجبةث لأن الأدلة مطلقة     ولو كان ياكل أموال النات بالباطلث فإن
 مقيدةث فتبقى على إطلاقها.

ظلمث ولو   ولو الطاعة وجوب على تدل على أنه قد وردت أحادي 
إنكم » :كان فاجرا . روى البخاري عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله 

: أدوا الله؟ قال رسول يا تأمرنا نكرونها. قالوا: فما ـُت سترون بعدي أثرة وأموراا 
وروى البخاري عن أبي رجاءث عن ابن  .«إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم

شيئاا فكرهه فليصبر  همن رأى مِن أمير » :عبات قال: قال رسول الله 
 .«عليه، فإنه م ن فارق الجماعة شبراا فمات إلا مات ميتة جاهلية

فهذه الأحادي  صريحة في وجوب طاعة الحاكم مهما عمل. وقد شدّد 
رسول على الطاعة بشكل لاف  للنظرث فقد روى مسلم عن نافن عن عبد الله ال

من خلع يداا من طاعة، لقي الله »يقول:  بن عمر قال: سمع  رسول الله 
«. يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

الجماعة من خرج من »قال:  وحدي  ابن عمر عند الحاكم أنّ رسول الله 
قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه، قال: ومن مات 

 .«وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية

فلا تَحلُّ معصية الحاكم مهما فعلث ويحرم الخروج عليهث ومقاتلته مهما 
من »قال:  حصل منه. روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
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ولا يَحلّ أن ينُازعَ في الولاية مهما كانث إلا ما  .«السلاح فليس مِنّاحمل علينا 
 .بَواحـجاء نا به وهو ظهور الكفر ال

وقد ورد النهي صريحا  عن مقاتلتهمث ولو فعلوا المنكر. فقد روى مسلم 
ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن »قال:  عن أم سلمة أنّ رسول الله 
م، ولكن م ن رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ عرف برئ، وم ن أنكر سل

قيل يا »وفي حدي  عوف بن مالك الذي رواه مسلم:  .«ما صلّوا ثقال: لا
 .«...رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة

... وأن لا ننازع »وفي حدي  عبادة بن الصام  في البيعة الذي رواه مسلم: 
 .«ه، قال: إلا أن تروا كفراا ب واحاا عندكم فيه من الله برهانالأمر أهل

فهذه كلها ناّ في النهي عن الخروج على الحاكمث والنهي عن مقاتلتهث 
والنهي عن منازعته في ولايتهث إ  جانب تلك الأحادي  التي تدلّ على وجوب 

لحاكم طاعته مهما كان جائرا ث ومرتكبا  للمنكراتث وكلها تح  على طاعة ا
طاعة مطلقةث وإذا وردت  يات وأحادي  عامة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرث وإزالته باليدث فإن هذه الأحادي  ّصِّصهاث وتستثني منها الحاكمث 

 لذلك كان  طاعة المسلمين للحاكم مطلقة    مقيدة بقيد إلا ما استُثني.

 ةـصيـالمعة في ـاعـلا ط

وب طاعة الحاكم شيءٌ واحدث وهو الأمر بالمعصيةث ث نَي من وجـوقد استُ 
 . فإذا أمَر الحاكم  عصية فلا طاعة له فيهاث لأن ذلك قد جاء استثناؤه بالناِّ

على المرء المسلم السمع »قال:  فعن نافن عن ابن عمر عن النبي 
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والطاعة فيما أحبَّ وكره، إلا أن يؤُم ر بمعصية، فإن أُمِر  بمعصية فلا سمع 
رواه مسلم. والمراد هنا أن يامر  أن تفعل المعصيةث لا أن يفعل هو «  طاعةولا

المعصيةث فلو كان يفعل المعصية أمامكث ولم يامر  بها  ب طاعته. روى مسلم 
خيار »يقول:   عن عوف بن مالك الأش عي قال: سمع  رسول الله

م، وشرار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلّون عليهم ويصلّون عليك
قال: قلنا يا  ثأئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم

رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أ لا 
م ن و لي  عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاا مِن معصية الله، فليكره ما يأتي مِن 

 .«معصية الله، ولا ينزعن يداا مِن طاعة
هذا دليل على أن المراد بالأمر بالمعصية ليس فعلهاث بل الأمر بها ف

فقطث أمّا لو رأيته يفعلها فلا يَحلُّ لك عدم طاعتهث أمّا إن أمر  أن تعصي الله 
 فلا تطعهث إذ لا طاعة لمخلو  في معصية الخالق.

هذه هي الحالة الوحيدة المستثناة مِن الطاعةث ألا وهي الأمر بالمعصيةث 
أن المراد المعصية التي لا توجد شبهة أ ا معصيةث كان أمر  بالربا مثلا ث أمّا  على

لو أمر بشيء يراه حلالا ث وأن  تراه حراما ث فت ب طاعتهث ولا يعتبر هذا أمرا  
 عصيةث بل هو أمر بفعل حلال. فمثلا  لو كن  ترى حرمة التصوير 

سية للمعاملات الرسميةث فإنه الفوتو رافيث وهو يرى حلّهث وأمر باخذ صورة شم
 ب طاعتهث ولا تحل معصيته. فهو يرى أن المقصود بالتصوير المنهي عنه في 
الحدي  الذي رواه ابن عباتث أنه التصوير اليدويث وأن التصوير الفوتو رافي لا 
ينطبق عليه الحدي . فهذا دليل أو شبهة دليل لهث لذلك لا يكون أمره بوضن 

لمعاملات الرسمية أمرا   عصيةث فت ب طاعتهث وتحرم معصيته صورة شمسية على ا
 في ذلك.
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 لمينـرض على المسـكام فـبة الحـمحاس

ولو ــ هم تبة الحكام فرض على المسلمينث فليس معع وجوب طاعـمحاس
السكوت عليهمث بل طاعتهم واجبةث ومحاسبتهم على  ــ ظلموا ولو أكلوا الحقو 

 اجبة كذلك.أعمالهم وعلى تصرفا م و 

فالله سبحانه وتعا  فرض على المسلمين محاسبة حكامهمث وأمرهم أمرا  
جازما  بالت ي  عليهمث إذا هضموا حقو  الرعيةث أو قصَّروا بواجبا م دوهاث أو 
أهملوا شانا  مِن شؤو اث أو خالفوا أحكام الإسلامث أو حكموا ب   ما أنزل الله. 

ستكون أمراء فتعرفون »قال:  ول الله روى مسلم عن أم سلمة أن رس
وتنكرون، فمن عرف برئ، وم ن أنكر سلم، ولكن م ن رضي وتابع، قالوا: 

فمن كره فقد »وفي رواية أخرى لمسلم:  ث«أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلّوا
وهذه الرواية تفسر الرواية  ث«برئ، وم ن أنكر فقد سلم، ولكن م ن رضي وتابع

الرسول بالإنكار على الحاكمث وأوجب هذا الإنكار باية وسيلة الأو ث فقد أمر 
إلا إذا أظهر  مستطاعةث على شرط أن تكون دون قتالث أي دون السيفث

وباللسان مطلقا ث أي باي قول من الأقوالث أو بالقلب إذا  الخليفة كفرا  بواحا ث
لإاث إذ قال ع ز عن اليد واللسانث وقد اعتبر مَن لم ينكر شريكا  للحاكم في ا
 فمن رضي  ا عملوهث وتابن على ذلك فلا يبرأث ولا يسلم من الإا.

وب ـن المنكر أدلّةٌ على وجـهي عـروف والنـعـر بالمـعلى أن أدلَّة الأم
محاسبة الحاكمث لأ ا عامة تشمل الحاكم و  ه. وقد أمر الله بالأمر بالمعروفث 

  : والنهي عن المنكر أمرا  جازما . قال تعا            

                  ال: ــوق ث        
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                         وقال:  ث
                     

                            وقال:  ث
                

                         

           وقال:  ث              

                       . 

فهذه الآيات كلها قد طلب الله فيها الأمر بالمعروفث والنهي عن 
المنكرث واقترن هذا الطلب بقرينة تدل على الجزمث ألا وهي الثناء على ذلك 

  بقوله:           وقوله:  ث          وقوله:  ث
        إ     ذلكث فيكون ذلك قرينة على أن الطلب طلب  ث

جازمث وهذا يعني أنه فرض. ومحاسبة الحاكم إنما هي أمره بالمعروفث و يه عن 
 المنكرث فكان  فرضا .

وكذلك وردت أحادي  كث ة تدلُّ على الأمر بالمعروف والنهي عن 
والذي نفسي بيده »قال:  اليمان أن رسول الله  المنكر. عن حذيفة بن

لتأمُرنَّ بالمعروف، ولتنه وُنَّ عن المنكر، أو ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم 
رواه أحمد والترمذي. وعن أبي  «عقاباا من عنده، ثم لتدعنَّه فلا يستجيب لكم

ه، من رأى منكم منكراا فليغيره بيد» : سعيد الخدري قال: قال رسول الله
رواه  «فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

الكندي قال: سمع  رسول  بن عم ة مسلم. وروى أحمد عن عدي بن عدي
إن الله عزّ وجلّ لا يعُذب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا »يقول:   الله
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فإذا فعلوا  المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكرونه،
 .«ذلك عذب الله الخاصة والعامة

فهذه الأحادي  كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروفث والنهي عن 
المنكرث فهي تدلُّ على وجوب أمر الحاكم بالمعروفث و يه عن المنكرث ولا شك 
أن هذه هي محاسبة على أعمالهث على أن هنا  أحادي  تناُّ على الحاكم 

لمحاسبةث لما لمحاسبة الحاكمث وأمره بالمعروفث و يه عن خاصةث تاكيدا  على ا
أفضل » : المنكر من أهميةث روى أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله

ول ـعرض لرس»وعن أبي أمامة قال:  ث«الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر
ول الله أيُّ الجهاد أفضل؟ ـل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسـرج  الله

عنه، فلما رمى الجمرة الثانية سأله، فسكت عنه، فلما رمي جمرة فسكت 
قال: أنا يا رسول  «أين السائل؟» ووضع رجله في الغ رْز ليركب قال: ثالعقبة

 رواه ابن ماجة وأحمد. «كلمة حق عند ذي سلطان جائر»اللهث قال: 

فهذا ناٌ في الحاكمث ووجوب قول الحق عندهث أي محاسبتهث فكفاح 
الذين يهضمون حقو  الرعيةث أو يقصرون في واجبا م دوهاث أو الحكام 

يهملون في شان من شؤو اث فكفاح هؤلاء وأمثالهم فرض. لأن الله قد فرضهث 
واعتبره كالجهادث بل جعله من أفضل الجهادث فكانه قال: أفضل الجهاد عند الله  

 اسبة الحكام.كفاح الحكام الظلمة. وهذا وحده كافٍ في الدلالة على وجوب مح
ةث مهما حصل في ـمـلـة الحكام الظـول على مُكافحـوقد ح  الرس

بيل ذلك من أذىث ح  لو أدّى ذلك إ  القتل. فقد روى الحاكم عن جابر ـس
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى »أنه قال:  عن النبي 
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على و التعب  عن الحق  وهذا من أبلغ الصيغ في .«إمام جائر فأمره ونهاه فقتله
 تحمّل الأذى ح  الموت في سبيل محاسبة الحكامث وكفاح الحكام الظلمة.

 واحـب  ـر الـر الكفـاكم إذا أظهـال الحـب قتـيج

بالمعصيةث كذلك  الأمر واحدةث هي حالة الطاعة من يَ ـن ِـثـاستُ  وكما
جهه حالة واحدةث يَ من تحريم الخروج على الحاكمث وإشهار السيف في و ـن ِـثـاستُ 

بَواح وجب قتالهث لورود النصو  ـوهي ظهور الكفر البَواحث فإذا ظهر الكفر ال
. فعن عوف بن مالك  في هذه الحالة المعينةث فقد جاء استثناؤها بالناِّ

حبونهم  ـُخيار أئمتكم الذين ت»يقول:  الأش عي قال: سمع  رسول الله 
يكم، وشرار أئمتكم الذين ويُحبونكم، وتُصلّون عليهم ويُصلّون عل

بغضونهم ويبُغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا يا رسول الله: أفلا  ـُت
رواه مسلم والمراد  «ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة

إقامة الصلاة الحكم بالإسلامث أي تطبيق أحكام الشرعث من باب تسمية الكل ـب
   :باسم الجزءث كقوله تعا        والمراد تحرير العبد كلهث لا تحرير

والمراد إقامة أحكام الشرع كلهاث  ث«ما أقاموا فيكم الصلاة»رقبته. وهنا قال: 
لا إقامة الصلاة وحدها. وهذا من قبيل المجازث من إطلا  الجزء وإرادة الكل. 

عرفون وتنكرون، فمن ستكون أمراء فت»قال:  وعن أم سلمة أن رسول الله 
هم؟ تلعرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقا

رواه مسلم. أي ما قاموا باحكام الشرعث ومنها الصلاةث  «قال: لا، ما صلّوا
دعانا »من باب إطلا  الجزء وإرادة الكل. وعن عبادة بن الصام  قال: 

نا على السمع والطاعة ا أن بايع  فبايعناه، فكان فيما أخذ علين  رسول الله



 299 

في منشطنا، ومكرهنا، وعُسرنا، ويُسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر 
 رواه مسلم. «عندكم من الله فيه برهان قال: إلا أن تروا كُفراا ب واحاا، ،أهله

فهذه الأحادي  الثلاثة: حدي  عوف بن مالكث وحدي  أم سلمةث 
ضوعها الخروج على الإمامث فهي تنهى عن وحدي  عبادة بن الصام  مو 
أفلا » ث«أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا»الخروج على الإمام  يا  جازما : 

فهي كلها تنهى عن الخروج  .«وأن لا ننازع الأمر أهله» ث«نقاتلهم؟ قال: لا
على الحاكم  يا  جازما ث لأنه  يث وإذا اقترن  ا ورد التشنين على الخروجث من 

اعة، وفارق الجماعة ـمن خرج من الط»ل قوله عليه الصلاة والسلام: مث
من طريق أبي هريرةث كان  يا  جازما ث  رواه النسائي« فمات، مات ميتة جاهلية

إذ جَع لَ ميتة الخارج عن الإمام ميتة جاهلية قرينة على أن النهي  ي جازم. 
 لذلك كان  هذه الأحادي  دليلا  على تحريم الخروج.

ولكنها استثن  حالة واحدةث عبرَّ عنها الحديثان الأولان بعدم إقامة 
الصلاةث وبعدم الصلاةث وعبرَّ عنها الحدي  الثال  بالكفر البواح. وعدم إقامة 
الصلاةث وعدم الصلاةث أي عدم الحكم  ا أنزل اللهث يعني الحكم باحكام 

الواردتان في الحدي  « كفراا بواحاا »الكفرث وهذا لا شك ظهور الكفر. وكلمتا: 
نكرة موصوفةث تدل على كل ما ينطبق عليه أنه كفر بواحث فإذا ظهر كفر بواح 
عندنا من الله فيه برهان وجب الخروج عليهث سواء أكان الحكم باحكام الكفرث  
كالحكم ب   ما أنزل اللهث أم كان    الحكم باحكام الكفرث كالسكوت عن 

هار المرتدين كفرهم علنا ث أو ما شاكل ذلك. فإن هذا  الارتداد عن الإسلامث وإظ
كله من الكفر البَواحث فهو يشمل كل كفر بوَاح. وهذه هي الحالة المستثناة: 

 ظهور الكفر البَواحث فإذا ظهر الكفر البَواح وجب الخروج.
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ووجه الدلالة في هذه الأحادي  على وجوب الخروج على الحاكم في 
سول  ى عن مُنابذ مث وعن مُقاتلتهمث وعن منازعتهم هذه الحالةث هو أن الر 

الولايةث واستثع من ذلك هذه الحالة. فاستثناء الحالة إخراج لها من النهيث 
ومفهوم ذلك يعني الأمر بها. فالأحادي  يدلّ مفهومها على الأمر  نابذة 

فهوم  الحاكمث ومقاتلتهث ومنازعته الولاية إذا حصل  هذه الحالة. ودلالة الم
ارع ـشـأن العلى كدلالة المنطو ث سواء بسواء من حي  الح ةث فتكون دليلا  

 واح.ـب َـظهر الكفر ال اطلب منابذة الحكامث ومقاتلتهمث ومنازعتهم الولاية إذ
أما القرينة على أن الطلب طلب جازم فهو أن موضوعه با جاء الشرع 

له مندوبا . وظهور الكفر البَواح بتاكيدهث فالحكم بالإسلام أوجبه الشارعث ولم يجع
الشرعث ولم يجعله مكروها ث فيكون موضوع الطلب قرينة على أن الطلب  هحرم

طلب جازمث فيكون الخروج على الحاكم في هذه الحالة المستثناة ليس جائزا  
 فحسبث بل هو فرض على المسلمين.

كفر الذي قام إلا أنه ينب ي أن يعُلَم أن المراد بظهور الكفر البَواحث ال
 ث«كفراا بواحاا »لم يكتف بقوله:  الدليل القاطن على أنه كفر. فإن الرسول 

وكلمة برهان لا تطلق إلا على  ث«عندكم من الله فيه برهان»بل ألحقها بقوله: 
من  الدليل القطعيث ولهذا كان وجود الدليل القاطن على أنه كفر بوَاح شرطا  

بهة بانه ليس بكفرث أو كان هنا  دليل ظني شروط الخروجث فإذا كان  هنا  ش
بانه كفرث ولو كان صحيحا ث فإنه لا يَحلّ الخروجث لأن الخروج لا يحلّ إلا إذا  

 كان هنا  دليل قطعي بانه كفر.
بَواح الكفر الذي لا شبهة في أنه كفرث والذي ـولهذا فإن المراد بالكفر ال
اكم بعمل أو تصرف توجد هنا  فلو أمر الح .قام الدليل القاطن على أنه كفر
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شبهة بانه ليس بكفر لا يَحلّ الخروج عليهث ل ة الكفر البَواح لوجود الشبهة. 
فمثلا  لو أمر الحاكم بتدريس النظرية الديالكتيكية في الجامعاتث أو بتدريس 
عقائد كفرث وكن  ترى أن تدريس عقائد الكفر يؤدي إ  الكفرث فإنه يجب 

درت عقائد الكفر التي أمر بتدريسهاث ولا يَحلّ لك الخروج عليك طاعتهث وأن ت
عليه ل ة ظهور الكفر البَواح. لأن له دليلا  على جواز معرفة عقائد الكفرث  ا 

 ورد في القر ن من عقائد الكفرث التي ساقها الله تعا ث وردَّ عليها.
وهكذا كل شيء له دليلث أو شبهة دليل على أنه ليس بكفرث وكان 

نا  دليلث أو شبهة دليل أنه من الإسلامث فإن أمره بهث أو فعله له لا يعُتَبر من ه
قبيل أحكام الكفرث ولا من قبيل ظهور الكفر البَواحث فلا يدخل في الاستثناءث 

 ولا يَحلّ الخروج على الحاكم من أجلهث بل  ب طاعته.
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 ةـايـرض كفـية فـياسـزاب السـة الأحـامـإق

كام التي أمر الله المسلمين بها تكون من الأفرادث بوصفهم إن محاسبة الح
 أفرادا ث وتكون من التكتلات والأحزاب بوصفها تكتلات وأحزابا .

والله سبحانه وتعا  كما أمر المسلمين بالدعوة إ  الخ ث والأمر 
إقامة تكتلات ـروف والنهي عن المنكرث ومحاسبة الحكامث أمرهم كذلك بـبالمع
فها تكتلات بالدعوة إ  الخ ث أي إ  الإسلامث ـمن بينهمث تقوم بوص يةـياسـس

 والأمر بالمعروفث والنهي عن المنكرث ومحاسبة الحكام. قال تعا :   

                           أي  ث
أيها المسلمون جماعة منكمث لها وصف الجماعةث تقوم بعملين: عمل  لتوجدوا

 الدعوة إ  الإسلامث وعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

امة الجماعة هو طلب جازمث لأن العمل الذي بينته ـإقـلب بـوهذا الط
في لمين القيام بهث كما هو ثاب  ـسـذه الجماعة هو فرض على المـوم به هـالآية لتق

إقامة الجماعة ـرينة على أن الطلب بـفيكون ذلك ق .ث ةـادي  الكـالآيات والأح
طلب جازم. وبذلك يكون الأمر الوارد في الآية للوجوبث وهو فرض على 

البعض سقط عن الباقينث وليس هو فرض  هقامأالكفاية على المسلمينث إذا 
ث لأن الله طلب من المسلمين أن يقُيموا من بينـعَ  وة ـوم بالدعـاعةث لتقـهم جمين 

روف والنهي عن المنكرث ولم يطلب من المسلمين في الآية ـإ  الخ ث والأمر بالمع
وا جماعة منهم لتقوم بهذا ـيمـأن يقوموا كلهم بذلكث وإنما طلب منهم أن يقُ

 لَّط على إقامة الجماعة وليس مُسلَّطا  على العملين.ـالفرضث فالأمر في الآية مُس
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ملان هما بيان لأعمال الجماعة المطلوب إيجادهاث فيكون وصفا  والع
 لنوع الجماعة المطلوب إيجادها.

ةث لا ـاعـمـوالجماعة ح  تكون جماعة تستطين مباشرة العمل بوصف الج
 اعة وهي تقوم بالعمل.ـلَّ جمـاعةث وتظـينة ح  تكون جمـبد لها من أمور مُع

تربط أعضاءهاث ليكونوا جسما   والذي يجعلها جماعة هو وجود رابطة
واحدا ث أي كتلة. ومن    وجود هذه الرابطة لا توجد الجماعة المطلوب 
إيجادهاث وهي جماعة تعمل بوصفها جماعة. والذي يبُقيها جماعة وهي تعمل هو 
وجود أم  لهاث  ب طاعته. لأن الشرع أمر كل جماعة بل   ثلاثة فصاعدا  

ولا ي حلّ لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا » :إقامة أم  لهمث قال ـب
 رواه أحمد من طريق عبد الله بن عمرو.« ...عليهم أحدهم

وهذان الوصفان اللذان هما وجود الرابطة بين الجماعةث ووجود الأم  
 الواجب الطاعة يدلّان على أنّ قوله تعا :        يعني لتوجد  ث

اعةث لها رابطة تربط أعضاءهاث ولها أم  واجب الطاعةث وهذه هي منكم جم
لق على ـالجماعة أو الكتلة أو الحزب أو الجمعية أو أي اسم من الأسماء التي تط

 وبذلك تعمل. اعةث ويبقيها جماعة وهيـعلها جمـتوفي ما يجـالجماعةث التي تس
ت أو منظمات أو ما جمعيا أو تكتلات أو أحزاب إيجادـب أمر الآية أن يظهر

 شاكل ذلك.
إقامة أحزاب سياسية ـإيجاد جماعة هو أمر بـأما كون الأمر في الآية ب

فذلك  تٍ من كون الآية عين  عمل هذه الجماعةث وهو الدعوة إ  الإسلامث 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعمل الأمر بالمعروفث والنهي عن المنكر 
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كام بالمعروفث و يهم عن المنكرث وهذا يعني وجوب جاء عاما  فيشمل أمر الح
محاسبتهم. ومحاسبة الحكام عمل سياسيث تقوم به الأحزاب السياسيةث وهو من 

 أهم أعمال الأحزاب السياسية.
لذلك كان  الآية دالة على إقامة أحزاب سياسية لتدعو إ  الإسلامث 

لى ما يقومون به من ولتامر بالمعروفث وتنهى عن المنكرث وتحاسب الحكام ع
 أعمال وتصرفات.

والآية تدل على أن هذه الأحزاب يجب أن تكون أحزابا  إسلامية تقوم 
على العقيدة الإسلاميةث وتتبع الأحكام الشرعيةث ولا يجوز أن تكون أحزابا  

طنية أو تدعو إ  الديمقراطيةث و شيوعية أو اشتراكيةث أو رأسماليةث أو قوميةث أو 
لمانيةث أو إ  الماسونيةث أو تقوم على    العقيدة الإسلاميةث أو تتبع أو إ  الع

   الأحكام الشرعية. ذلك أن الآية حددت صفة هذه الأحزاب بالأعمال التي 
تقوم بها. وهذه الأعمال هي الدعوة إ  الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن 

لا  لغسلام وقائما  على المنكر ومن يقوم بهذه الأعمال لا بد أن يكون حام
أسات الإسلامث ومتبنيا  أحكام الإسلام. ومن يتكتل على أسات شيوعي أو 
اشتراكي أو رأسماليث أو ديمقراطي أو علماني أو ماسوني أو قومي أو وطني أو 
إقليمي لا يمكن أن يكون قائما  على أسات الإسلامث ولا حاملا  لغسلامث ولا 

وإنما يكون قائما  على أسات كفرث ومتكتلا  على أفكار   متبنيا  لأحكام الإسلام.
 كفر.

تراكيةث أو شلذلك يحرم أن يتكتل المسلمون على أسات الشيوعية أو الا
الرأسمالية أو الديمقراطيةث أو العلمانيةث أو الماسونيةث أو القومية أو الوطنيةث أو 
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 على أي أسات    أسات الإسلام.
علنية    سريةث لأن الدعوة إ  الخ ث  ويجب أن تكون هذه الأحزاب

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرث ومحاسبة الحكامث والعمل للوصول إ  الحكم 
عن طريق الأمُة تكون علنية وصراحةث ولا تكون في السرِّ والخفاءث ح  تؤدي 

 ال رض المطلوب منها.
هو ويجب أن تكون أعمال هذه الأحزاب    ماديةث لأن عملها 

القولث فهي تدعو إ  الإسلام بالقولث وتامر بالمعروفث وتنهى عن المنكر 
بالقولث لذلك يجب أن تكون وسائلها سلميةث ولا تستعمل السلاحث ولا تتخذ 
العنف وسيلة لعملها. لأن حمل السلاح في وجه الحاكم    جائز لورود 

عروف والنهي عن الأحادي  الناهية عن ذلكث ولذلك يمكن أن يكون الأمر بالم
المنكر ومحاسبة الحكام دون إشهار السلاح عليهمث لذلك يجب أن تكون 

سلميةث ويمنن أن تكون ماديةث ويحرم إشهار السلاح في وجه الحاكم إلا  هاوسائل
في حالة واحدةث وهي حالة ما لو أظهر الكفر البَواح الذي عندنا من الله فيه 

 ،أهله الأمر ننازعوأن لا »الصام : برهانث كما ورد في حدي  عبادة بن 
 .«برهان فيه الله من عندكم ب واحاا  كفراا  تروا أن قال: إلا
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 لامــق الإسـة تطبيـانـضم

الضمانة الطبيعية لتنفيذ الإسلامث وحمل دعوتهث واستمرار تنفيذهث 
وإحسان هذا التنفيذث هي التقوى في الحاكمث وتمركز هذه التقوى في نفسهث لأن 

الله من قبل الحاكم  عله حريصا  على الإسلام أكثر من حرصه على تقوى 
حياتهث فضلا  عن حاجاتهث وتوجد فيه الأحاسيس المرهفة التي  عله يذكر الله 
في نفسه في كل لحظة وعند القيام باي عملث ويراقبه في كل تصرف من 

لإسلامث تصرفاته. وإذا فقد الحاكم التقوى فقد الضمانة الطبيعية لتطبيق ا
وإحسان تطبيقهث واستمرار هذا التطبيقث وفقد الضمانة لحمل الدعوة الإسلامية. 
ولما كان الحاكم عرضة لأن  افيه التقوىث كان لا بد من وسيلة مادية  بره على 
التنفيذث أو تقصيه عن الحكمث وتقيم مكانه الحاكم الذي يطبق الإسلام ويحمل 

ي الأمة. ولذلك كان من واجب الأمة الإسلامية دعوته. وهذه الوسيلة العملية ه
إذا رأت حاكما  جائرا  مستحلا  لحرم اللهث ناكثا  لعهد اللهث مخالفا  لسنة رسول 
اللهث عاملا  في عباد الله بالإا والعدوان أن ت   عليه بالقول أو الفعل أو ت  ه. 

 لأن تقوى الأمة وح  تقوم الأمة بواجبها هذاث كان عليها أن تتصف بتقوى الله
لله توجد فيها الحر  على الإسلام وعلى تنفيذهث وهذا يجبرها على محاسبة هذا 
الحاكم على تصرفاتهث فتناقشه وتحاسبه كلما رأت منه تقص ا  في التنفيذث أو 
محاولة للحيد عن أحكام اللهث أو إساءة لتطبيق أنظمة الإسلام. وبهذه الوسيلة 

 ويستمر إحسان تطبيقه.يستمر تطبيق الإسلامث 
وهي الوسيلة العملية في الدنيا لتنفيذ الإسلام  راقبتها ــ    أن الأمة 
 تحتاج إ  أن يقوم فيها تكتل صحيف على أسات ــ للحاكم ومحاسبتها له
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ث يت لى في هذا التكتل الفهم العميقث والخوف الشديد من الله؛ لأنه الإسلام
ة الإسلاميةث ويعمل لأن يثقف النات بالثقافة يقوم على أسات واحد هو العقيد

الإسلامية المركزةث ثقافة توسن العقل وتقوي الإدرا  وتصفي النفس إذ تربط 
المشاعر بالفكرث وتوجد الت اوب الصحيف بين الأفكار والميول النفسيةث وهذا 

لى يجعل المسلم الشخصية الإسلامية المبت اةث وإذا قام التكتل الذي لا بد منه ع
هذه الشخصيةث كان الوسيلة لصهر الأمة؛ لأنه ينقي أفكارها ويصهرها في فكر 
واحدث فيسّ ها دو هدف واحدث هو الإسلامث تعيش لأجلهث وتحمل الدعوة لهث 

تتيقه تيقظا  دائميا  على المبدأ الذي تحملهث وتكون واعية وعيا  صحيحا   حينىذٍ و 
ي يعيش من أجل المبدأ ومن أجل عليه. والذي يوقظها هو هذا التكتل الذ

 الدعوة له ومن أجل تطبيق هذا المبدأ واستمرار تطبيقه.
وهذا التكتل هو الحزب المبدئيث الذي يقوم في الأمة. وبعبارة أخرى هو 
الحزب الذي يقوم على أسات الإسلام من حي  كونه قيادة فكريةث يحملها في 

في كل مكان لاعتنا  النات له.  لامث ويحمل الدعوة لهـالأمة للوعي على الإس
واحي ـنـمل في الـوة؛ لأن العـولذلك هو حزب دعوة لا يقوم باي عمل    الدع

 ة الدولة وليس من وظيفة الحزب.ـيفـو من وظـرى هـالأخ
ـــــام الحـــــومــــ  قــــ ــــب علــــى الدولـــــاد الأمـــــزب وق ه ـة؛ لأنـــــة صــــار هــــو الرقي

ا تقــــــوم بواجبهــــــاث وهــــــو ـلهـــــــعـا ويجـودهـــــــة. وهــــــو الــــــذي يقـل الأمـــــــثـــــــةث أو بـالأمــــــ
إذا  ي هــــــا تت يــــــ  عليهــــــا بــــــالقول أو الفعــــــلث أو مناقشــــــة الدولــــــة ومحاســــــبتهاث وال

 خيف على الإسلام منها.
ويتعسر على الأمة أن تناقش أو تحاسب الدولة دون أن يكون لها 

لها حزب يتو  مركز قيادة الأمة  اه الدولةث لوجود صعوبات جمةّ أمامهاث لا يذل
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إلا وجود قيادة موحدة تتمثل في تكتلث لا في فردث أو أفراد. ومن هنا كان لزاما  
أن يقوم في الأمة حزب سياسي مبدئيث عمله الوحيد حمل الدعوة الإسلاميةث 
وطريقه الوحيد لحمل الدعوة هو الطريق السياسي. وكان قيام هذا الحزب لا بد 

الأمة ويضمن بقيادته لها قيام الدولة  منه لأنه هو الوسيلة العملية التي تقود
 همتها على أكمل وجه لمل الدعوة الإسلاميةث وتطبيق الإسلام واستمرار هذا 

 التطبيقث وهو الوسيلة العملية لمنن إساءة تطبيقه.
للمسلمين حول الإسلام يت لى في دار  ل الرسول يولقد كان تكت

تلة التي تقوم بين المسلمين تتو  حمل الصحابة جميعا . فكانوا الك شملالأرقمث ا 
تبعة الإسلام عمليا ث وإن كان جمين المسلمين يحملون تبعات الإسلام بشكل 

توفي عن ستين ألف صحابي. إن هؤلاء هم الكتلة  أن رسول الله  يعام. رو 
 ث وإلا فالرسولعمليا   الإسلامية أو الحزب الإسلامي الذي يحمل تبعة الإسلام

 وحينما انقضى عصر ذلك أضعافا  مضاعفة سلمون يزيدون عنتوفي والم .
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين تلاشى الحزب فاخذ يتسرب الضعف إ  
نفوت الحكامث لعدم وجود الحزب الذي يقود الأمة لمراقبتهم ومناقشتهم 
ومحاسبتهم. واستمر ذلك إ  أن حصل  إساءة تطبيق الإسلام. وإذن 

قيقية لتطبيق الإسلام وحمل دعوته وإحسان تطبيقه هي الحزب فالضمانة الح
 السياسي الإسلامي.
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